
المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2020/01/13بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

رئیسا 
مستشارا ومقررا

مستشارا
السیدة كاتبة الضبطبمساعدة 

:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

في شخص ممثلها القانوني*******شركة :بین
.الكائن مقرها الاجتماعي بزنقة اورشیدي عین السبع الدار البیضاء 
.النائب عنها الأستاذ عبد االله خیرات المحامي بهیئة الدار البیضاء 

من جهة
*******شركة-: وبین 

.حي مولاي عبد االله الدار البیضاء شارع المارة 236/238الكائن مقرها الاجتماعي برقم 
.*******السید رشید السبتي بصفته سندیك التسویة القضائیة لشركة -

.من جهة أخرى

المملكة المغربیة
السلطة  القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

69: رقمقرار
2020/01/13: بتاریخ

2019/8301/5038: ملف رقم
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.المستأنف ومجموع الوثائق المدرجة بالملفمروالأمذكرة بیان أوجه الاستئنافبناء على 
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.30/12/2019واستدعاء الطرفین لجلسة 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328ریة والفصول من قانون المحاكم التجا19المادة وتطبیقا لمقتضیات

وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكل

01/10/2019بتاریخ نائبهابواسطة*******تقدمت به شركة الذي التصریح بالاستئناف بناء على 

ملف 780تحت عدد 07/05/2018بالدار البیضاء بتاریخ عن المحكمة التجاریة الصادر مرالأبمقتضاه تستأنف 
ضمن خصوم التسویة القضائیة لشركة شركة مریم برا للنقل  قبول دین بو القاضي351/8304/2018عدد 

.  عادیةدرهما بصفة 97.485.60في حدود مبلغ *******

.وحیث لا یوجد بالملف ما یفید تبلیغ الطاعنة بالأمر المستأنف 

.شكلامستوفیا لباقي الشروط الشكلیة القانونیة فهو مقبولو حیث قدم المقال الاستئنافي 

:و في الموضـوع
تقدم بطلب *******یستفاد من وثائق الملف ومن الأمر المستأنف أن سندیك التسویة القضائیة لشركة 

جاء 2018- 03- 26بتاریخ الى كتابة ضبط المحكمة التجاریة بالدار البیضاء مریم برا للنقل تحقیق دین شركة
ببیان بتصریح بدین بمبلغ 2017-05-18شركة مریم برا للنقل أدلت بواسطة نائبها بتاریخ فیه أن

أكدت أن الحساب المسجل محدد في *******درهما بصفة عادیة و أنه بعد استشارة شركة 97.485.60
.من رسالة درهما و التمس تحقیق الدین و أدلى السندیك ببیان تصریح بدین و نسخة 89.280.00

كرة المدلى بها من طرف رئیس المقاولة جاء فیها أن الدین المسجل في حسابات الشركة و بناء على المذ
. درهما 89280.00محدد في 

غیر *******جاء فیها أن منازعة شركة 2018-04-09و بناء على جواب نائب المصرحة بجلسة 
.ب كشوف حسابیة و فواتیر مؤشر علیها مبنیة على أساس على اعتبار أن الدین ثابت بموج
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وجاء *******شركة ه تالمشار إلى منطوقه أعلاه استأنفرمو بعد استیفاء الإجراءات المسطریة صدر الا
م توجب أن تكون الاحكام و القرارات القضائیة معللة تعلیلا .م.من ق50أن مقتضیات الفصل افي أسباب استئنافه
موضحة أن المستأنف علیها لم تدلي بمجموعة من الوثائق للتأكد من قیام المدیونیة بشكل فعلي كافیا واقعا و قانونا 

و منها الدفتر الكبیر المفتوح باسمها و الموازنة الفرعیة لحسابات الزبناء و نسخة من ورقتي الخصوم و الأصول 
طابقة وان القاضي المنتدب رد دفع من اجل القیام بعملیات الم2016المستخرجین من القوائم التركیبیة لسنة 

العارضة و استجاب لمطالب المستأنف علیها على علتها و بالرغم من كون الوثائق المعززة لمطالبها من صنعها و 
صادرة عنها و لم یلتفت للمنازعة الجدیة للعارضة في الارقام المصرح بها من طرف المستأنف علیها ملتمسة قبول 

موضوع إلغاء الأمر المستأنف فیما قضى به من قبول دین المستأنف علیها و الحكم من الاستئناف شكلا وفي ال
درهم و تحمیل المستأنف علیها الصائر  وأدلت بتصریح الاستئناف وبنسخة 89.280,00جدید بحصره في مبلغ 

.من الأمر المستأنف

.وبناء على ملتمس النیابة العامة الرامي إلى تطبیق القانون

ألفي بالملف مذكرة السندیك مرفقة بوثائق وأدلى نائب 30/12/2019جلسة أخیرا بلى إدراج الملف بناء عو
المستأنفة بمقرر منح المساعدة القضائیة النهائیة فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 

13/1/2020  .

الاستئـنافمحكمــة

.على الأسباب والموجبات المسطرة أعلاهااستئنافهةالطاعنتحیث ركز 

دین الشركة المستأنف علیها ثابت بناء وحیث ثبت لهیئة المحكمة وخلافا لما أثارته الطاعنة في استئنافها أن
ة وان على الفواتیر المؤشر علیها من طرف المستأنفة علما أن الفواتیر المقبولة هي دلیل كتابي على قیام المدیونی

.الملف لیس به في المقابل ما یفید وقوع الأداء 

و حیث یتعین تبعا لذلك رد الاستئناف لعدم استناده إلى ما یبرره و تأیید الأمر المستأنف مع تحمیل الخزینة 
.العامة الصائر 
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لهــذه الأسبـــاب

تصرح محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء وهي تبت انتهائیا علنیا و حضوریا بالنسبة للمستأنف وغیابیا بالنسبة 
: للمستأنف علیها 

.الاستئنافبقبول:في الشكــل

.الصائر لخزینة العامةاتحمیلمع المستأنفالأمربتأیید: الموضوع في 

.شهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةوبهذا صدر القرار في الیوم وال

الرئیس               المستشار المقرر                     كاتبة الضبط
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الضبـطالقرار المحفـوظ بكتابـة .أصل

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةبـ 

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

13/01/2020بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

رئیسا 
مستشارا ومقررا 

امستشار 
بمساعدة السیدة كاتبة الضبط

:الآتي نصهالقرار في جلستها العلنیة 
ش م  في شخص ممثله القانوني ********:بین

: الكائن مقره 
دار البیضاء المحامیة بهیئة الذ عز الدین الكتاني نوب عنه الاستای

من جهةا مستأنفهصفتب
و شركاؤه ********سندیك التصفیة القضائیة :وبین

بمكتبه بمصلحة صعوبات المقاولة بالمحكمة التجاریة بالدار البیضاء الكائن 

.من جهة أخرىمستأنفا علیههصفتب

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

الاستئنافمحكمة
البیضاءبالدارالتجاریة

78: رقمقرار
13/01/2020: بتاریخ

5057/8301/2019: ملف رقم
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.بالملفضمنةمجموع الوثائق الممستنتجات الطرفین و المستأنف و و الأمرالاستئناف مذكرة  بیان أوجه بناء على 
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

30/12/2019القضیة بجلسة ملف إدراجوبناء على 

.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19وتطبیقا لمقتضیات المادة 
.وبعد الإطلاع على مستنتجات النیابة العامة

وبعد المداولة طبقا للقانون
30/05/2019بتصریح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ ********حیث تقدم 

بتاریخ 1946و شركاؤه تحت رقم ********یستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن القاضي المنتدب للتصفیة القضائیة 
ستئنافي عدد القاضي بقبول الدین المحصور بمقتضى القرار الإ184/8304/2018في الملف عدد 31/12/2018

94.399.335,00بصفة عادیة في حدود مبلغ 237/2004/9في الملف عدد 2005- 11- 22بتاریخ 4200/2005
درهم مصاریف الإحاتجاج 129.713,00في المائة من تاریخ الطلب و مبلغ 8درهم عن أصل الدین مع الفوائد الإتفاقیة 

.ائمة الدیون و الدمغة مع الصائر و افذن للسندیك بإدراجه ضمن ق

في الشكـــل

.وحیث قدم الاستئناف وفق الشكل المتطلب قانونا أجلا وصفة و أداء مما یتعین معه التصریح بقبوله

:وفي الموضــوع
إلى السید القاضي المنتدب إلى و شركاؤه تقدم ********حیث یستفاد من وثائق الملف أن سندیك التصفیة القضائیة 

ه بمقتضى الحكم جاء فیه بأن08/02/2018بتاریخ التجاریة بالدار البیضاء المحكمةمسجل بكتابة ضبط ضبط ب
: ملف عدد187/2005: تحت عدد06/06/2005: الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ

السید أحمد خردال سندیكا و الذي تم فتح مسطرة التصفیة القضائیة في مواجهة شرك الرایسي مع تعیین 256/10/2004
لدى   ********و أنه بناء على التصریح بالدین المدلى به من قبل .السیدة ابتسام حرار تم استبداله بالسندیك الحالي

: درهم بصفة امتیازیة و مبلغ64.184.315,94: بقصد قبول دین بمبلغ21/05/2002: سندیك التسویة القضائیة بتاریخ
أصدر السید القاضي المنتدب أمرا بخصوص دین البنك المغربي 11/08/2002: درهم، و أنه بتاریخ97.551.845,10

قضى بمعاینة وجود دعوى جاریة بین الطرفین، و أنه سبق حصر دین البنك بمقتضى قرار مكتسب لقوة الشيء المقضي به 
94.399.335,00: مة المدعى علیها بمبلغو الذي قضى بمعاینة ملاءة ذ16/10/2003: و یتعلق الأمر بحكم بتاریخ
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درهم مصاریف الاحتجاج و الدمغة 129.713,00: من تاریخ الطلب و مبلغ%8درهم عن أصل الدین مع الفوائد الاتفاقیة
مع الصائر و الحكم على المدعى علیهما السید الرایسي سعد و محمد بأدائهما ضامنین متضامنین أصل الدین، و تم تأییده 

.  ضمن قائمة الدیون، و أرفق الطلب بنسخة حكم، و نسخة قرار********افیا، و التمست الحكم بإدراج  دین استئن
من تاریخ %8درهم عن أصل الدین مع الفوائد الاتفاقیة94.399.335,00: دائن بمبلغأجاب المدعى علیه أنه و 

درهم عن مصاریف 18.000: مبیالات، و مبلغدرهم من قبل مصاریف الدمغة على الك129.713,00: الطلب و مبلغ
الصادر 4200/2005: درهم كتعویض عن الصائر، و ذلك بمقتضى القرار رقم300.000,00: الاحتجاج، و مبلغ

عن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء، و التمس قبول دین العارض و إدراجه ضمن قائمة 22/11/2005: بتاریخ
.زیة بصفة امتیاالدیون

و جاء في أسباب استئنافه المشار إلیه اعلاه استأنفه الطاعن الأمرو بعد استیفاء الإجراءات الشكلیة و المسطریة  صدر 
في المائة 8درهم عن أصل الدین مع الفوائد الإتفاقیة بسعر 94.399.335,00و شركاؤه بمبلغ ********بكونه دائن 

عن مصاریف الإحتجاج و الدمغة و ان دینه هو دین امیتازي وفق ما هو ثابت درهم 129.713من تاریخ الطلب و مبلغ 
من عقد الرهن ذلك انه یمقتضى عقد الرهن سبق له أن منح إلى جانب البنك المغربي للتجارة و الصناعة و بنك الوفاء 

لشكل قبول مذكرة أوجه قرضا لفائدة المستانف علیها مقابل تقدیم ضمانات رهنیة على عدة عقارات ملتمسا من حیث ا
استئنافه و في الموضوع تأیید الأمر المستأنف فیما قضى به جزئیا من قبول الدین وفق القرار الإستئنافي برمته مع إلغائه 
في الشق بقبول الدین الطاعنة بصفة عادیة و بعد التصدي إضفاء الطابع الإمتیازي على الدین برمته و تحمیل المستأنف 

.ارفق المذكرة بنسخة من أمر ، صك الإستئناف ، صورة من عقد رهن علیها الصائر و
حضر نائب المستأنف و تخلف المستأنف علیه و ألفي بالملف 2019- 12- 30وحیث أدرجت القضیة بجلسة 

فتقرر حجز القضیة للمداولة و النطق بالقرار لجلسة . مستنتجات النیابة العامة الرامیة إلى تطبیق القانون   
13/01/2020.

بتاریخ أن 1989- 10- 25المصحح الإمضاء بتاریخ صح ما نعاه الطاعن ،ذلك أن الثابت من عقد الرهنحیث 
رهنا -********البنك المغربي للتجارة و الصناعة و بنك الوفاء و –شركة الرایسي و شركاؤه قدمت لإتحاد البنوك 

-R/1580على الرسمین العقارین رقم  30551/R درهم و هو ما تعززه  13.000.000,00لضمان سداد مبلغ
الشواهد الخاصة طي الملف الأمر الذي یستوجب إدراجه  بقائمة  الدیون بصفة امتیازیه إلى غایة المبلغ المذكور و بصفة 

عادیة بالنسبة للباقي 
لهــذه الأسبـــاب

:غیابیا  وهي تبت انتهائیا علنیا و یضاءمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البتصرح 
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.الاستئنافقبول:في الشكــل
تأیید الأمر المستأنف ، مع  تعدیله و ذلك بقبول دین الطاعن بصفة امتیازیة في حدود مبلغ :الموضوعفي

.درهم ، و بصفة عادیة في الباقي ، و جعل الصوائر امتیازیة 13.000.000,00

.



ه/ص

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
2020/01/21بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت

:وهي مؤلفة من السادة
رئیسة 

مستشارا ومقررا 
مستشارا 
كاتبة الضبطالسیدةبمساعدة

:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه
********السید محمد حسین  :بین 

:  عنوانه
الجاعل محل المخابرة معه بمكتب نائبه الأستاذ  محمد رضا دریاني المحامي بهیئة الدار  البیضاء 

في شخص ممثلها القانوني ********شركة  -
الكائن مقرها الإجتماعي 

و العربي الشرایبي  ومهدي مغیمیمة وعبد الرحمان  الاساتدة  عبد اللطیف  وهبي المحامي بهیئة  الرباط اینوب عنه
الخیاطي و عبد العالي العبدوني المحامون بهیئة الدار البیضاء

********السید -
عنوانه بطریق الملك 

الشرایبي  ومهدي مغیمیمة وعبد الرحمان  الخیاطي المحامون الجاعل محل المخابرة معه بمكتب  الأساتذة  العربي 
بهیئة الدار البیضاء

في شخص ممثلها********الشركة  -
الكائن مقرها  الإجتماعي  

ینوب عنها الاساتدة عبد الرحمان الخیاطي و المهدي مغیمیمة و عبد العالي العبدوني المحامون بهیئة الدار البیضاء
ن جهةمینمستأنفمبصفته

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

195: رقمقرار
2020/01/21: بتاریخ

2018/8301/5874: ملف رقم
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.********بصفته سندیك التصفیة القضائیة لشركة ********السید عبد  الكبیر :وبین
اولة  بكتابة الضبط بالمحكمة  التجاریة  بالدار البیضاءعنوانه  بمصلحة  صعوبات  المق

.الكائن بالطریق   الساحلیة المحمدیة********بصفته عضو  مجلس ادارة  شركة ********السید -
.حلیة المحمدیةاالكائن بالطریق الس********بصفته عضو مجلس ادارة  شركة ********السید  -
.شارع  مصطفى المعاني  الدار البیضاء20الكائن  بالرقم ********السید  -

بهیئة  الدار البیضاءانالمحامیو محمد كمال نصر االله محمد منیر  ثابت  انالأستاذینوب عنه 
.الكائن بالطریق  الساحلیة المحمدیة********السید لارس نیلسون بصفته عضو  مجلس ادارة  شركة -
.الكائن  بالطریق  الساحلیة المحمدیة********السید جورج سالم بصفته عضو  مجلس ادارة  شركة -
.لطریق  الساحلیة المحمدیةالكائن با********السید  غازي  محمد حبیب بصفته  عضو  مجلس ادارة شركة -
.الكائن بالطریق   الساحلیة المحمدیة********السید جون اوزوولد  بصفته عضو  مجلس ادارة  شركة -
شارع غاندي  الدار البیضاء106السید مصطفى  امهال، الكائن بالرقم -
مقرها  الإجتماعي بالطریق  في شخص ممثلها  القانوني الكائن SDCCشركة توزیع  الوقود  والمحروقات -

.المحمدیة111الساحلیة الرقم 
نائبها  الأستاذ طیب  محمد عمر  المحامي بهیئة المحامین بالدار البیضاء

شركة سلام غاز  شركة مساهمة  في شخص رئیس  اعضاء  مجلسها  الإداري الكائن مقرها  الإجتماعي  -
.بالطریق الساحلیة  المحمدیة

بهیئة  المحامین  بالدار ونحمید  الأندلسي  وهشام  الناصیري  ویاسر  غربان  المحامةذاتالأسینوب عنها 
.البیضاء

البنك  المغربي  للتجارة  والصناعة  شركة مجهولة  في شخص رئیس  اعضاء  مجلسها الإداري،  الكائن مقرها  -
ساحة الأمم المتحدة الدار البیضاء26الإجتماعي  برقم 

ب عنه الاستاد عزالدین بن كیران المحامي بهیئة الدارالبیضاءینو 
البنك الشعبي  المركزي،  شركة مجهولة  في شخص  رئیس  اعضاء مجلسها  الإداري، الكائن  مقرها  -

شارع محمد الزرقطوني  الدار البیضاء101الإجتماعي  بالرقم 
ة  الدار البیضاءئالمحامیتان  بهیالعراقي الفاسي و اسماء الأستاذتان  بسمات تنوب عنه 

زنقة  65الشركة العامة المغربیة للأبناك  ش م  في شخص ممثلها  القانوني، الكائن  مقرها الإجتماعي  برقم -
.عثمان بن عفان  الدار البیضاء
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شركة  كادر اون  میسیون في شخص ممثلها  القانوني ، الكائن مقرها  الإجتماعي بشارع  محمد الخامس-
.الدار البیضاء164الرقم  

زنقة بیرون  63في شخص ممثلها  القانوني،  الكائن  مقرها الإجتماعي  بالرقم ********شركة  -
.بیلفیدیر  الدار  البیضاء

طریق   الجدیدة  لیساسفة  10في شخص ممثلها  القانوني، الكائن  مقرها الإجتماعي  بكلم ********شركة -
.الدار البیضاء

زنقة  عثمان  بن عفان  الدار 65في شخص ممثله القانوني، الكائن مقره  الإجتماعي برقم ********-
البیضاء

.الأستاذ  العراقي الحسیني نور الدین  المحامي بهیئة  الدار البیضاءینوب عنهم 
شركة مجهولة  في شخص رئیس  اعضاء مجلسها  الإداري،  الكائن مقرها  ********شركة ب ان  ب -

.فرنسا********شارع  الإیطالیین  27الإجتماعي  بالرقم 
اعضاء  مجلسها الإداري، الكائن مقرها  الإجتماعي  و شركة مصرف  المغرب شركة مجهولة  في شخص رئیس -

ضاء شارع محمد  الخامس  الدار البی58و 48برقم 
.الأستاذ  عز الدین بنكیران  المحامي بهیئة  الدار البیضاءینوب عنهما

ادارة الجمارك والضرائب  الغیر المباشرة في شخص مدیرها  العام الكائن  مقرها الإجتماعي بحي  الریاض  -
.الرباط

.ةبصفتهم مراقبین  في المسطر ********جراء  بشركة السید حسن  الیماني مندوب  الأ-
الشركة المغربیة لنقل  وتخزین المواد  البترولیة  شركة مجهولة في شخص رئیس  مجلسها  الإداري ، الكائن  -

مقرها الإجتماعي  بالطریق  الساحلیة  المحمدیة
.الأستاذة  سلیمة بكوشي والأستاذ كمال  حبشي  المحامیان  بهیئة الدار البیضاءتنوب عنها

اعضاء  مجلسها الإداري  الكائن مقرها  الإجتماعي  برقم و في شخص  رئیس  ساهمةشركة مالعربيالبنك ا-
.شارع محمد  الخامس الدار البیضاء174

بهیئة الدار البیضاءون المحامو نجیة طق طق و ادریس لحلوعبد العلي  قصار ساتدة الاینوب عنها 

اخرىمن جهةعلیهممستأنفمبصفته
شركة مساهمة في شخص ممتله القانوني********
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شارع الحسن التاني الدارالبیضاء140الكائن مقره الاجتماعي 
و الجاعل محل المخابرة معه بمكتب ********ینوب عنه الاستاد عبد الحق الناصري بناني المحامي بهیئة 

الاستاد عبد الرزاق علوي المحامي بهیئة الدارالبیضاء
بصفته متدخلا ارادیا

.المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفالحكمبیان الاستئناف وااتبناء على مذكر 
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

31/12/2019.واستدعاء الطرفین لجلسة
.من قانون المسطرة المدنیة429ووما یلیه 328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19وتطبیقا لمقتضیات المادة 

.وبعد الإطلاع على مستنتجات النیابة العامة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكـــل

حیث تقدم السید  جمال احمد محمد باعامر  بواسطة محامیه بتصریح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التجاریة بالدار 
135الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدارالبیضاء   تحت رقمیستأنف بمقتضاه 7/11/2018البیضاء بتاریخ 

قبول الطلب الأصلي و طلبات : في الشكل القاضي 171/8321/2017في الملف عدد 05/11/2018بتاریخ 
، و ********التدخل الإرادي في الدعوى  و في الموضوع  فتح مسطرة التصفیة القضائیة اتجاه السادة محمد حسین 

، و لارسن BASSAM ABURDENEو بسام أبو ردینه JASON MILAZZOال با عامر،و جاسون میلازو جم
و بسقوط أهلیتهم التجاریة لمدة خمس سنوات ، و GEORGE SALEM، و جورج سالم LARS NELSONنیلسون 

الكائن مقرها ********الشركة الفندقیة : إلى ********تمدید مسطرة التصفیة القضائیة المفتوحة في حق شركة 
و إلى شركة 30097الاجتماعي بالطریق الساحلیة المحمدیة سجلها التجاري بالمحكمة التجاریة بالدار البیضاء  عدد 

شارع عبد المومن الدار البیضاء المسجلة بالسجل التجاري 19ش م م الكائن مقرها الاجتماعي برقم ********
و برفض الطلب المقدم في مواجهة باقي المدعى علیهم  و بجعل 120331دد للمحكمة التجاریة البیضاء تحت ع

هو نفسه تاریخ التوقف عن الدفع بالنسبة للسادة ********تاریخ التوقف عن الدفع الذي سبق تحدیده بالنسبة لشركة 
لسون ، و جورج سالم ، ، و جمال با عامر ،و جیزن میلازو ، و بسام أبو ردینه  و لارسن نی********محمد حسین 

، و شركة كورال أوطیل ریزورت  و أمر كتابة الضبط بهده المحكمة بالقیام بنشر إشعار ********و الشركة الفندقیة 
بالحكم في الجریدة الرسمیة و في إحدى الجرائد الوطنیة المخول لها نشر الإعلانات القانونیة مع الإشارة إلیه في السجل 

لیقه باللوحة المعدة لهدا الغرض بالمحكمة و بسجلات المحافظة على الأملاك العقاریة ، أو بالسجلات التجاري فورا و تع
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الخاصة بتسجیل السفن و الطائرات أو غیرها من السجلات المعدة لنفس الغایة و و بشمول الحكم بالنفاد المعجل بقوة 
.جعل الصوائر امتیازیة القانون باستثناء الشق المتعلق بسقوط الأهلیة التجاریة  و ب

بواسطة محامیها بتصریح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التجاریة بالدار البیضاء ********تقدمت شركة  حیث  و 
.تستأنف بمقتضاه نفس الحكم المشار الى مراجعه والى  منطوقه اعلاه 7/11/2018بتاریخ 

بواسطة محامیها بتصریح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التجاریة ********حیث  تقدمت الشركة  الفندقیة و 
.تستأنف بمقتضاه نفس الحكم المشار الى مراجعه و الى منطوقه اعلاه14/11/2018بالدار البیضاء بتاریخ 

بواسطة محامیه بتصریح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التجاریة بالدار ********حیث  تقدم السید محمد حسین و 
.یستأنف بمقتضاه نفس الحكم  المشار الى مراجعه و الى منطوقه اعلاه23/11/2018ضاء بتاریخ البی

استئناف فرعي بتاریخ ب********السید عبد الكبیر ********حیث  تقدم سندیك التصفیة القضائیة لشركة و 
.لقضائیة جمیع المسیرینلتمس فیه تعدیل الحكم المستانف و دلك بشمول فتح مسطرة التصفیة ای29/4/2019

بمقال رام الى التدخل الارادي في الدعوى مؤدى عنه الصائر القضائي بتاریخ ********حیث  تقدم و 
فیه تایید الحكم المستانف مع تعدیله بتمدید التصفیة القضائیة في حق جمیع المسیرین القانونیین یلتمس23/9/2019

مع تحمیلهم خصوم الشركة بالتضامن و بتمدید التصفیة القضائیة ایضا الاعضاء بمجلسها الاداري********لشركة 
لمراقبي حسابات الشركة و احتیاطیا الحكم تمهیدیا باجراء خبرة حسابیة 

و حیت قدمت الاستئنافات الاصلیة وفق الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا صفة و اجلا و اداء فیتعین التصریح 
.بقبولها

فانه من ********ه بخصوص الاستئناف الفرعي الدي تقدم به سندیك التصفیة القضائیة لشركة و حیت ان

الطعن بالاستئناف هو امكانیة خولها المشرع لكل من تضرر من حكم ابتدائي ، و ان صلاحیة محكمة التابت قانونا ان

ي اوجب المشرع تضمینه مجموعة من البیانات الاستئناف مقیدة بما تناوله مقال الاستئناف من اسباب ، هدا الاخیر الد

من قانون المسطرة المدنیة و یترتب على اغفالها عدم قبول الاستئناف ، و من 142العامة نص علیها ضمن الفصل 

جملة تلك البیانات الاجباریة تضمین مقال الاستئناف موضوع الطلب و الوقائع و الوسائل المتارة أي الاسباب التي تعیب 

المستانفالحكم
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و حیت ان البین بالاطلاع على الاستئناف الفرعي الدي تقدم به السندیك انه جاء خالیا من دكر اسباب الاستئناف 

و اكتفى فیه رافعه بسرد مفصل للاخطاء التدبیریة للمسیرین ، و كان حریا به ابراز مكمن النعي على الحكم المطعون فیه 

الحكم بفتح مسطرة التصفیة القضائیة ـبالنسبة للمسیرین الدین لم یشملهم 

و حیت یتعین اعتبارا لما دكر التصریح بعدم قبول الاستئناف الفرعي و ابقاء الصائر على رافعه

من قانون المسطرة المدنیة جاء في باب 111و حیت ان الدفع بعدم قبول مقال التدخل الارادي بدعوى ان الفصل 

و ان التدخل خلال المرحلة الاستئنافیة فیه مساس بمبدا التقاضي على درجتین یبقى المسطرة امام المحكمة الابتدائیة 

مردودا لان التدخل الارادي مخول قانونا لكل من له مصلحة في النزاع و لو كام معروضا على انظار محكمة الاستئناف 

ان یقدم طلبات مستقلة خاصة ادا یحق لهو و هو اما ان یكون انضمامیا او اختصامیا یاخد فیه المتدخل دور المدعي 

كان ممن لهم الحق في ان یستعملوا مسطرة التعرض الخارج عن الخصومة و لا تعد طلباته من الطلبات الجدیدة الممنوع 

هو تدخل انضمامي الى السندیك لانه تبنى طلبات هدا الاخیر فیما یتعلق بفتح ********تقدیمها استئنافیا و ان تدخل 

.********باقي مسیري شركة المسطرة تجاه

الى 738من مدونة التجارة تنص على انه في الحالات المنصوص علیها في المواد من 742و حیت ان المادة 

من مدونة التجارة تضع المحكمة یدها على الدعوى تلقائیا او بطلب من النیابة العامة او السندیك و حاصله ان 740

وبات المالیة في حق مسیري یدها تلقائیا على القضایا التي تستهدف تطبیق العقالمشرع بعدما عهد للمحكمة بوضع

حصر الشخص المعهود له بتقدیم الطلبات الرامیة لاتخاد تلك الجزاءات في السندیك و النیابة العامة ، و بدلك ،الشركة

شانها تظل قاصرة على النیابة فان صفة ممارسة هدا النوع من الدعاوى و سلوك طرق الطعن في الاحكام الصادرة في

العامة و السندیك دون غیرهما ممن له ارتباط بالمسطرة و لو كان دائنا الدي لم یعطه المشرع حق تقدیم الدعوى ضد 

نها و لو كان هو من اقام دعوى فتح المسطرة في مواجهة الشركة ، و انه ادا ألا الطعن في الاحكام الصادرة بشالمسیر و

بالنسبة لطلب فتح أص فانه لا مجال لاعمال هدا المبدالتصرفات هو الاباحة و ان المنع لا یكون الا بنكان الاصل في

اعلاه قد اوردت على سبیل الحصر الاشخاص المخول لهم قانونا ممارسة هدا 742المسطرة تجاه المسیرین لان المادة 

و ان السندیك یتصرف باسم و لفائدة الدائنین عملا الحق و بدلك فقد استتنت صراحة الدائن من هدا الاطار لاسیما
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الدي تدخل في الدعوى بصفته دائنا لشركة ********من مدونة التجارة ، و انه و خلاف لما تمسك به 675بالمادة   

المفتوحة في حقها مسطرة التصفیة القضائیة ، فان محكمة الاستئناف لا تضع یدها تلقائیا على القضیة ********

من مدونة 742د تفعیل المقتضیات المتعلقة بفتح المسطرة تجاه المسیرین لان المقصود بالمحكمة الواردة بالفصل قص

التجارة هو المحكمة التجاریة و ما یؤكد دلك ان المشرع اوجب احترام عدة اجراءات مسطریة منها الاستماع الى تقریر 

ستئناف لان القاضي المنتدب ینتمي الى المحكمة التجاریة و انه القاضي المنتدب و هو امر غیر ممكن امام محكمة الا

یوجه  التقاریر التي یعدها الى المحكمة التي عینته ، كما ان وضع محكمة الاستئناف یدها تلقائیا على القضیة سیحرم 

منه ان ناف والمسیرین من درجة من درجات التقاضي و یتعارض مع المقتضیات المسطریة التي تنظم الطعن بالاستئ

بالاستئناف ضد سباب الاستئناف لاسیما ان المشرع لم یفرض قواعد مسطریة خاصة بالطعن أمحكمة الاستئناف مقیدة ب

ي مادة صعوبات المقاولة ، مما تنعدم معه صفة المتدخل ارادیا و یتعین تبعا لدلك التصریح بعدم قبول فالمقررات الصادرة 

لى رافعه   مقال التدخل و ابقاء الصائر ع

:وفي الموضــوع

********سندیك التصفیة القضائیة لشركة ان حیت یستفاد من وتائق الملف و من محتوى الحكم المستانف 
********یعرض فیه أن شركة 2017- 11- 20تقدم بطلب  إلى كتابة ضبط المحكمة التجاریة بالدارالبیضاء بتاریخ  

- 21الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 38خضعت لمسطرة التصفیة القضائیة بموجب الحكم عدد 
تم دمج الشركة الشریفة للبترول عن طریق 1999، و أنه  خلال سنة 2016- 8302- 23في الملف عدد 2016- 03

، حیث لحقت بشركة 2002فها المغرب سنة ، و تبعا للفیاضانات التي عر ********الانصهار في رأسمال شركة 
عدة أضرار من جراء اندلاع النیران بالوحدة الإنتاجیة ، و أن الجهاز المسیر للشركة قرر إعادة تأهیل ********

تم توقیع اتفاقیة استثمار بین الحكومة المغربیة ، و شركة 2004دجنبر 20، و بتاریخ 2003المصفاة ابتداء من 
ملیارات درهم یتعلق بالهیدروكراكر و أنه بناء على اقتراح المدیر العام في 6ف إنجاز استثمار یفوق بهد********

، و إنجاز المشروع من طرف " سنامبروجتي " و " تیكفین " شخص السید جمال با عامر تم العدول عن تكلیف شركتي 
في المائة و التمویل الخارجي عبر الأبناك في 53بجمیع أجزائه ، و حدد توزیع التمویل الذاتي في ********شركة 

ملیار درهما مع الأبناك على أن تقوم 3.5تم توقیع عقد قرض بمبلغ 2009أكتوبر 9في المائة ، و أنه بتاریخ 47
ملیار درهما،  7.4ملیار درهما أي أن مجموع الاستثمار المتوقع حدد في 3.9بتمویل ما مجموعه ********شركة 
ملیار ، و أن المجلس 12دلك واصلت الشركة استثماراتها التي بلغت نهایة المشروع ضعف الاستثمار المتوقع أي و بعد 
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الإداري لم یف بالتزاماته التعاقدیة بالمساهمة بحیث تم تمویل المشروع عبر القروض البنكیة و استعمال القروض القصیرة 
بتفویت الأسهم المملوكة لها في الشركة الفندقیة ********قامت شركة 2006المدى ، و أنه خلال سنة 

، و أمام 2008ملیون درهما ، و مند دلك الحین لم یتم استخلاص ثمن البیع ، و خلال سنة 65بما قدره ********
رة انهیار أسعار المواد البترولیة و غیاب تأمین مخاطر الاستغلال المتعارف علیها دولیا ، سجلت حسابات الشركة خسا

قررت الشركة توقیف 2009ملیار درهما و هو ما زاد في تفاقم اختلال التوازنات المالیة  و أنه خلال سنة 1.2بلیغة ب 
********أبرمت شركة 2009- 10- 29الإنتاج بالوحدة الإنتاجیة سیدي قاسم و تخصیصها للتخزین ، و بتاریخ 

ملیار درهما على أن 1.6بغلاف مالي حدد في " 4طوبینغ " تاجیة اتفاقیة جدیدة للاستثمار من أجل بناء  الوحدة الإن
53.724.291.79یتم تمویل هدا الاستثمار باللجوء إلى قروض لیزینغ ،و بناء على دلك تم توقیع قروض اللیزنغ بمبلغ 

رهما  مع د272.911.440.48درهما مع المغربیة للإیجار ، و مبلغ 853396.799.53درهما مع وفا باي و بمبلغ 
تقرر الاستثمار في وحدة إنتاجیة للإسفلت بتوسیعها ، و الرفع من القدرة الإنتاجیة لهده 2010مغرب باي ، و خلال سنة 
" تم تشغیل الوحدة الإنتاجیة 2012تشغیل الوحدة الإنتاجیة للإسفلت ، و خلال سنة 2011الوحدة ، فتم خلال سنة 

لشركة عرفت تدهورا كبیرا من شأنه أن یؤدي إلى التوقف عن الدفع ، فبادر الدائنین و إلا أن الوضعیة المالیة ل4طوبینغ 
خاصة منهم الأبناك إلى توجیه رسائل شدیدة اللهجة مع فرض شروط معینة تهدف إلى تصحیح تدبیر الشركة ، و إلزام 

الذاتیة بالزیادة في رأسمال الشركة ، و المساهمین و خاصة المساهم الرئیسي بالرفع من التزاماته عبر التمویل بالأموال 
ضخ أموال في حساب الشركاء ، و بالرغم من التزاماته المتعددة لم یبادر المساهم الرئیسي في شخص شركة كورال 

بتنفیذ التزاماته بضخ الأموال الملتزم بها ، و تصحیح وضعیة ********المغرب هولدینغ لصاحبها السید محمد حسین 
جزئیا ، و أنه بالرغم من الصعوبات المالیة بسبب المدیونیة ، اقترح المجلس الإداري بمقتضى قراره المؤرخ الشركة و لو 

، 2012درهما عن أرباح سنة 82.190.668.00دراهم للسهم ما مجموعه 7توزیع ربیحة بمبلغ 2013مارس 32في 
الأبناك الممثلة من طرف البنك الشعبي المركزي على و بعد نشر بیان الاستدعاء للجمعیة العامة للمساهمین ، اعترضت 

توزیع الأرباح نظرا للوضعیة المالیة الكارثیة للشركة ، و لتعارض توزیع الأرباح مع الشروط التقییدیة الموقع علیها من 
، و بعد اعتراض 2006- 10- 09بمقتضى عقد القرض الموقع علیه مع الأبناك بتاریخ ********طرف شركة 

على قرار توزیع الأرباح فقرر المجلس 2013-05-29اك لم تصادق الجمعیة العامة للمساهمین المنعقدة بتاریخ الأبن
التسدید المسبق للقرض الطویل المدى الممنوح من طرف مجموع الأبناك المغربیة بمبلغ 2013-12- 05الإداري بتاریخ 

ملیون 200ق عن طریق قرض قصیر المدى بمبلغ درهما ، و تم تمویل هدا التسدید المسب1.684.114.120.40
، هدا التسدید المسبق لعقد القرض مكن مسیري 2013دجنبر 23بتاریخ " ستاندار  شارتیرید بنك "دولار ممنوح من قبل 

و هي السنة التي تم 2014درهما ، و في سنة 93.932.192.00بمبلغ 2013الشركة من توزیع الأرباح عن سنة 
ملیار درهم بنفس الأسباب المتعلقة بالانخفاض الحاد 3.4، سجلت الشركة خسارة بمبلغ 2013الأرباح لسنة فیها توزیع 

للأسعار على المستوى الدولي ، و تأثیره المباشر على المخزون الاستراتیجي الممسوك من طرف الشركة ، بحیث انهارت 
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لم تقم الشركة بتأمین مخاطر تقلب الأسعار 2008خسارة دولار ، و على غرار55إلى 115أسعار البترول الخام سنة 
، و المواد الأولیة ، و أمام هدا الجمود للمجلس الإداري ، و المساهم الرئیسي زادت الوضعیة المالیة للشركة اختلالا و 

إلى الاقتراض ، تعقیدا ، و بدلا من ضخ أموال للمساهمین ، و خاصة الرئیسیین بواسطة الرفع من رأسمال لجأت الشركة 
انعقد المجلس 2015- 09- 11شهرا  و أنه بتاریخ 18كما لجأت إلى تمدید الالتزامات تجاه إدارة الجمارك إلى أن بلغت 

صادقت الجمعیة العامة 2015- 10- 16ملیار درهما ، و بتاریخ 10الإداري و تقرر الزیادة في رأسمال الشركة بمبلغ 
ملیار درهما ، إلا أن الاكتتاب لم یتم ، و تبعا لدلك 10ادة في رأسمال الشركة بمبلغ الاستثنائیة للمساهمین على الزی

رفعت الشركة طلبا إلى السید رئیس المحكمة التجاریة بالدار البیضاء رامي إلى فتح مسطرة التسویة الودیة ، و أكد 
ا الاختلال في التوازنات المالیة جعل تدهورت التوازنات المالیة بشكل كبیر ، و أن هد2008السندیك أنه مند سنة 

درهما ، 1.367.060.559حیث بلغ الخصاص في السیولة 2004الخصاص في السیولة یرتفع بشكل مهول مند سنة 
درهما و أكد أن الشركة استعملت الدیون القصیرة لتمویل 12.010.430.237درهما بلغ 2014و خلال سنة 

فاة و هو ما یعد خطأ استراتیجیا في تدبیر شؤون الشركة أدى إلى تراكم الدیون و الاستثمارات المتعلقة بتجدید المص
من طرف الشركة المغربیة لنقل و توزیع المواد ********اختلال التوازنات المالیة ، و أنه حول اقتناء أسهم شركة 
من أجل المحافظة ********سهم 158141********البترولیة فإنه في إطار برنامج شراء الأسهم اقتنت شركة 

على قیمتها في السوق بواسطة أحد فروعها و هي الشركة المغربیة لنقل و توزیع المواد البترولیة ، و قبل انتهاء البرنامج 
المخصص لشراء الأسهم من قبل مجلس القیم المنقولة كان یتوجب على الشركة إما بیع الأسهم أو إلغاؤها ، و بمقتضى 

تم الترخیص للإدارة العامة للشركة ببیع الأسهم للشركة المغربیة لنقل و 2015-06-05رة المؤرخ في قرار مجلس الإدا
أدت مبلغ البیع ********توزیع المواد البترولیة ، و تم تكلیف شركة أطلس كابیطال للقیام بالإجراءات ، و أن شركة 

لجاري للشركة المغربیة لنقل و توزیع المواد البترولیة، درهما و سجلته في مدینیة الحساب ا23.008.859.21المحدد في 
من قانون شركات المساهمة ، و علاوة على هده المخالفة أصبحت الشركة 280مما یعد مخالفة لمقتضیات الفصل 

وافقت 2014- 05- 22المغربیة لنقل و توزیع المواد البترولیة مثقلة بدین كبیر یفوق طاقتها ، و أكد السندیك أنه بتاریخ 
ملیون دولار أمریكي 106على اقتناء ملیون برمیل من البترول الخام بمبلغ ********الإدارة العامة السابقة لشركة 

التابعة لإقلیم كردستان العراق ، و عند وصول الباخرة إلى المیاه الإقلیمیة المغربیة بعثت وزارة . ویل. ب. من شركة ر
لوزارة الطاقة و المعادن المغربیة تفید بأن الشحنة الموجهة لمیناء المحمدیة 2014- 06- 02النفط العراقیة إشعارا بتاریخ 

ویل التي حملته بطریقة .ب . غیر قانونیة لأن النفط المحمول بها تعود ملكیته لجمهوریة العراق و لیس مملوكا لشركة  ر
مع شركة ********الإدارة العامة لشركة تعاقدت2013- 03- 18غیر قانونیة بواسطة إقلیم كردستان ، و أنه بتاریخ 

فیرلاند و هي شركة صوریة تابعة لدولة إیران المفروض علیها آنداك الحظر الاقتصادي ، و أكد السندیك أنه بخصوص 
للقیام بالتكریر باستعمال " في جي أو / ل سي أو " تحتاج لمادة ********بعض التصاریح الجمركیة فإن شركة 

وجهت عدة رسائل لإدارة الجمارك ********دیثة إلا أن هده المادة لا توجد بدلیل الجمارك و أن شركة التجهیزات الح
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على 2014إلا أنها لم تتوصل برد فقررت الشركة استیراد المادة ، و أنه بخصوص تأثیر التصحیحات المحاسبیة لسنة 
أن الشركة سجلت خسارة جسیمة بسبب تقلبات الأثمنة و فإنه یتبین 2015حسابات الشركة لنفس السنة و السنة الموالیة 

غیاب التأمین على المخاطر فقامت الشركة بإعادة تقویم الأصول الثابتة للشركة ، و بیع الوحدة الإنتاجیة للزیت بلیدینغ و 
مراجعة مخطط الاستهلاك للأصول الثابتة ، و أضاف أن الشركة استعملت وسائل مجحفة من أجل الحصول على

القدیمة جدا بحوالي " بلیدینغ " الأموال ، و أن الوسائل المستعملة للتخفیف من الصورة المتدهورة تفویت وحدة الإنتاج 
درهما  ، و أن التفویت لا جدوى منه لكون الوحدة قدیمة ، و أنه یؤدي إلى إثقال كاهل الشركة 400.000.000.00

غیر قادرة على أداء هدا الدین ، و لعدم إمكانیة تقسیم الرسم العقاري بسبب الفرعیة لتوزیع الوقود المحروقات علما أنها 
هدا الرهن ، و لعدم قانونیة التفویت لكون العقار موضوع رهن ، و أن الغرض من التفویت هو التخفیف بصورة غیر 

فاتورة خصم ********استصدرت شركة 2014- 12- 31مشروعة من اختلال التوازنات المالیة ، و أكد أنه بتاریخ 
درهما لفائدة الشركة الفرعیة لنقل و توزیع الوقود و المحروقات ،و قد تبین للسندیك أن هده 9.212.027.29بمبلغ 

********العملیة لم تسجل في الحسابات السنویة لشركة توزیع الوقود و المحروقات ، و أضاف السندیك أن شركة 
في شخص ********أبرمت إدارة شركة 2014غاز ، و خلال سنة في المائة من أسهم شركة سلام50تملك 

ملیون درهما و ظلت شركة 400مدیرها العام محمد جمال با عامر و شركة سلام غاز قرضا قضى بتسبیق مبلغ 
أبرم الطرفان 2014- 11- 28تزود شركة سلام غاز بالغاز إلى أن تم أداء  القرض  بأكمله ، و بتاریخ ********

درهما ، و نظرا لتفاقم الوضعیة المالیة للشركة فقد تخلد 400.000.000.00رض ثاني للتسبیق على السلع بحوالي عقد ق
درهما و أن الدین تم التصریح به ، و صدر بشأنه حكم قضى 345.209.295.83مبلغ ********بذمة شركة 

من 56لدى السندیك ما یفید تطبیق المادة درهما  ، و أنه لا یوجد339.050.441.85بقبول الدین في حدود مبلغ 
سهما مملوكة 48.831بتفویت ********قامت شركة 2006،  و أكد السندیك أنه في سنة 95- 17القانون رقم 

درهما و أنه 65.924.446.99مقابل مبلغ ********لفائدة شركة ********لها في رأسمال الشركة الفندقیة 
********تؤدي تحملات الشركة الفندقیة 2008ستخلاص ثمن البیع ، فإنها ظلت خلال سنة زیادة على أنها لم تقم با

مما یؤكد اختلاط الذمم بین الشركات الثلاث  و بناء على ما سبق التمس السندیك انتداب مكتب للافتحاص و الخبرة 
صفیة القضائیة ، و إثارة جمیع قصد الافتحاص الدقیق و الشامل لحسابات الشركة إلى غایة تاریخ فتح مسطرة الت

الملاحظات المحاسبیة و القانونیة بشأن سلامة المحاسبة ، و التدقیق في مختلف آلیات التمویل و القروض التي استفادت 
منها الشركة و تقدیم بیان تفصیلي للضمانات و الكفالات المقدمة مقابل التمویلات و القروض ، و دراسة الوضعیة المالیة 

و القول ما إدا كانت سلیمة أو متدهورة و خاصة تدقیق النقط المشار إلیها في طلبه لتحدید إخلالات التدبیر إن للشركة 
وجدت مع تحدید التوقف عن الدفع بدقة و تحدید المسؤول عن الإخلالات و بالتالي تمدید التصفیة القضائیة لكل من 

ن المالي للشركة و تطبیق القانون في حقه ، و أدلى بنسخة من تبتت في حقه الإخلالات التي ساهمت في إختلال التواز 
و نسخة بیانات ختامیة و نسخ مراسلات و نسخ 2006-10-09اتفاقیة استثماریة ، و نسخة عقد قرض مؤرخ في 
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اتفاقیة التسبیق على حساب و نسخ محاضر الجموع العامة ، و نسخ رسائل إدارة الجمارك ، و نسخ محاضر المجلس 
و نسخ ********اري ، و مستخرجات نمودج ج و نسخ من التحملات المستخرجة من الدفاتر التجاریة لشركة الإد

شیكات ،و كمبیالات، و نسخ تحویلات و نسخ إشعارات وزارة النفط العراقیة و نسخة استدعاء وزارة الخارجیة و نسخة 
.شكایة إدارة الجمارك 

جاء فیها أن 2017- 09- 17و بناء على المذكرة الجوابیة المقدمة من طرف الأستاذ عز الدین بن كیران بجلسة 
تقدم  بملتمس تمدید  التصفیة القضائیة لكل من ثبت تورطه في الأفعال ********سندیك التصفیة القضائیة لشركة 

و احتیاطیا إجراء خبرة في موضوع الاختلالات الهیكلیة ، و ما یلیها من مدونة التجارة740المنصوص علیها في المادة 
و المالیة ، و التدبیریة المفصلة في تقریره مع حفظ الحق في التعقیب على نتائج الخبرة المأمور بها ، و أن البنك المغربي 

لتي أدت إلى و ا********للتجارة و الصناعة یؤكد جمیع التجاوزات و الخروقات الصادرة عن طرف مسیري شركة 
دخولها في صعوبات مالیة دون التدخل العاجل من طرفهم و دون عقد أیة جمعیة عامة سواء عادیة أو غیر عادیة إضافة 

وفقا لما هو منصوص علیه قانونا ********إلى عدم تقدیمهم لأي طلب بفتح مسطرة صعوبة المقاولة في حق شركة 
تجعل مسؤولیتهم ثابتة فیما آلت إلیه شركة ********ري شركة ، و أن التجاوزات و الأخطاء الخطیرة لمسی

بخصوص الوضعیة المتأزمة و دخولها لصعوبات اقتصادیة كبیرة و هو الشيء الذي وقف علیه سندیك ********
ضائیة التصفیة القضائیة ، و بدلك یكون البنك المغربي للتجارة و الصناعة محقا في المطالبة بتمدید مسطرة التصفیة الق

.وفقا لطلب السندیك********لرئیس و أعضاء المجلس الإداري لشركة 

و بناء على مقال التدخل الإرادي في الدعوى المقدم من طرف شركة البنك العربي و المؤداة عنه الرسوم القضائیة 
متعلقة بالطلب جاء فیه أنه یتدخل في الدعوى لإعطاء المحكمة البیانات و التوضیحات ال2017-12-18بتاریخ 

.لتمكینها من البت 

و بناء على مقال التدخل الإرادي في الدعوى المقدم من طرف الأستاذة بسمات و العراقي نیابة عن البنك الشعبي 
جاء فیه أن البنك الشعبي المركزي  تم تعیینه مراقبا في 2017- 12- 18المركزي المؤداة عنه الرسوم القضائیة بتاریخ 

و أن تدخله في الدعوى منبثق 397الأمر عدد 2016-05- 02لى أمر القاضي المنتدب الصادر بتاریخ المسطرة بناء ع
من تقریر السندیك و كدا على ضوء المستنتجات التي سبق أن توصل إلیها الخبراء السادة عصام الماكري و الصفریوي 

و الذي أفادوا فیه 2016- 02- 16ؤرخ في محمد و التهامي الغریسي أثناء مسطرة التسویة الودیة في تقریرهم الم
هي ناتجة عن سوء تسییرها و إلى مسؤولیة مسیریها عن الأخطاء ********بالخصوص أن الوضعیة الحالیة لشركة 

كانت تعاني من عجز كبیر مند ********المرتكبة من طرفهم ، و أنه بالفعل باستقراء تقریر الخبراء یتبین أن شركة 
الرغم من دلك فقد عمد المسیرین إلى الاستمرار في الاستغلال التعسفي للعجز في نشاط الشركة و على 2007سنة 

لمصالح شخصیة و التأخر في التصریح بحالة التوقف عن الدفع و قد أكد الخبراء قیام المسیرین بتوزیع الأرباح على 
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رهما تم تسدیدها كلیا عن طریق تسهیلات ملیون د594بقیمة 2014و 2007المساهمین خلال الفترة المتراوحة بین 
بنكیة على الرغم من المردودیة الجد ضعیفة للشركة و التي لا تسمح لها بتغطیة مشتریاتها للاستغلال ، كما أكد الخبراء 

ملیون 3.4قدرت الخسارة ب 2014ملیون درهما و في سنة 1.2إلى 2008وجود خسارات كبیرة و التي وصلت سنة 
ملیون درهما الشيء الذي ساهم بشكل كبیر في تدهور 4.637تكبدت الشركة خسارة قدرها 2015سنة درهما و في

رؤوس الأموال الذاتیة للشركة و أنه علاوة على دلك فإن رأسمال الشركة غیر كاف لسد حاجیاتها و ضمان استمراریتها 
بالإضافة إلى تراجع الناتج الصافي للشركة و أنه 2011و 2007لعدم وجود أیة زیادة في رأسمالها في الفترة الممتدة بین 

في 2007و على الرغم من الوضعیة المزریة و الصعوبات المالیة التي كانت علیها الشركة فقد استمر المسیرین مند 
یب الآثار الاستغلال التعسفي و استمروا في اقتسام الأرباح و أن مسؤولیتهم عن الأخطاء أعلاه ثابتة و التمس الحكم بترت

من مدونة التجارة و احتیاطیا تعیین أحد الخبراء لمعرفة الأسباب الحقیقیة 704القانونیة المنصوص علیها في الفصل 
.التي أدت بالشركة إلى التوقف عن الدفع مع استعداده لمد الخبراء بالوثائق اللازمة و أدلت بنسخة من تقریر خبرة 

2017- 12- 28المدلى به بجلسة ********للتصفیة القضائیة لشركة و بناء على تقریر القاضي المنتدب 
من مدونة التجارة المتعلقة بالتصرف في أموال 706جاء فیه أنه بخصوص خرق مقتضیات الفقرة الأولى من المادة 

********الشركة لو كانت أموال خاصة فإنه على الرغم من الوضعیة المالیة المزریة التي كانت تمر منها شركة 
82.190.668.00دراهم للسهم أي ما مجموعه 7توزیع الأرباح بقیمة 2013- 03- 21اقترح المجلس الإداري بتاریخ 

و رغم اعتراض الأبناك عاد المجلس الإداري لیقرر التسدید المسبق للقرض الطویل المدى بمبلغ 2012درهما عن أرباح 
بمبلغ 2013سیري الشركة من توزیع الأرباح كذلك لسنة درهما ،و أن هدا التسییر مكن م1.684.114.120.40

بشأن استعمال 706من المادة 3درهما لتفادي شرط عدم التوزیع ، و أكد ان هناك خرقا للفقرة 93.932.192.00
أموال الشركة بشكل یتنافى مع مصالحها لأغراض شخصیة أو لتفضیل مقاولة أخرى له بها مصالح مباشرة و دلك من 

سهم 48831بتفویت 2006خلال سنة ********یام السید محمد جمال با عابر بصفته مسیر في شركة خلال ق
درهما، إلا أنه لم یستخلص 65.924.446.99لفائدة شركة كورال بمبلغ ********مملوكة لها في الشركة الفندقیة 

ضافة إلى خرق الفقرة الرابعة من المادة في تحمل مصاریف الشركة الفندقیة ، إ********ثمن البیع و استمرت شركة 
بشأن مواصلة استغلال به عجز بصفة تعسفیة من شأنه أن یؤدي إلى التوقف عن الدفع إضافة إلى خرق مقتضیات 706

من نفس المائة بشأن مسك محاسبة مخالفة للقواعد القانونیة و أخطاء في التسییر ، أكد ما جاء في طلب 5الفقرة 
و شركة كورال أوطیل ، ********و الشركة الفندقیة ********ختلاط الذمم المالیة بین شركة السندیك بشأن ا

الشركة المغربیة لنقل و توزیع الوقود ، و شركة توزیع الوقود و المحروقات و شركة سلام غاز و التمس الحكم بتمدید 
.دید مسطرة التصفیة القضائیة إلى المسیرین و الشركات المطلوبین في التم
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و بناء على مقال التدخل الإرادي في الدعوى المقدم من طرف شركة ب إن ب باریباس بواسطة نائبها الأستاذ عز 
فإن لها المصلحة في التدخل إرادیا في الدعوى و أنها ********الدین بن كیران جاء فیه أنها مادامت دائنة لشركة 

قضى بثبوت الدین في حدود 2017- 02- 06نتدب بتاریخ عن السید القاضي الم161استصدرت أمرا تحت رقم 
درهما، و أنها حصلت على شهادة بعدم التعرض و الاستئناف بخصوص الأمر المذكور و أكدت 218.700.000.00

- 02- 16في تقریرهم المؤرخ في ********أن ما توصل إلیه السادة الخبراء أثناء مسطرة التسویة الودیة لشركة 
و ما وصلت إلیه سببها ناتج عن سوء تسییرها أولا و عن ********ادوا فیه بأن وضعیة شركة و الذي أف2016

مسؤولیة و أخطاء مسیریها و أنه تم التوصل من طرف الخبراء إلى أن المسیرین استمروا في التعسف في استغلال العجز 
لدفع بالإضافة إلى استمرارهم في اقتسام في نشاط الشركة لمصالح شخصیة و التأخیر في التصریح بحالة التوقف عن ا

كما أكد الخبراء على وجود خسارات كبیرة مما أدى إلى ********الأرباح على الرغم من الصعوبات المالیة لشركة 
تدهور كبیر في رؤوس الأموال الذاتیة و أن هدا التدهور أدى إلى جعل رأسمال الشركة غیر كاف لسد حاجیاتها و ضمان 

ها و أن مسیري الشركة لم یكترثوا بالوضعیة المتأزمة و الخطیرة و استمروا في استغلال نشاطها بشكل تعسفي و استمراریت
الاستمرار في اقتسام الأرباح و التمس  تمدید مسطرة التصفیة القضائیة إلى رئیس و أعضاء المجلس الإداري لشركة 

الأسباب الحقیقیة للتوقف عن الدفع و سوء نیة أعضاء ، و تعیین خبیر في شؤون المحاسبة قصد معرفة ********
المجلس الإداري في التسییر و أدلى بنسخة من أمر قضائي و نسخة من شهادة بعدم التعرض و الاستئناف و صورة من 

.رسالة 

و بناء على مقال التدخل الإداري المقدم من طرف شركة مصرف المغرب بواسطة نائبها الأستاذ عز الدین بن 
فإن لها ********جاء فیه أن أنها مادامت دائنة لشركة 2018- 02- 12یران المؤداة عنه الرسوم القضائیة بتاریخ ك

-10عن السید القاضي المنتدب بتاریخ 151المصلحة في التدخل إرادیا في الدعوى و أنها استصدرت أمرا تحت رقم 
و أنها حصلت على شهادة بعدم التعرض و درهما32.285.548.62قضى بثبوت الدین في حدود 2017- 01

الاستئناف بخصوص الأمر المذكور و أكدت  كل ما جاء في مقال التدخل لشركة  ب نإن ب باریباس و أدلت بنسخة 
.    من أمر قضائي و نسخة من شهادة بعدم التعرض و الاستئناف و صورة من رسالة 

البنك المغربي للتجارة و الصناعة  بواسطة نائبها الأستاذ عز و بناء على مقال التدخل الإداري المقدم من طرف
********جاء فیه أنها مادامت دائنة لشركة 2018-02-12الدین بن كیران المؤداة عنه الرسوم القضائیة بتاریخ 

وع دعوى فإن لها المصلحة في التدخل إرادیا في الدعوى و أنها صرحت بدینها داخل الأجل القانوني و هو الآن موض
و   أكدت كل ما جاء بمقال التدخل الإرادي لشركة ب إن ب باریباس و 196/8304/2017تحقیق الدین ملف عدد 

أدلت بنسخة من أمر تمهیدي بإجراء خبرة و نسخة من تصریح بدین 
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المقدمة 2018- 02- 21و بناء على مقالات التدخل الاختیاري في الدعوى المؤداة عنها الرسوم القضائیة بتاریخ 
من طرف الأستاذ عراقي حسیني نور الدین نیابة عن المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب والشركة العامة 

، و شركة كادر أومیسیون  ا جاء فیها أنها ********المغربیة للأبناك ، و الشركة ألد أوطوموتیف  ، و الشركة  
من قانون 111فهي تتوفر على المصلحة للتدخل في الدعوى عملا بالفصل ********باعتبارها دائنة لشركة 

.المسطرة المدنیة

و بناء على المذكرة الجوابیة المدلى بها من طرف الأستاذ العربي الشرایبي نیابة عن السید جمال محمد باعامر 
التصفیة القضائیة یتبین أنه یخلو جاء فیها أنه بعد الاطلاع على الطلب المقدم من طرف سندیك 2018-04-12بجلسة 

من طابع الجدیة ، و أنه بني على مجرد الشك و استنتاجات شخصیة خاطئة لا علاقة لها بالقانون ، بل إن الصیغة التي 
أتى بها التقریر تبرهن على أنه یحاول فقط تصید أخطاء لعلها تسعفه في تبریر تمدید التصفیة القضائیة و أن الطلب 

من مدونة التجارة و أن تطبیق المادة المذكورة یشترط أن یكون المطلوب في 706و 704ار المادتین یندرج في إط
التمدید یتوفر على صفة مسیر بمنظور قانون شركات المساهمة، و سلطة اتخاذ القرار و أن یكون الخطأ الصادر عنه 

من 74اهمة في الخطأ ، و تؤكد المادة بصفة شخصیة قد ساهم بشكل مباشر في نقص الأصول مع تحدید نسبة المس
قانون  شركات المساهمة على أن المدیر العام و إن كانت له صلاحیات في التسییر الیومي و الإداري و تمثیل الشركة 
في بعض علاقاتها مع الأغیار فإن سلطته مقیدة و لا یمكنه أن یتجاوزها إلى السلطات التي خص المشرع بها مجلس 

عیات المساهمین ، و أنه بالرجوع إلى النقط  الواردة بتقریر السندیك الموجه إلى هده المحكمة و التي أسس الإدارة و جم
علیها الطلب یتبین أنها لا تدخل في نطاق صلاحیات المدیر العام و إنما في نطاق اختصاصات باقي أجهزة المسطرة و 

على أنه یجب على المحكمة أن تفتح 705تؤكد المادة خاصة مجلس الإدارة و جمعیة المساهمین ، و من جهة أخرى 
المسطرة اتجاه المسؤولین الدین تم تحمیلهم خصوم الشركة كلا أو بعضا منها الدین لم یبرؤوا ذمتهم من هدا الدین  و أن 

شركة تشترط أن یؤدي الخطأ في التسییر إلى نقص في باب الأصول و أن المقصود بالأصول هو رأسمال ال704المادة 
و أنه بالاطلاع على وثائق الملف یتضح أنه لیس هناك أي مساس بالأصول الثابتة للشركة خاصة رأسمالها و نظرا لدلك 

، و بخصوص ما أسماه السندیك باختلال هیكلي للتوازنات المالیة ، بحیث جاء في 704یتعین استبعاد تطبیق الفصل 
أدت إلى ظهور خصاص ********ت في التوازنات المالیة لشركة ظهرت عدة اختلالا2002تقریره أنه خلال سنة 

في السیولة ، بحیث أصبحت الشركة المذكورة تستعمل الأموال القصیرة لتمویل الاستثمارات الواجب تثبیتها لمدة طویلة ، 
لدلیل و جاءت مجردة الشيء الذي نجم عنه عدم تنفیذ التزاماتها القصیرة المدى في أجلها و أن هده الادعاءات یعوزها ا

من أي إثبات ، و خاصة عقود القرض القصیرة الأمد المبرمة مع الأبناك التي جاءت لتغطیة الاستثمارات الطویلة المدى 
،كما أنه لم یوضح وجه تدخل السید جمال باعامر في إبرام تلك العقود إن وجدت فعلا علما أن المشرع أوكل صلاحیة 

و أنه في غیاب كافة هده العناصر ووسائل الإثبات مما یجعل .ن الشركات للمدیر العام إبرام القروض في إطار قانو 
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و أنه كان حریا بالسندیك الإشارة إلى الظرفیة الاقتصادیة الدولیة و الوطنیة خلال الحقبة الزمنیة .المزاعم بدون أساس 
ات أو إخفاء وثائق محاسباتیة أو عجز ، و أضاف أن التحدث عن إختلال التوازن2015و 2002الفاصلة بین سنتي 

على مراقب حسابات مهمته تدقیق محاسبة ********متقدم غیر مقبول محاسباتیا و قانونیا في وقت تتوفر فیه شركة 
- 21الشركة سنویا ، أما بخصوص عملیة توزیع الأرباح فقد أشار السندیك في تقریره أن المجلس الإداري اقترح بتاریخ 

، و أنه بعد نشر بیان الاستدعاء 2012درهما عن سنة 82.190.668ع أرباح بمبلغ إجمالي قدره توزی2013- 03
اعترضت الأبناك و تم التراجع عن هدا القرار ، ثم اقترح المجلس الإداري مرة أخرى توزیع الأرباح بمقتضى قرار مؤرخ في 

د بتقریر السندیك فإن الجهاز الذي یتولى توزیع بعد تسدید القرض الطویل الأمد لكن و على عكس ما ور 2013- 12- 05
الأرباح داخل شركات المساهمة هو الجمعیة العمومیة و لیس مسیري الشركة ، و أن مجلس الإدارة و إن كانت له قوة 

من قانون شركات المساهمة ، كما أنه لا یمكن 333و 331اقتراحیة فإنه لا یقرر توزیع الأرباح عملا بأحكام المواد 
توزیع الأرباح إلا بعد الموافقة على القوائم التركیبیة و التي تخضع لمراقبة مدقق الحسابات ، و أن ما ورد بتقریر السید 

من طرف الجمعیة 2013القاضي المنتدب الذي اعتبر عن غیر صواب أن الأرباح التي تقرر توزیعها عن السنة المالیة 
أن القوائم التركیبیة لا تظهر أیة أرباح قابلة للتوزیع یعتبر تأویلا خاطئا ،و العمومیة هي أرباح غیر حقیقیة و صوریة و

أنه لابد من التذكیر أنه لا توزع فقط الأرباح الصافیة للسنة المالیة بل كذلك الأرباح  المتعلقة بالسنوات السابقة كما یمكن 
ن تم فإن السید جمال با عامر لا ید له في قرار توزیع توزیع الأرباح من المبالغ المقتطعة من الاحتیاطي الاختیاري ، و م

الأرباح الذي یبقى من صمیم مهام أجهزة التسییر الأخرى التي نص علیها قانون الشركات ،و بالتالي لا یمكن اعتباره في 
من طرف شركة نقل و ********أي حال من الأحوال مسؤولا عن هدا القرار ، أما بخصوص اقتناء أسهم شركة 

یتضح أن قرار البیع اتخذ 2015-06-05توزیع المواد البترولیة فإنه بالرجوع إلى محضر المجلس الإداري المؤرخ في 
من طرف هدا الأخیر و دلك في إطار البرنامج المرخص لشراء الأسهم من قبل مجلس القیم المنقولة ، و أن الثابت من 

درهما قد تم تحویله لشركة البورصة أطلس كابیطال 23.000.000خلال وثائق الملف و خاصة التحویل البنكي أن مبلغ
و أن الشركة المغربیة لنقل و توزیع المواد البترولیة  هي شركة ذات شخصیة معنویة مستقلة ، و بالتالي فإن مقتضیات 

من م ت 706و 704المذكور لا تنطبق علیها هدا فضلا عن النقطة المثارة لا علاقة لها بتطبیق المادتین 280الفصل 
، أما بخصوص اقتناء شحنة من النفط من كردستان فإنه من الغرابة أن یثیر السندیك مثل هده الوقائع قصد إقحامها 
ضمن أخطاء التسییر المؤدیة إلى نقص في الأصول ، بحیث لا توجد علاقة بین هده الصفقة و النقص في الأصول كما 

یعد تكییفا خاطئا لها، فكیف یمكن اعتبار اقتناء شحنة تم إلغاؤها بمثابة مواصلة أن اعتبارها مواصلة استغلال به عجز 
استغلال به عجز من شأنه أن یؤدي إلى التوقف عن الدفع ، و أنه بخصوص اقتناء شحنة فیرلاند فإن شركة 

لإمارات العربیة و أنها لم تقتني البترول الخام من دولة إیران مباشرة و إنما تم شحنه من میناء خرفقان با********
تعاملت مع شركة خاصة في هدا الإطار ، و أنه بخصوص التصاریح الجمركیة فإنه لا وجود لأي خطأ في التسییر و أن 

بصفة دائمة و تراقب جمیع الشحنات سواء المخصصة للتكریر أو إعادة ********إدارة الجمارك تتواجد بمقر شركة 
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عامر لا علاقة له بالتصاریح الجمركیة ، و أكد أنه بخصوص اللجوء إلى الاقتراض فقد التصنیع ، و أن السید جمال با
و أشار في تقریره أن عملیات الائتمان و 2015إلى سنة 2006استنتج السندیك أن الشركة لجأت للاقتراض مند سنة 

نات أخرى تتعلق بالتموین و التسییر و التموین ، و لكن الثابت من العملیات أنها كلها قروض تتعلق بالاستثمار و ائتما
التي تصب جمیعها في ضروریات نشاط الشركة فما هو الأساس للقول بالافراط في الاقتراض من عدمه كما أن مؤسسات 
القرض لا یمكنها منح تسهیلات إلا بعد تقدیم ملف متكامل ، و عن تفویت وحدة إنتاج الزیوت بلیدینغ أجاب السید جمال 

سطة نائبه أن عدم إدلاء السندیك بملحق العقد الذي ینص على شروط و كیفیات إتمام هدا التفویت یجعل من باعامر بوا
السابق لأوانه مناقشة تلك العملیات و أن استنتاج بأن الغرض من العملیة هو التخفیف من اختلال التوازنات المالیة هو 

و أن قرار التفویت لیس صادرا عنه و إنما " لتفویت قد یكون الغرض الظاهر من هدا ا"  مجرد تكهن باستعمال عبارة و
-04هو قرار المجلس الإداري ، و بخصوص إعادة تقویم الأصول الذي اعتبر السندیك أن قرار المجلس الإداري في 

قد تكون الغایة منه هو تحسین وضعیة الأموال الخاصة بطرق ملتویة لكن الثابت من محضر الجمع العام 2014- 12
أن أسباب إعادة التقویم هي إعطاء الأصول قیمتها الحقیقیة بناء على تقریرین صادرین عن 2014-12-04المؤرخ في 

مكتبین دولیین و أن هدا القرار اتخذ من طرف المجلس الإداري بعد المناقشة ، و حول مراجعة مخطط الاستهلاك فإن 
أنه تضمن مناقشة تقریر مراقب الحسابات المصادق یتضح2010-09-30محضر اجتماع مجلس الإدارة المؤرخ في 

درهما فإن السندیك لم یدل بأیة وثیقة 9.000.000علیه ، أما عن خصم لفائدة شركة توزیع الوقود و المحروقات  بمبلغ 
تؤكد ادعاءاته بخصوص هده النقطة و أنه یلتمس حفظ حقه في المناقشة في حالة الإدلاء بها ، أما عن التسبیق عن

فإن الثابت من تقریر السندیك وجود اتفاقات و معاملات سابقة ********السلع الممنوح لشركة سلام غاز إلى شركة 
على الاتفاقات المتعلقة بالعملیات المعتادة و انه 56تنص على أنه لا تطبق أحكام المادة 57و أن مقتضیات الفصل 

میع الوثائق و أنه بالنظر إلى غیاب المصلحة الشخصیة له في یحتفظ بحقه في الإدلاء بدفاعه عند الحصول على ج
.العملیات السابقة التمس الحكم برفض الطلب في مواجهته

و بناء على المذكرة الجوابیة  المدلى بها من طرف الأستاذ طیب محمد عمر نیابة عن شركة توزیع الوقود و 
د للقول باختلاط ذمة شركة توزیع الوقود و المحروقات جاء فیها أن السندیك اعتم2018- 04- 16المحروقات بجلسة 

وحدة إنتاج الزیوت إلى ********بذمة الشركة المفتوحة في حقها مسطرة التصفیة القضائیة على تفویت شركة 
درهما و هي وحدة قدیمة جدا ، و 400.000.000إلى شركة توزیع الوقود و المحروقات بحوالي BLENDINGشركة

هدا التفویت قد یكون التخفیف بصورة غیر مشروعة من اختلال التوازنات المالیة التي عرفتها شركة أن الغرض من 
درهما لفائدة شركة 9.212.027لفاتورة خصم بمبلغ ********،و استصدار شركة 2014خلال سنة ********

لسنویة ، لكن الشركتین لا یوجد بینهما أي توزیع الوقود و المحروقات و أن هده الأخیرة لم تسجل الفاتورة في حساباتها ا
ترابط أو اختلاط أصول أو خصوم كما لا توجد بینهما أیة تنقلات مالیة غیر عادیة ، و أنه لما كان الأصل هو استقلال 
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ما من الذمم المالیة ، و تداخلها هو الاستثناء الذي یجب إثباته بأدلة مقنعة و مستساغة منطقا فإن العملیتین المشار إلیه
طرف السندیك لا تثبتان تداخل الذمم ، و أن العملیتین المعتمدتین من طرف سندیك التصفیة القضائیة تبقى عملیة تجاریة 
عادیة مبررة من الناحیة التجاریة و القانونیة ، و لا تبرر نهائیا تمدید مسطرة التصفیة القضائیة فبخصوص تفویت وحدة 

وحدة إنتاج 2013- 04- 01وقود و المحروقات كانت تستغل بموجب عقد مؤرخ في إنتاج الزیوت فإن شركة توزیع ال
الزیوت في إطار عقد الوضع رهن الإشارة مقابل وجیبة شهریة محددة على أساس كمیة الزیوت المحملة ، إلى أن اتفقت 

رضیة و البنایات على أن تفوت لها هده الوحدة بما في دلك القطعة الأ********مع شركة 2014- 12- 29بتاریخ 
و المعدات ، و اعتبارا لكون بیع العقار یحتاج بالأساس إلى أداء رسوم التسجیل و التحفیظ ، كما یتطلب القانون تحریره 
من طرف موثق أو محام فقد تم الاتفاق على تجسید دلك البیع بواسطة عقد توثیقي و تفویت المعدات في الیوم نفسه 

وص الصفقة الواحدة حرر بشأنها بواسطة مكتب الأستاذة غیثة مكوار الموثقة بالمحمدیة بواسطة عقد عرفي، و أنه بخص
عقد شراء بقعة أرضیة ، و حرر بشأنها في الیوم نفسه العقد العرفي المشار إلیه و أنه خلافا لما تم الاتفاق علیه فإن 

ود و المحروقات ، و لم یتم استخراج البقعة عن الملتزمة بالبیع لم تحول ملكیة العقار و كدا المعدات لشركة توزیع الوق
س بسبب عدم 5239طریق الاقتطاع كما أن شركة توزیع المحروقات لم تتمكن من تقیید شرائها على الرسم العقاري عدد 

استخراج رسم عقاري خاص بالجزء المبیع كما هو ثابت من الشهادتین الصادرتین عن الموثقة ، و أنه للأسباب المذكورة 
و لكون عملیتي التفویت لم تتما فقد تقدمت شركة توزیع الوقود و المحروقات بمقال في الموضوع ، و أن الوضع من هده 
المعطیات أن عملیة تفویت وحدة إنتاج الزیوت كانت في إطار معاملة عادیة ، لا تكفي للقول بوجود اختلاط الذمم ، و أن 

ا تفنده واقعة أن هده الوحدة كانت مستغلة من طرف شركة توزیع الوقود و ادعاء السندیك بأن وحدة الانتاج قدیمة جد
المحروقات في إطار عقد الوضع رهن الإشارة كما أن القول بأن الغرض من هدا التفویت قد یكون التخفیف بصورة غیر 

یف من الخسارة ، أما قانونیة من اختلال التوازنات لا یستقیم بالنظر إلى أن قیمة الصفقة لم یكن من شأنها التخف
درهما فإن الثابت أنها تتعلق بعملیات شراء شركة توزیع الوقود و 9.212.027بخصوص فاتورة الخصم بمبلغ 

، و أنها كانت تؤدي الفواتیر المقابلة لها إلا أنه نتیجة 2014خلال سنة ********المحروقات للفیول من شركة 
في نهایة السنة بتسویة الأثمنة و أنجزت فاتورة الخصم ، و أن شركة ********انخفاظ أثمنة الفیول قامت شركة 

كانت قد ألغته ، و أكدت ********توزیع الوقود و المحروقات لم تستفد من الخصم و لم یقید بمحاسبتها لأن شركة 
اطها بمقر اجتماعي أن هده الأخیرة تتمتع بشخصیتها المعنویة الخاصة و باستقلال مالي و إداري ، و أنها تمارس نش

تجسده وضعیتها المالیة الإداریة الجیدة ، ********خاص بها تحت إشراف مجلس إدارة و أن استقلالها عن شركة 
تعاني مشاكل متعددة أدت بها إلى التصفیة القضائیة ، فإن شركة توزیع الوقود و ********فبالرغم من كون شركة 

، و أنه لا یوجد ضمن وثائق الملف ما یفید وجود تنقلات مالیة غیر عادیة بینهما المحروقات مستمرة في نشاطها التجاري
مستخدما و مستخدمة و أن تمدید مسطرة التصفیة القضائیة سیؤدي إلى فقدان عملهم و 90و أنها تشغل ما یزید عن 

.مصدر رزقهم و التمس الحكم برفض الطلب 
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نیابة 2018- 05- 07و بناء على المذكرة الجوابیة المدلى بها من طرف الأستاذ عراقي حسیني نور الدین بجلسة 
، و الشركة العامة المغربیة للأبناك ، و شركة كادر أون میسیون ، و ********عن المتدخلین في الدعوى شركة 

مختلة ********صالح للشرب ،  و جاء فیها أن شركة شركة ألد أوطوموتیف ،و المكتب الوطني للكهرباء و الماء ال
بشكل لا رجعة فیه بعد توقفها عن الدفع و كثرة الخسائر المالیة اللاحقة بها و دلك بسبب سوء تسییرها و الأخطاء 

، 2016- 02- 16المرتكبة من طرف أعضاء مجلسها الإداري و هو الأمر الذي أثبته جمیع الخبراء بتقریهم المؤرخ في 
یعود إلى مسیریها و أعضاء مجلسها الإداري و التمس تطبیق ********و أن مسؤولیة ما آلت إلیه وضعیة شركة 

. من مدونة التجارة و احتیاطیا جدا الأمر بإجراء خبرة للوقوف على حقیقة الوضعیة المالیة704مقتضیات الفصل 

بجلسة ********محمد منیر تابت نیابة عن السید و بناء على المذكرة الجوابیة  المدلى بها من طرف الأستاذ
جاء فیها أنه بناء على وثائق الملف و خصوصا تقریر القاضي المنتدب و كدا طلب السندیك یتبین أن 2018- 05- 07

في التصفیة ********الطلب المتعلق بتمدید المسطرة هو مستقل عن الطلب الذي أفضى إلى التصریح بوضع شركة 
لة أن تمدید هده المسطرة إلى مقاولات أخرى أو إلى مسیرین هو استثناء من الأصل و لا یمكن إعمال هده القضائیة بع

الإجراءات إلا إدا وجدت موجبات قانونیة وواقعیة ، و أن السندیك تقدم بالطلب باعتباره یمارس كل الحقوق الموكولة 
و أن الطلب جاء عاما و مبهما بخصوص تحدید المسؤولیة التي للمدین ، و من دلك إقامة الدعوى المتعلقة بذمته المالیة 

یمكن أن تبرر إعمال آثار تمدید المسطرة لكل المسیرین أو بعضهم إدا ثبتت إحدى الأفعال المنصوص علیها في المادة 
رة ، و اكتفى من مدونة التجارة و أن السندیك لم یحدد موقع كل مسیر في الأخطاء التي تبرر في نظره تمدید المسط706

بعمومیات حول الاختلالات لینتهي إلى التماس إجراء خبرة لمراجعة شاملة للحسابات على النحو المفصل في ملتمسه 
بخصوص الموضوع ، علما أن إجراء الخبرة لا یمكن أن یقدم كطلب أصلي  و أن الطلب غیر مقبول و لا یصححه ما 

التصریح بعدم قبول الطلب   و بخصوص صفة السید ورد في تقریر القاضي المنتدب مما یتعین معه
من مدونة التجارة تخاطب المسیرین و 706و 705و 704كعضو لمجلس الإدارة فإن مقتضیات المواد ********

المسؤولین ، و لا تخاطب أعضاء مجلس الإدارة  للاختلاف بین من له صفة المسیر المتصرف و من له صفة عضو 
و ما بعدها من القانون رقم 69هي شركة ذات مجلس إداري مؤطر بالمادة ********ن شركة مجلس الإدارة ، و أ

و أن المشرع حدد مهام مجلس الإدارة في المسائل التنظیمیة أكثر منها ما یتعلق بالمسائل التقریریة التسیریة 95- 17
المنتدبین و أنه لم تكن له صفة المسیر المتصرف الموكولة للمدیر العام و رئیس مجلس الإدارة ، و كذلك المدراء العامین 

بل هو عضو مجلس الإدارة لا یملك أیة سلطة تسییریة ، و بخصوص عدم تحدید مسؤولیة السید محمد حسین بنصالح 
من مدونة التجارة یتبین أن إرادة المشرع صریحة بضرورة مراعاة نسبة 706بشكل دقیق فإنه باستقراء مقتضیات المادة 

المنسوب للمسیر الذي یستجمع مقومات و شروط التسییر في حالة تعدد المسیرین ، علما أن خطأ المسیر في هده الخطأ
الحالة  یمكن أن یكون منعدما بالمقارنة مع الأخطاء التي یمكن أن تثبت في حق باقي المسیرین  المالكین لسلطة اتخاذ 
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ك على القاضي المنتدب أن یحدد بتفصیل المسؤولیات التي تطال القرار ، و أنه كان من المفروض على السندیك و كذل
المسیرین و كذلك الأخطاء التي ارتكبوها كل بحسب ما هو ثابت في حقه و عدم التعامل معهم كمال مشاع ، و افتراض 

من 706التضامن في حقهم و أن الطرف طالب التمدید لم یستطع إثبات أي خطأ للعارض یبرر تطبیق مقتضیات المادة 
مدونة التجارة في حقه و أن التعامل بالعمومیات دون إبراز عنصر الخطأ الذي قد یكون منسوبا للسید بنصالح یجعل 
الطلب الموجه ضده بدون أساس و أضاف أن تقریر القاضي المنتدب ارتآى تكییف الاختلالات الواردة في الطلب بكونها 

رة و اعتبارها أخطاء في التسییر و الحال أن السید بنصالح محمد حسن لم من مدونة التجا706وقائع تندرج في المادة 
یرتكب أي خطأ و أن الطلب و تقریر القاضي المنتدب تعاملا مع مسؤولیة أعضاء مجلس الإدارة بكیفیة جماعیة ، و أن 

اتخاذ القرارات التي السندیك كان بإمكانه أن یطلع على محاضر الاجتماعات الخاص بمجلس الإدارة و التي أسفرت عن
یعتبرها اختلالات و التأكد من الأعضاء الحاضرین و هل صوتوا على تلك القرارات أو رفضوا التصویت ، أو لم یحضروا 
أصلا ، فضلا عن مركزهم كمساهمین هل یمثلون الأقلیة أم الأغلبیة ، و تأثیر هدا المركز على القرارات المتخذة و أن 

ي المنتدب أن تلك الاختلالات سببها كل من المساهم الرئیسي بصفته رئیس مجلس الإدارة و كذلك الثابت من تقریر القاض
الاستقالة التي قدمها السید ********المدیر العام جمال با عامر ، و أن من بین الوثائق التي هي في حوزة شركة 

و أنه كان یعارض في قرارات المسیر و التي توصلت بها الشركة في نفس الیوم ،2015-11- 19بتاریخ ********
و أن المحكمة استجابة للطلب و أنه من 457الممثل للمساهم الرئیسي و تقدم بطلب إجراء خبرة التسییر في إطار المادة 

.خلال السب فإنه یتعین التصریح برفض الطلب في مواجهته 

ز الدین بن كیران نیابة عن مصرف من طرف الأستاذ ع2018- 05- 28و بناء على المذكرة المقدمة بجلسة 
تعود إلى مسیریها و التمس الأمر ********المغرب أكد من خلالها أن مسؤولیة الوضعیة التي وصلت إلیها شركة 

.بتمدید مسطرة التصفیة القضائیة إلى رئیس و أعضاء مجلسها الإداري و احتیاطیا إجراء خبرة 

من طرف السید جمال محمد باعامر بواسطة 2018- 07-23و بناء على المذكرة الجوابیة المدلى بها  بجلسة 
و شركة  كورال أوطیل ********نائبه جاء فیها أن من جملة ما أثاره سندیك التصفیة القضائیة في طلبه أن شركة 

سهم المملوكة 48831********وجبها شركة تبیع بم2006- 12- 28ریزورت كومبني أبرمتا معاهدة اتفاق بتاریخ 
لشركة كورال اوطیل ریزورت كومباني، و  حدد ثمن البیع في مبلغ ********لها في رأسمال الشركة السیاحیة 

درهما و أن العقد تم التوقیع علیه من طرف السید محمد جمال باعامر بصفته مدیرا عاما و مسیرا 65.924.446.99
درهما 65.924.000.00كمبیالات بمبلغ إجمالي قدره 6أنه على إثر دلك تم أداء ثمن البیع بواسطة لكلا الشركتین ، و

و هي الكمبیالات التي لم یتم دفعها و أن السید محمد جمال باعامر یود الجواب على ********باسم الشركة الفندقیة 
تمت المصادقة علیها من طرف مجلس الإدارة 2006-12-28أن معاهدة الاتفاق المبرمة بتاریخ : دلك كما یلي 

للشركتین معا و دلك على عكس ما جاء في معرض مقال السندیك الذي اعتبر دلك من قبیل تصرفات انفرادیة للسید 



5874/8301/2018ملف رقم 

20/81

درهما مع التزام الشركة 30.000.000.00المدیر العام جمال با عامر و أن تلك الاتفاقیة حددت ثمن التفویت في مبلغ 
درهما و أن شروط التفویت تمت المصادقة علیها ، و أن الكمبیالات التي 35.000.000.00بتسدید مبلغ المفوت لها

یتحدث عنها السندیك تهم العلاقة بین الشركتین المذكورتین و الشركاء في إطار تصفیة الدیون التجاریة و أن دلك لا 
یتضح أن تلك الكمبیالات لم تقید بها ********شركة علاقة للسید جمال با عامر به ، و أنه بالاطلاع على محاسبة 

و دلك لحصول اتفاق بین الشركاء على تقیید الحركة المدینیة في حساب الشركتین بعد أن تبین أن الدیون التي أشارت 
، و لم تحدد بشكل واضح كما هو ثابت من الرسائل المتبادلة بین الأطراف 2006- 12- 28إلیها الاتفاقیة المؤرخة في 

أنه لهده الأسباب لم یتم دفع الكمبیالات من طرف الشركاء ، أما فیما یخص الثمن المحدد لتفویت الأسهم فقد تم أداؤه 
و أن هدا القرار اتخذ 2003برسم سنة ********بواسطة الربیحة الواجبة لشركة كورال المغرب مقابل أسهما بشركة 

و دلك فیه تأكید على 2014-05-20المنعقدة بتاریخ ********ركة من طرف الجمعیة العامة العادیة لمساهمي ش
تخلي الشركة عن الكمبیالات ، و استبدال المدیونیة بالكتابة المحاسبتیة و أنه على عكس ما ورد في تقریر السندیك من 

زء من الأرباح قرر تخصیص ج********وجود اختلاط في الذمم بین الشركات الثلاث نظرا لكون السید محمد حسین 
اتجاه شركة ********لأداء جزء من مدیونیة شركة ********العائدة لشركة كورال هولدینغ المغرب في شركة 

درهما و التمس الحكم برفض الطلب في مواجهة السید محمد 30.000.000.0حیث حدد المبلغ في ********
.جمال با عامر و أدلى بنسخة من مراسلة

رة التأكیدیة المدلى بها من طرف الأستاذ بشراوي المقدم نیابة عن سندیك التصفیة القضائیة لشركة و بناء على المذك
جاء فیه أن السندیك وضع تقریره المفصل بین یدي المحكمة و الذي أثبت أنه 2018- 09-10بجلسة ********

لنقص لا یمكن أن ینتج إلا عن حصل نقص كبیر في باب الأصول أدى بالشركة إلى التصفیة القضائیة و أن هدا ا
الأخطاء في التسییر المفصلة في التقریر و التمس الحكم بتمدید التصفیة القضائیة لكل من ثبت تورطه في الأفعال 

.و احتیاطیا إجراء خبرة 740المنصوص علیها في المادة 

نیابة عن 2018- 09- 24و بناء على المذكرة الجوابیة المدلى بها من طرف الأستاذة سلیمة بكوشي بجلسة
الشركة المغربیة لنقل و تخزین المواد البترولیة جاء فیها أن السندیك اعتبر أن هناك اختلاطا للذمم بینها و بین ذمة شركة 

و TSPPببورصة الدار البیضاء من طرف شركة ********على أساس أن عملیة شراء أسهم شركة ********
إلا أن عملیة 95-17من القانون رقم 280ما یعتبر إخلالا بمقتضیات الفصل م********ممولة من طرف شركة 

لا یعتبر اختلاطا للذمم بین شركتین و دلك لكون عملیة الشراء تمت في إطار STPPشراء الأسهم من طرف شركة 
، و من اجل كانت تمتلك مجموعة من الأسهم ، و أن أجل تملكها قد استوفي ********برنامج شراء و أن شركة 

من أجل اقتنائها قبل STPPإلى شركة ********تفادي عدم إلغائها و بالتالي تخفیض رأسمالها التجأت شركة 
السید جمال با عامر قد وقع ********شهرا و أنه في هدا الإطار فإن المدیر العامة لشركة 18الأجل المحدد في 
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عن طریق 2015- 7- 1سهم و دلك بتاریخ 158141ها إلى على أمر ببیع هده الأسهم و التي تصل في مجموع
على السیولة الكافیة من أجل اقتناء هده الأسهم قامت TSPPالوسیط في البورصة و أنه بالنظر إلى عدم توفر شركة 

درهما و أن هده العملیة تدخل في إطار قانوني منظم و هو 23.000.000.00بمنحها قرضا بمبلغ ********شركة 
و القوانین المنظمة للتعامل بسوق البورصة و أن هده العملیة مؤشر علیها من طرف مجلس القیم 95- 17نون رقم القا

TSPPلشركة ********المنقولة و بالتالي لا یمكن القول باختلاط الذمم ، أما فیما یتعلق بالقرض الذي منحته شركة 
تبارها عملیة تؤدي إلى اختلاط الذمم و أنه على فرض مخالفة فإنه موثق بالسجلات الحسابیة و بالتالي فلا یمكن اع

غیر 706فإن دلك لیس موجبا للتصفیة القضائیة ، و أن شروط الفصل 95- 17من القانون رقم 280العملیة للمادة 
جارة و من مدونة الت706متوفرة و أن برنامج إعادة شراء الأسهم لا یمكن أن یعتبر إخلالا أو خطأ في منظور الفصل 

و تتوفر على سجل خاص بها و مقر للعمل ********مستقلة عن شركة TSPPأنه خلافا إلى دلك فإن شركة 
.مستقل و نشاط مستقل و لها شخصیة معنویة مستقلة و التمس الحكم برفض طلب تمدید مسطرة التصفیة القضائیة لها 

الرامیة إلى الحكم بتمدید مسطرة التصفیة 2018- 09- 10و بناء على مستنتجات النیابة العامة المدلى بها بجلسة 
. إلى كل من المسیرین و الشركات الوارد ذكرهم بتقریر القاضي المنتدب ********القضائیة المفتوحة في حق شركة 

نیابة عن شركة توزیع الوقود و 2018-10-15و بناء على المذكرة التأكیدیة للأستاذ الطیب عمر بجلسة 
درهما 9.212.027المحروقات أشار إلى أنه بخصوص الخصم الملغى فإن بیان محاسباتي یتعلق بعملیة الخصم لمبلغ 

یام شركة توزیع الوقود و المحروقات بإلغاء الخصم شاملا للضریبة على القیمة المضافة أنجز بواسطة تقریر یتجلى منه ق
على تحیین هدا الإلغاء الأمر الذي یثبت عدم ********المذكور من حساباتها في الوقت الذي لم تعمل فیه شركة 

فإن المحكمة التجاریة قد صرحت بفسخ BLENDINGاستفادتها من الخصم و بخصوص تفویت وحدة إنتاج الزیوت 
في 8604تحت عدد 2018-10-4و دلك بموجب حكمین الأول بتاریخ 2014- 12- 29مؤرخین في عقدي البیع ال
في الملف رقم 8605بخصوص بیع المعدات و الثاني تحت عدد 8189/8202/2018الملف رقم 

بخصوص بیع العقار الأمر الذي یكون معه التفویت المذكور قد تأكد عدم حصوله في الواقع و 8190/8202/2018
لتالي لم یتم أي تنقیص في خصوم الشركة المصفاة و لا تنقل للأموال بینهما و التمس الحكم وفق محرراته السابقة مدلیا با

.بنسخة بیان محاسباتي و نسختین من إشهادین بمآل ملف 

-10-15و بناء على المذكرة الجوابیة المدلى بها من طرف الأستاذ الشرایبي نیابة عن شركة كورال أوطیل بجلسة 
جاء فیها أن طلب السندیك غیر مقبول شكلا لكونه یرمي إلى إجراء خبرة ، و أنه یتضح من تقریر السندیك أنه 2018

و أن ثمن ********في رأسمال الشركة السیاحیة ********سهم مملوك لشركة 48831یؤاخذ علیها اقتناء 
لذي تم أداؤه بكمبیالات لم تقدم للاستخلاص و أكد أن درهما و هو الثمن ا65.924.000.00التفویت حدد في مبلغ 

درهما و أن المبلغ المتبقي 30.000.000ثمن التفویت حدد حسب الاتفاقیة التي صادق علیها المجلس الإداري في مبلغ 
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ى إثر هو عبارة عن دیون التزمت شركة كورال اوطیل بأدائها و أن ثمن التفویت كان موضوع مراسلات بین الطرفین و عل
- 05- 20لهدا المبلغ بمقتضى قرار الجمع العام المنعقد بتاریخ ********دلك تم أداؤه عن طریق اقتطاع شركة 

على الربیحة العائدة لشركة كورال هولدینغ ، و أما الجزء المتبقي المتعلق بالدیون الأخرى و المشار إلیها بالمعاهدة 2014
الحركة المدینیة للشركات ، و هي عملیات محاسبیة ،و أن السندیك وقع في تناقض فقد تمت معالجتها محاسبیا و تقییدها ب

دلك أن عدم دفع تلك الكمبیالات لا یجعلها في ********لما اعتبر أن هناك كمبیالة مسحوبة على الشركة الفندقیة 
.وضعیة اختلاط الذمم المالیة و التمس الحكم بعدم قبول الطلب شكلا و رفضه موضوعا 

و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف الأستاذ الشرایبي و  الأستاذ مغیمیمة و الأستاذ الخیاطي نیابة عن السید 
جاء فیها أنه خلافا لما ورد بتقریر السندیك و كذلك المرافعة الشفویة 2018-10-22حمال محمد با عامر بجلسة 

2004- 12- 20المؤرخة في ********مة المغربیة و شركة لمندوب العمال من كون اتفاقیة الاستثمار بین الحكو 
لم تعدل عن تكلیف الشركتین المتعاقد معهما كي تقرر إنجاز المشروع وحدة بوحدة و بشكل ********فإن شركة 

اختیاري و إنما لكون الشركتین قامتا بسحب العرض بعد ظهور بوادر فشل المشروع و أنها اضطرت إلى إتمام المشروع 
أن ضرورة إنجازه فرضته التزامات الشركة أمام الحكومة المغربیة و الالتزام الأبدي أمام العمال و المستخدمین و أنه كما

تحولات مالیة و أنها اعتمدت على 2005إنجاز المشروع عرفت السوق الدولیة سنة ********بعدما باشرت لا
و القروض القصیرة و لم تمنحها البنوك المغربیة الثقة ،  و أنه التمویل الذاتي عن طریق التمویل من الرأسمال الداخلي

بخصوص ما جاء في تقریر السندیك عن القروض القصیرة الأمد فیه تجاهل للوضع الاقتصادي الدولي و أن الربط بین 
یخالف القوانین ، و اختلال التوازنات المالیة و القروض القصیرة ربط خاطئ و أن الالتجاء إلى القروض القصیرة الأمد لا 

أن عملیة تمدید الآجالات عمدا لیست ممنوعة بل قد تكون مفیدة ، و بخصوص التأمین على تقلب المخاطر فقد رفضت 
شركات التأمین إبرام هده النوعیة من التأمین لارتفاع احتمال وقوع المخاطر و أن عملیة تفویت وحدة الإنتاج 

BLENDINGقانونیة ، و أكد دفوعه بخصوص عملیة إعادة تقویم الأصول الثابتة ، أما غیر ممنوعة من الناحیة ال
بخصوص مواصلة استغلال به عجز فإنه حسب تقریر السندیك فإن التوقف عن الدفع یرجع إلى عدم وفاء المساهم 

لال تفادیا للأضرار الرئیسي بوعده القاضي بضخ مبالغ مهمة ، و بالتالي فإن المجلس الإداري قرر الاستمراریة في الاستغ
و المسؤولیة التي قد تتحملها أجهزة التسییر في حالة توقیف النشاط مع وجود التزامات و آمال معقولة بضخ مبالغ قصد 
تأمین استمراریة المقاولة ، و من جهة أخرى فإنه مباشرة بعد ما تبین وجود صعوبات في الحصول على تمویل ذاتي 

********رئیس المحكمة قصد التسویة القضائیة و بخصوص تفویت أسهم شركة رفعت الشركة طلبا إلى السید 
بالشركة الفندقیة فإن العقد المدلى به من طرف السندیك على أساس عقد التفویت لا یرقى للإثبات و لا یلزمه في شيء ، 

أرباح الشركة فإنها لم تقم بدلك لمدة و أنه یتبین من بنود الوثیقة أن هناك فراغ و بالتالي فالوثیقة غیر منتجة أما توزیع 
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سنوات من أجل السماح للشركة بالوفاء بالتزاماتها و التمس عدم قبول الطلب شكلا و رفضه موضوعا و أدلى 7ناهزت 
بوثیقة الاكتتاب بالبورصة و مستخرج تقریر الحسابات

نیابة عن المتدخلات في الدعوى وبناء على المذكرات المدلى بها من طرف الأستاذ عراقي حسیني نور الدین 
-15جاء فیها جاء فیها أنه بخصوص تقدیم طلب الخبرة كطلب أساسي فإن السندیك بجلسة 2018- 10- 22بجلسة 

تقدم بمقال إصلاحي مستجمع لكافة شروطه الشكلیة المتطلبة قانونا و تحدید كون الطلب یتمحور أساسا 2018- 10
عن طریق دفاعه بأنه قدم ********ت أخرى و في الموضوع فقد أكد السید حول التمدید في حق المسیرین و شركا

و أكد أن 2011مختلة بشكل لا رجعة فیه مند سنة ********في حین أن وضعیة شركة 2015استقالته سنة 
جة هي التي كانت سببا في تدهور وضعیتها المالیة نتی********الأخطاء العمدیة المرتكبة من طرف مسیري شركة 

الخسائر اللاحقة بالشركة ، و أن مسیري الشركة استعملوا أموالها بشكل أضر بها نتیجة القرارات الخاطئة التي اتخذوها و 
و التمس تمدید المسطرة إلى SDCCو شركة ********أكد على وجود موجبات التمدید لاختلاط الذمم بین شركة 

.  الأطراف و الشركات المذكورة

القضیة اصدرت المحكمة التجاریة بالدارالبیضاء الحكم المستانف و بعد مناقشة 

اسباب الاستئناف 

:********و حیث جاء في أسباب استئناف السید  محمد حسین  

.2013من حیت توصیة  مجلس الإدارة بتوزیع  الأرباح  في مارس - 1
في سیاق 2013یتوجب وضع توصیة مجلس الإدارة بتوزیع الأرباح في اجتماع مجلس الإدارة لشهر مارس 

في ذلك الوقت كما أنه من المهم جدا ملاحظة أنه لم یتم دفع أي أرباح في النهایة، لذا ********الحالة المالیة لشركة 
، فقد ********، و أما فیما یتعلق بالحالة المالیة لشركة لا یمكن أن یكون هذا هو الأساس لإیجاد اخطاء في التسییر

طلبت البنوك المغربیة و من بینها البنك الشعبي المركزي و التجاري وفا بنك بالقیام بتمویل إضافي لتغطیة أي خطر مالي 
ملیار 1.75في نقاش مع شركة كورال حول إمكانیة رفع مبلغ  ********وفي هذا السیاق، كان مجلس إدارة شركة 

درهم عن طریق إصدار أسهم، سواء لفائدة كورال أو مستثمرین جدد لإصدار أي أسهم جدیدة ، طلبت شركة 
الحصول على موافقة شركة كورال باعتبارها المساهم المتوفر على أغلبیة الأسهم، فأصدرت هده الاخیرة  ********

درهم أو أكثر 600قة مشروطة حیث أشارت إلى أنها ستوافق على إصدار الأسهم الجدیدة فقط إذا تم إصدارها بقیمة مواف
من بنكین مغربین هما 2012للسهم الواحد، و أن هذا الثمن یتماشى مع التقییمات التي تم الحصول علیها في یونیو 

ء على تحلیلهم لأصول الشركة و توقعات الأعمال، ولكن، في واللذان اقترحا تسعیرة بنا********کابیطال تروست و 
، تلقت شركة سامبر تقییما جدیدا من البنك الشعبي المرکزی و من التجاري وفا بنك اقترح ثمن أقل، أي 2012یونیو 



5874/8301/2018ملف رقم 

24/81

طلبت دعم من الأبناك، فإنها لم تتمكن من المضي قدما في عرض********درهم لكل سهم ، و بما أن شركة 500
من ********ولذلك لم تتمكن شركة . درهم للسهم الواحد كما هو مطلوب من قبل شركة كورال600أسهم جدیدة ب 

تقدیم الأسهم بسعر مقبول من الأبناك و شركة كورال و بذلك لم یتم طرح أسهم جدیدة، و في اجتماع مجلس إدارة شركة 
عن توزیعات أرباح من أجل زیادة قیمة الأسهم ********، تم اقتراح أن تعلن شركة 2013في مارس ********

درهم للسهم الواحد من أجل ضمان نجاح الزیادة في رأس المال، و وكان الاقتراح هو أن یتم توزیع الأرباح 600حتى 
٪ من 67على المساهمین الأقلیة فقط، حیث تترك شركة كورال حقوقها في توزیع الأرباح، وبما أن شركة كورال تملك 

، و ********ملیون درهم لشركة 27، فإن توزیع الأرباح المقترح لم یكن لیكلف سوى ما یقارب ********ركة ش
یوما، و لكن، قبل الجمع العام للمساهمین، أخبرت البنوك 30كان من الضروري عقد جمع عام للمساهمین بإشعار مدته 
قامت شركة كورال بالتصویت ضد توزیع الأرباح المقترحة في شركة سامبر باعتراضها على توزیع الأرباح المزعوم، لذلك 

الجمع العام للمساهمین و بالتالي لم یكن هناك توزیع للأرباح، و أن زیادة الراسمال  المقترحة من قبل مجلس الإدارة كانت 
مراعیة في مصلحة شركة سامیر في ذلك الوقت، و ان شركة كورال اعترضت على توصیة المجلس بتوزیع الأرباح

الموقف الذي اتخذته الأبناك، وبالتالي لم یكن هناك في نهایة المطاف أي تأثیر مالي من أي نوع على شركة سامیر، و 
علاوة على ذلك، حتى لو كان قد تم دفع الأرباح، لم یكن أي من أعضاء مجلس الإدارة قد حصل على أي فائدة من هذا 

ا حین رفضت مسبقا أخذ حصتها في أي توزیع للأرباح، و جانبت المحكمة التوزیع و حتى شركة كورال لم تستفد منه
، وهم ********الصواب في وصف اخطاء التسبیر لأن أعضاء مجلس الإدارة تصرفوا بشكل صارم في صالح شركة 

یر في یتصرفون لتتمكن الشركة من رفع رأسمالها و هو الشيء الذي نوهت به البنوك كحل لتجنب أي خطر مالي أو تقص
الالتزامات التعاقدیة، و علاوة على ذلك، تم اعتماد حسابات الشركة من قبل مراقبي الحسابات والتي أعطت الضوء 
الأخضر لمجلس الإدارة حول الإجراءات الإداریة المتخذة، وانه و لو تم اتخاذ هذا القرار، لكان قد احترم القانون المغربي 

من مدونة التجارة أن تبرر بشكل منطقي ما 740من المادة 3باب، لا یمكن للفقرة و مبادئ المحاسبة، وانه ولهذه الأس
.توصلت إلیه المحكمة التجاریة لتعلیل حكمها

.2014من حیت توصیة  مجلس الإدارة  بتوزیع  الأرباح في مارس - 2
ن اجل  زیادة دفع ارباح  م********ناقش مجلس الإدارة ما اذا كان  على شركة  2014وانه في مارس 

قیمة  الأسهم  بهدف  خلق الشروط  اللازمة  لتسهیل  زیادة  الراسمال  ام لا ،  وفي ذلك الوقت  تم تسدید  القروض 
وبموافقة  مدققي  حسابات  شركة  2013البنكیة  التي سمحت  للأبناك من الإعتراض  على توزیع  الأرباح سنة 

المجلس  مرة اخرى  بتوزیع  ارباح  متواضعة،  وفي الجمع العام  وهم  كابي ا مجي  ، واوصى ********
للمساهمین  صوت  كل من شركة  كورال  والمساهمین  الأقلیة  لصالح  التوزیع،  ومرة اخرى  لم یكن هناك  أي خطا  

نوا  یتصرفون  في او تجاوز في  قرار  مجلس الإدارة  للتوصیة  بهذا التوزیع ، وان الإدعاء  بان اعضاء  المجلس  كا
.یبقى دون سند********مصلحتهم  الشخصیة  على حساب  مصلحة  شركة 
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.من حیت  التامین  ضد انخفاض  اسعار  النفط- 3
یتوجب القول بأن أعضاء مجلس إدارة شركة سامیر قدموا للشركة نظرة ملائمة لامكانیة  التأمین ضد التقلبات في 
أسعار النفط الخام، و على الرغم من أن أخد الاحتیاطات اللازمة و المناسبة فیما یخص التأمین قبل انهیار أسعار النفط 

إلى حد ما، إلا أن هذا الاستنتاج لم یكن من الممكن ********قد یكون قد خفف من خسائر شركة 2014في عام 
وعلى أي حال، كان من المستحیل التأمین . توقعه مسبقا، حیث لم یتمكن أحد من التنبؤ بالحركة المستقبلیة لسعر النفط

من لتغیر سعر النفط لأن الشركة تدیر مصفاة تعالج وتبیع مجموعة ********بشكل كامل على تعرض شركة 
لمشاكل ********المنتجات المكررة، ولیس فقط النفط الخام، ، كما أن تكالیف التأمین مرتفعة للغایة و تعرض  شركة 

من المنظور القانوني، لم یكن هناك واجب للتأمین و مع ذلك أعطى مجلس الإدارة العنایة المناسبة . مالیة إضافیة 
بأن أعضاء مجلس شركة سامیر مسئولین بصفتهم الشخصیة عن مواصلة للتأمین، ولا یوجد ما یبرر استنتاج المحكمة

من 4استغلال بصفة تعسفیة لمصلحة خاصة من شأنه أن یؤدي إلى توقف الشركة عن الدفع بالمعنى المقصود في الفقرة 
اء مجلس من مدونة التجارة، و في هذا السیاق، فإن الحقیقة هي أنه لا توجد أي مصلحة شخصیة لأعض740المادة 

الإدارة في التأمین و علاوة على ذلك، لم یتحمل العارض مهمة المدیر وكان یملك فقط صلاحیات رئیس مجلس الإدارة، و 
جانبت المحكمة الصواب في تفسیر صلاحیات الرئیس والمدیر، وهكذا، لم یكن للعارض صلاحیات واسعة بل على 

ا الصدد، كان العارض یشغل منصب رئیس مجلس الإدارة و العكس كان یملك صلاحیات محدودة للتصرف، و في هذ
یسهر على حسن سیر أجهزة الشركة ویتأكد بصفة خاصة من قدرة المتصرفین على أداء : یمتلك الصلاحیات التالیة

المتعلق بشركات المساهمة و یترأس اجتماعات الجمع العام و 17.95مكرر من القانون رقم 74مهامهم حسب المادة 
محاضر اجتماعات مجلس الإدارة، إلخ، و القانون یوضوح أن رئیس مجلس الإدارة یتمتع بصلاحیات محدودة لإدارة یوقع 

الشركة، ولذلك، فإن المقتضیات المذكورة أعلاه لا یمكن أن تبرر على نحو الصواب ما توصلت إلیه المحكمة التجاریة 
من مدونة التجارة740من المادة 4من خرق للفقرة 

.بالإستمرار  في نشاطها********حیت قرار  مجلس  الإدارة بالسماح  لشركة من - 4

،  وكانت هناك  2015عاجزة  عن الأداء  خلال اجتماع  مجلس ادارة  یونیو ********ان شركة  
مقترحات  لإعادة الهیكلة  وكانت  التوقعات  المالیة اكثر  اشراقا وكان  الدائنون  على استعداد  لإعادة  جدولة  تمدید  

انها شركة  لا تعاني  من أي وقف على اساس2015یونیو  30التمویل  وقام  مدققو  الحسابات  باعداد  حسابات ل 
معسرة، ولا تنص مدونة التجارة على تعریف للإعسار، ********عن الدفع، ومن منظور  قانوني  لم تكن  شركة  

، وهو شرط لفتح مسطرة معالجة صعوبات المقاولة عن طریق التسویة القضائیة أو "وقف الدفع"ولكنه یحدد تعریف 
في هذا الصدد، تجدر الإشارة . تكون الشركة معسرة ولكن لیس بالضرورة في حالة توقف الدفع قد، و التصفیة القضائیة

حیز التنفیذ، یعد التوقف عن الدفع بأنه عدم قدرة شركة على الوفاء بدیونها 73.17إلى أنه قبل دخول القانون رقم 
من مدونة التي تنص على 575دقة في المادة المستحقة عن طریق أصولها في جمیع مكوناتها، و یتم تحدید وقف الدفع ب

انه تثبت حالة التوقف عن الدفع متى تحقق عجز المقاولة عن تسدید دیونها المستحقة المطالب بأدائها بسبب عدم كفایة 
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أصولها المتوفرة، بما في ذلك الدیون الناتجة عن الالتزامات المبرمة في إطار الاتفاق الودي، وواصل أعضاء مجلس 
********دارة نشاط الشركة من أجل تسدید دیونها الثقیلة و الوفاء بالتزاماتها مع الحكومة المغربیة، و كانت شركة الإ

.ستخرق التزاماتها التعاقدیة إذا قررت التوقف عن مزاولة أنشطتها وكان في هذه الحالة سیتحقق الخطاء في الإدارة
.من حیت مهمة مراقبي  الحسابات- 5

مهمات  مدققي  الحسابات  ان ینبه  او یندر مجلس  الإدارة من أي سوء  ادارة  او تناقض  في انه ومن بین 
المتعلق بشركات  المساهمة  على 17.95من القانون 166الحسابات  او القوائم  المالیة،  كما نصت على ذلك  المادة 

خل  في تسییر  الشركة ، بمهمة التحقق  من القیم  انه یقوم  مراقب او مراقبو  الحسابات  بصفة دائمة باستثناء التد
من 169والدفاتر  والوثائق  المحاسبیة  للشركة  ومن مراقبة  مطابقة محاسبتها للقواعد المعمول،  وكما تنص  المادة 

بما یلي  المتعلق  بشركات  المساهمة  على انه  یحیط مراقب  او مراقبو الحسابات  مجلس الإدارة علما 17.95القانون 
كما تطلب  الأمر  بذلك  عملیات المراقبة  والتحقق  التي قاموا  بها ومختلف  الإستطلاعات  التي تولوا  انجازها و بنود  
القوائم التركیبیة  التي یتبین  لهم ضرورة  القیام بتغییرات  فیها  مع ابداء  كل الملاحظات  المفیدة  حوال اسالیب  التقییم  

اعداد  هذه القوائم،  وفي النازلة  لم یرفع  مراقبوا  الحسابات  أي ملاحظة  ذات صلة  بافعال  الإدارة،  المستعملة  في
وبشكل  اكثر تحدیدا  لم یحذر  مراقبوا  الحسابات  المجلس  بشان  أي خطأ  مزعوم  او مخالفة  ارتكبها  اعضاء  

فقا للمبادئ  التوجیهیة  وتوصیات  مراقبي  الحسابات  و المجلس  خلال مباشرة  مهامهم، وكان  المجلس  یتصرف  و 
على هذا النحو  لا یمكن  وصف أي خطاء  للإدارة  في القضیة الحالیة ضد العارض ، وبالتالي فان تقاریر  مراقبي  

الحسابات  لا تثیر  أي خطاء  في الإدارة ضد العارض  والذي یتمتع  بصلاحیات  محدودة  كرئیس  للمجلس

.حیت تمدید  التصفیة لجمیع أعضاء مجلس الإدارةمن- 6
ادا اعتبرت محكمة الاستئناف أن تمدید التصفیة عادل ومبرر، فمن الضروري تمدید هذه التصفیة إلى جمیع 
أعضاء مجلس الإدارة حیث شاركوا جمیعهم في اجتماعات المجلس وصوتوا على قراراته، و وقررت المحكمة تمدید 

إلى أعضاء مجلس الإدارة ولكنها استبعدت السید بن صالح دون تعلیل، ان السید بن صالح هو عضو التصفیة القضائیة 
في مجلس الإدارة مسؤولیته لا تختلف على مسؤولیة الأعضاء الآخرین، وفي هذا الصدد، شارك السید بن صالح سواء 

ي قرارها بتمدید مسطرة التصفیة إلى بصفة شخصیة أو بتفویض في اجتماعات المجلس التي استندت علیها المحكمة ف
أعضاء المجلس الاخرین وحتى ساهم فعلا أو تحفظ عن المساهمة فیبقي مسؤول عن القرارات الصادرة عن المجلس 
بصفته عضوا فیه، و من غیر المفهوم و غیر المنطقي أن تقرر المحكمة وصف بعض قرارات مجلس الإدارة على أنها 

تستثني في الوقت نفسه السید بن صالح بینما تدین جمیع أعضاء مجلس الإدارة الأخرین اخطاء في إدارة الشركة، و 
وقررت المحكمة التجاریة تمدید الإجراء إلى العارض بین أعضاء آخرین في مجلس الإدارة واستبعاد السید بن صالح 

وبالتالي فإن قرار المحكمة التجاریة یفتقر إلى التعلیل
: حاكمة العادلةاحترام المعدم من حیت - 7
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ادا اعتبرت محكمة الاستئناف أن الخطاء في إدارة الشركة قد وصف وصفا في الحكم المستأنف، فمن الضروري 
و ان مسطرة تمدید التصفیة القضائیة . التأكد من أن المحاكمة قد تمت وفقا للمقتضیات المسطریة و القانونیة الواجبة

من قانون المسطرة 5و خاصة مبدأ حسن النیة المنصوص علیه في المادة خرقت القواعد الأساسیة لتحقیق العدالة
المدنیة، و أصدرت المحكمة قرارها على أساس التقریر الوحید للسندیك، الذي هو طرف في مسطرة التصفیة و المدعي 

56لى أساس المواد الأساسي الذي یطالب بتمدید مسطرة التصفیة القضائیة، ولم تعتمد المحكمة على أي خبرة مستقلة ع
2013وما یلیها من قانون المسطرة المدنیة، و من غیر العدل أن البنوك التي قامت بالضغط على مجلس الإدارة في فترة 

تعد غیر مسؤولة عن توصیاتها التي قدمتها للشركة أو مراقبي الحسابات الذین لم یخطروا أعضاء مجلس 2014و 
لا إدارة الجمارك التي قامت بتجمید حسابات شركة سامبر، وبالتالي خلقوا صعوبات الإدارة بالوضع المالي للشركة، و 

لشركة للوفاء بالتزاماتها مثل دفع رواتب الموظفین، كل هذه الوقائع لم تأخذها المحكمة بعین الاعتبارو بدلا من ذلك 
********حل مشاكل شركة أخطأت في وصف الاخطاء في الإدارة في قرارات مجلس الإدارة حیث حاول الأعضاء 

.بكل الوسائل، ملتمسا  الغاء  الحكم المستأنف  وتحمیل  المستأنف علیه  الصائر

و حیث جاء في أسباب استئناف  شركة  كورال أوطیل ریزورت  كومباني بواسطة نائبه الاستاد عبد اللطیف 
:وهبي

:حول  تحریف المحكمة  لوقائع النازلة: اولا

:الأسهممن حیت  تفویت - 1

في ********انه بالرجوع  الى معاهدة الإتفاق ، یتبین  من مادته  الثانیة  ان ثمن  تفویت  اسهم شركة  
درهما كما 65.924.446,99درهما، ولیس مبلغ 30.000.000لفائدة العارضة، تحدیده في مبلغ ********الشركة 

درهم فلا یتعلق 35.924.446,99أما باقي المبلغ المحدد في جاء في طلب السندیك واعتمدته محكمة الدرجة الأولى،
بدلا من الشركة ********بعملیة تفویت الأسهم وإنما بمجموع تحملات كانت العارضة قد التزمت بأدائها لشركة 

من ، و إنه قد تمت تأدیة المبلغ المذكور من طرف مجموعة كورال هولدینغ المغرب من نصیبها ********الفندقیة 
الصادرة عن الهولدینغ المذكور والموقعة من طرف رئیس 02/06/2014الأرباح كما یستفاد من الوثیقة المؤرخة في 

لفائدة 2013درهما من نصیبها في أرباح سنة 30.000.000المجلس الإداري والذي تطلب من خلاله اقتطاع مبلغ 
للعارضة ، وان واقعة الأداء هذه تم ********والمتعلقة بتفویت أسهمها في الشركة الفندقیة ********شركة 

من طلبه، وأقرتها محكمة الدرجة 23في الصفحة ********اعتمادها من طرف سندیك التصفیة القضائیة لشركة 
ها لمقابلها، فتكون ذمتها المالیة انطلاقا الأولى ، و ان واقعة انقضاء دین العارضة الناتج عن تفویت الأسهم ثابت بأدائ

من هذه الواقعة خالیة ولا یشوبها أي لبس، و انه لیس هناك ما یمنع قانونا من إبرام عقد بین شركتین لهما نفس الإدارة أو 
خاص جزء منها، لأن العقد یبرم في الحقیقة بین شخصین معنویین مستقلین یعترف لهما المشرع بالحیاة على غرار الأش

الطبیعیة، اللهم إن حصل وتم ترجیح مصلحة شركة عن شركة أخرى فنكون إذ ذاك إزاء أخطاء في التسییر قد یترتب 
عنها المسؤولیة المدنیة أو الجنائیة للمسیر كما سیأتي توضیحه، و إن ما دفع محكمة الدرجة الأولى للقول باختلاط الذمة 
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هي بالأساس مجموعة من المبالغ المستخرجة من محاسبة هذه ********المالیة للعارضة بالذمة المالیة لشركة 
بالرغم من تفویتها لأسهمها فیها للعارضة، وعلى ذلك ********الأخیرة، والتي تتعلق بأدائها لتحملات الشركة الفندقیة 

ركة الفندقیة لمجموعة من التحملات الخاصة بالش********تبدي العارضة أوجه دفاعها حول واقعة أداء شركة 
:من خلال الآتي********

.********لفائدة الشركة الفندقیة ********من حیت التحملات المؤداة من طرف شركة -2
وانه من جهة  فهذه الأداءات  المعتمدة  انطلاقا  من طلب السندیك غیر دقیقة سواء من حیث  مبالغها، او وسائل  

فیها اطلاقا  اسم او ما  یفید  انها تمت  لفائدة  الشركة العارضة،  او دخول ایة  ادائها، ومن جهة  اخرى فانه لم یرد 
مبالغ  الى ذمتها  المالیة ولعل هذا  هو اللبس  الذي وقعت  فیه محكمة  الدرجة الأولى،  وعلى ذلك  تبادر  العارضة  

:على الشكل التاليالى  احاطة  المحكمة  بمجموعة من التوضیحات  حول  هذه الأداءات  وذلك  
.حول المبالغ   المؤداة  لفائدة  قابض  ادارة  الضرائب  بالمحمدیة-

في الشركة الفندقیة  ********انه یستفاد من  من دیباجة  معاهدة  الإتفاق  لتفویت  اسهم  شركة 
كان مثقلا  بتقییدین، الأول من خلال  عرض وضعیة  هذه الأخیرة  بتاریخ ابرام العقد  ان سجلها  التجاري ********

908.663,04درهما لفائدة  قباضة  المحمدیة، والثاني حجز تنفیذي  بمبلغ 24.034.595,43حجز  تحفظي  بمبلغ 
التابع  للشركة  الفندقیة  ********درهما  لفائدة صندوق  الضمان  الإجتماعي، ویتعلق هذین الدینین  بفندق 

،  ویستفاد كذلك من الفقرة الثانیة من المادة الأولى من هذه المعاهدة أنها تنصب على تقویت مكونات ********
تقییدات، وعلى ذلك فإن بنود هذا العقد الرابط لفائدة العارضة خال من كل********الأصل التجاري للشركة الفندقیة 

على هذه الأخیرة رفع هذه التقییدات المثقلة كشخصین معنویین مستقلین تفرض********بین العارضة وشركة 
********للشركة الفندقیة 7، وانه وبالرجوع إلى النموذج رقم ********للأصل التجاري للشركة الفندقیة 

یتضح  أنه تم تحویل الحجز التحفظي المضروب على هذا الأصل التجاري لفائدة 15/11/2017والمستخرج بتاریخ  
درهما بعدما طالته الزیادات وفوائد 28.594.730,08بمبلغ 28/5/2007لى حجز تنفیذي بتاریخ قباضة المحمدیة إ

لم ترفع الحجز التحفظي الذي كان مضروبا على الأصل التجاري إلى أن ********التأخیر؛ وهو ما معناه أن شركة 
ارضة، وبالرجوع إلى معاهدة الاتفاق المبرمة بین تم تحویله إلى حجز تنفیذي في مخالفة لبنود العقد الرابط بینها وبین الع

والذي تم بموجبه الاتفاق على 27/03/2008وممثل الإدارة العامة للضرائب والمؤرخة في ********شركة فندق 
درهما شاملة لكافة الدین الضریبي أصلا وزیادات ، و إن هذا الدین 17.000.000حصر دین هذه الأخیرة في مبلغ 

، والضریبة على القیمة المضافة عن 1995إلى 1992لمعاهدة یتعلق بالضریبة على الشركات عن الفترة من حسب هذه ا
والمتعلق 1999برسم سنة la PSN/ TNB )(نفس الفترة، والمشاركة في التضامن الوطني على الأراضي غیر المبنیة

ت باسم هذا الأخیرو انه من جهة، فإن جزء بالرغم من أن المعاهدة أبرم********ولیس بفندق ********بشركة 
، وعلى هذا الأساس فإن ********ولیس بفندق ********یتعلق بشركة la PSN/ TNB )(من هذا الدین 

یتعلق ********هي الملزمة بأدائه، ومن جهة ثانیة فإن باقي الدین الضریبي المتعلق بفندق ********شركة 
، وبالتالي فإنه لا ********ي قبل واقعة تفویت الأسهم للعارضة في الشركة الفندقیة أ1995و1992بالفترة ما بین 

أو الشركة التابع لها ********الأول  كون الملزم بأدائه هو فندق : یمكن القول بتحمل العارضة لهذا الدین لسببین
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ي هذه الأخیرة بعد شرائها للأسهم من ، ذلك أن العارضة لا تعدو أن تكون مجرد مساهمة ف********الشركة الفندقیة 
، وحسب ********، والثاني  كون هذا الدین الضریبي یتعلق بفترة سابقة عن شرائها لأسهم شركة ********شركة 

تضمن ********من معاهدة الاتفاق لبیع الأسهم ، وبالتالي وبمفهوم المخالفة فإن شركة 1آخر فقرة من المادة 
بینها هذه الدیون الضریبیة، وكون هذه الخصوم متوقعة ومعلومة یوم إبرام العقد فانها تتعلق بفترة الخصوم المتوقعة ومن

، ومن أن الدائنة  كانت بتاریخ إبرام العقد حاجزة تحفظیا على الأصل التجاري )1995إلى 1992(سابقة لتاریخ العقد 
حجز تنفیذي كما سبق توضیحه،  و إنه تم الاتفاق بین ، ثم حولت هذا الحجز فیما بعد إلى********للشركة الفندقیة 

درهما الذي یمثل كما سبق 17.000.000وقابض إدارة الضرائب على حصر مبلغ الضرائب في ********فندق 
، بغیة عدم التنفید على الأصل التجاري للشركة ********ذكره ضرائب تتعلق بهذا الفندق وضرائب تتعلق بشركة 

وهو 31/03/2008درهما مباشرة بعد توقیع الاتفاق وقبل 7.000.000أداء مبلغ: وأدائها كالآتي********الفندقیة 
ورقم 7377263بواسطة الشیكین المسحوبین على البنك الشعبي رقم ********ما حصل فعلا لما أدت شركة 

هما قبل تاریخ در 5.000.000درهما، واداء مبلغ 7.000.000مبلغ 26/03/2008بتاریخ 7377262
********والمسحوبة على شركة 10/03/2008وهو ما حصل فعلا من خلال الكمبیالة المؤرخة في 30/4/2008

درهما المتبقیة قبل تاریخ 5.000.000، واداء مبلغ 30/04/2008لفائدة نفس القابض والمستحقة الأداء في 
والمسحوبة على شركة 10/03/2008وهو ما حصل فعلا من خلال الكمبیالة المؤرخة في 31/5/2008

، و إن مطابقة المبالغ والتواریخ المضمنة في 31/5/2008الفائدة نفس القابض والمستحقة الأداء في ********
مبیالتین الصادرتین عن شركة ، مع الشیكین والك********بروتوكول الاتفاق الموقع بین إدارة الضرائب و شركة فندق 

وشركة ********، یجعل على فرض وجود شروط القول باختلاط ذمم مالیة محصورا بین فندق ********
ولا مجال أبدا لإقحام الذمة المالیة للعارضة كشخص معنوي مستقل في هذه الواقعة، و انه بعد توضیح ********

درهما لفائدة إدارة الضرائب والمعتمدة من طرف 17.000.000جموع مبالغ العارضة للطریقة التي تم من خلالها أداء م
محكمة الدرجة الأولى استنادا إلى ما جاء في طلب السندیك للقول باختلاط الذمة المالیة للعارضة بالذمة المالیة لشركة 

أن السید سندیك : درهما المؤدى لنفس القباضة، ولذلك توضح العارضةبخصوصه ما یلي84.892سامیر بقي مبلغ 
عثر في الوثائق المحاسبیة لهذه الأخیرة على سبع وثائق تخص المبلغ المذكور ********التصفیة القضائیة لشركة 

الطلب، و أن هذه الوثائق تتعلق بأداء مقابل خدمات الوقایة المدنیة بالمحمدیة، والناتجة عن من35توجد ضمن المرفق 
، و أنه تمت تسویة المبلغ المذكور بواسطة شیك بنكي غیر قابل للتظهیر رقم ********بناء مجمع سكني لفائدة فندق 

، والذي توصلت به إدارة الضرائب بتاریخ 26/5/2008بتاریخ BMCE********مسحوب على 1100095
، حسب 30/5/2008بواسطة ممثلها في شعبة المالیة والإدارة السید عمور، وتم تحویله لحسابها بتاریخ 28/5/2008

؛ ولیس كما جاء في طلب السندیك من أن وثیقة 1669902المستفاد من بیان التحویل الصادر عن الخزینة العامة رقم 
الأداء عبارة عن أمر بالأداء، وهي الوثیقة الموجودة فعلا وهي فقط عبارة عن وثیقة داخلیة تمر على ید عدد من 

للأمر بأداء مبلغ معین لأحد المتعاملین معها وقد تضمنت في ********ركة المتدخلین في التسییر الإداري والمالي لش
وهو ما تمت تأدیته فعلا بواسطة الشیك المذكور، و لذلك فإن هذا 26/5/2008بتاریخ 84.892هذه العملیة مبلغ 

الفندقیة التابع والمسیر من طرف الشركة********المبلغ المدفوع لقباضة المحمدیة كذلك یتعلق بفندق 
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، وبالتالي وإن كانت مبررات القول باختلاط ذممهما المالیة قائمة، فلا یمكن إقحام الذمة المالیة للعارضة ********
.فیها

URBAGECلفائدة شركة ********حول المبالغ المؤداة من طرف شركة 
على ثلاث فواتیر صادرة عنها، الأولى URBAGECاعتمد السندیك في تقریره بالنسبة للمبالغ المؤداة لشركة 

، 10/03/2008صادرة بتاریخ 032008والثانیة حاملة الرقم 21/01/2008صادرة بتاریخ 012008حاملة الرقم 
واعتبر أنه تمت تأدیة مقابلها بواسطة ثلاث أوامر بالأداء 15/05/2008صادرة بتاریخ 15052008والثالثة حاملة لرقم 

درهما، 3.685.457,90درهما، والثالث بمبلغ 4.600.374,14درهما، والثاني بمبلغ  5.545.908,71الأول بمبلغ 
و لذلك تدلي العارضة بخصوص هذه المبالغ بالملاحظات التالیة،  أن هذه الفواتیر كذلك تتعلق بمجموعة من الأشغال 

، فشركة ********بالزبون شركة تتعلق 012008، و  أن الفاتورة رقم ********لإعادة بناء وتأهیل فندق 
URBAGEC قبل تفویتها لأسهمها ********تعاقدت لأول مرة من أجل إعادة تهیئة الفندق المذكور مع شركة
بالرغم من أنها تتعلق بنفس ********تتعلق بالزبون  الشركة الفندقیة 032008، والفاتورة رقم 2006للعارضة سنة 

وتتعلق بنفس الفندق ********تتعلق بالزبون الشركة الفندقیة 15052008تورة رقم الفندق ونفس المشروع، والفا
تعبر عن قیمة الأشغال والمشروع، و أن المبالغ المعتمدة من طرف السندیك مغلوطة، ذلك أنه اعتمد على المبالغ التي

میر، فبالرجوع إلى الفاتورة رقم المنجزة من طرف الشركة المذكورة، ولیس المبالغ المؤداة فعلیا من طرف شركة سا
درهما شامل للضریبة ، وهو ما اصدرت بشانه  4.991.317,84یتضح أنها تتضمن مجموع مبلغ محدد في  012008

درهما ولیس  4.991.317,84والمتضمن  لمبلغ  28/02/2008امرا  بالأداء  مؤرخا  في ********شركة 
یتبین  انها تتضمن  032008ي طلب  السندیك ، وبالرجوع  الى الفاتورة  رقم درهم كما جاء  ف5.545.908,71مبلغ 
امرا  ********درهما شامل لكافة  الرسوم والضرائب  وهو ما اصدرت  بشانه  شركة 4.140.336,73مبلغ 

درهم 4.600.374,14درهما ولیس مبلغ 4.140.336,73والمتضمن  لمبلغ 31/5/2008بالأداء  مؤرخا  في 
3.316.912,11یتضح  انها  تتضمن  مبلغ 15052008كما جاء في طلب السندیك  وبالرجوع  الى الفاتورة  رقم 

امرا  بالأداء  مؤرخا  في ********درهما  شاملة  لكافة  الضرائب والرسوم  وهو ما اصدرت  بشانه  شركة 
درهما، وان كافة هذه الفواتیر  3.685.457,71درهما ولیس  3.316.912,11والمتضمن  لمبلغ 31/8/2008

، فانه  ********وتتعلق بانجاز  اشغال  لفائدة  فندق  ********او الشركة ********صادرة باسم  شركة 
ذمم  مالیة، فانه  كذلك  لا مجال  لإقحام الذمة المالیة للعارضة  في ذلك  وعلى فرض  وجود مبررات  القول باختلاط 

باعتبارها  شخص معنوي  مستقل عن كافة  الشركات المذكورة،  ولم تستفد  من هذه المبالغ  المؤداة، وبالتالي  لم تدخل  
.********في ذمتها  المالیة  حتى تختلط  بالذمة المالیة لشركة 

.TECHNIPROJETلشركة  ********المؤدى  من طرف  شركة حول المبلغ -
اعتمد  السندیك  في طلبه  من ضمن  ما اعتبره  قد یشكل  سببا  في اختلاط  الذمم  المالیة  للشركات  الثلاث 

المطعون فیه، على أداء شركة سامیر والشركة العارضة وتم تكریسه في الحكم ********والفندقیة ********
أن العقد المبرم مع هذه : ، وهو ما یستدعي إبداء الملاحظات التالیةالشركة اعلاهدرهم لفائدة 270.454,91لمبلغ  

تحت عنوان عقد  لدراسة وتتبع الأشغال من أجل تجدید وتوسیع فندق ********الشركة تم بینها وبین شركة 
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وبالتالي فلا علاقة للعارضة لا من قریب ولا من بعید به ،  وأن هذا العقد تم إبرامه شهر بالمحمدیة ، ********
في الشركة الفندقیة ********دون تحدید یوم إبرامه، وأن معاهدة الاتفاق من أجل تفویت أسهم شركة 2005غشت 

جاءت لاحقة لتوقیع شركة ، أي أن واقعة تفویت الأسهم28/12/2006للعارضة تم عقدها بتاریخ ********
مارس 7، و أن فاتورة الأتعاب الصادرة عن هذه الشركة بتاریخ ********لعقد تجدید شركة فندق ********

أو باسم ********أو الشركة الفندقیة ********، ولیس باسم فندق ********كانت باسم شركة 2008
أو ********لا باسم فندق ********ت الأسهم وباسم شركة العارضة، و إن هذا العقد تم إبرامه قبل عقد تفوی

، فتبقي من تم الشركة مبرمة العقد أو المستفیدة منه هي المسؤولة عنه وهو ما أدى إلى ********الشركة الفندقیة 
اریخ بت********درهما وتم إصدار الأمر بأدائه من طرف شركة 270.454,91إصدار الفاتورة كذلك باسمها بمبلغ 

، ********التابع للشركة الفندقیة ********، و انه مادام أن المستفید من عملیة الأداء هو فندق 08/04/2008
، ********والشركة الفندقیة ********فإنه یبقى إن توفرت شروط القول باختلاط ذمم مالیة محصورة بین شركة 

العملیة، لعدم ورود اسمها فیها وعدم استفادتها من المبالغ المؤداة أو ولا یمكن كذلك إقحام الذمة المالیة للعارضة في هذه 
.دخولها إلى ذمتها المالیة

TECHNITASحول المبلغ المؤدي لفائدة شركة -
********اعتمد السندیك في طلبه من ضمن ما اعتبره كذلك قد یشكل سببا في اختلاط الذمم المالیة لشركة 

103.680لمبلغ ********والعارضة وكرسه الحكم المطعون فیه، على أداء شركة ********بالشركة الفندقیة 
إنه :  ، و لذلك تبدي العارضة بشأن هذه الواقعة بملاحظاتها على الشكل التاليTECHNITASدرهما لفائدة شركة   
التعاقدات بشركة من طلب السندیك وبالضبط الوثیقة الصادرة عن مدیریة المشتریات و 35بالرجوع إلى المرفق 

Bordereau des prixأي قبل إبرام معاهدة تفویت الأسهم، والمعنونة ب 27/10/2006، بتاریخ ********
detail estimatif والمتعلقة بتحدید تقریبي لسقف مقابل خدمات مكتب للمراقبة تكون مهمته محددة في المراجعة ،

التنفیذ و تتبع الأشغال التنفیذیة عن طریق زیارة مواقع البناء وتسلم كافة والموافقة على الوثائق الأساسیة وملف تصامیم
درهما، و لذلك یستنتج أن كافة الأعمال 216.000الأعمال المنجزة، وقد تم تحدید الثمن التقریبي لهذه المراقبة في مبلغ 

، أي قبل 27/10/2006وثیقة كانت منجزة بتاریخ صدور هذه ال********المتعلقة بتجدید وإعادة تهیئة فندق 
تاریخ إبرام معاهدة اتفاق تفویت الأسهم، وعلى ذلك یكون مقابلها معلوم بهذا التاریخ الأخیر فتتحمله، 28/12/2006

، ذلك  ان ابرام  عقد مع شركة  من اجل  مراقبة  الأشغال ********وطبقا للمادة الأولى  من المعاهدة  شركة 
یتم  الا بعد  الإتمام  الفعلي  للأشغال  المتعاقد  بشانها  مع شركات  الهندسة  والبناء  التي كلفت  المنجزة  لا یمكن  ان 

بالقیام  TECHNITASالذي بمقتضاه  تم تكلیف شركة 4500003885بانجاز المشروع،  وبالرجوع  الى العقد  رقم 
، یتضح  انه تم ابرامه  بین هذه ********ي موقع فندق بعملیة  المراقبة  التقنیة  للدراسات  الهندسیة  والأشغال  ف

،  وبالرجوع كذلك  الى ********، والغرض منه مراقبة  الأشغال  المنجزة  في فندق  ********الأخیرة  وشركة 
في اطار  اشغال  العقد  رقم TECHNITASعن شركة 11/7/2008الصادرة بتاریخ  080491الفاتورة  رقم 

، وقد اصدرت  بشانها  هذه الأخیرة  امرا بتاریخ ********یتضح  انها  صادرة باسم  شركة 4500003885
، فانه  ان ********درهما،  وان واقعة الأداء  هذه تتعلق  كذلك بفندق  103.680باداء مبلغ 31/10/2008

التابع  ********توفرت  شروط القول باختلاط ذمم مالیة فتبقى  كذلك منحصرة  بین هذا الفندق  او الشركة  الفندقیة  
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،  ولا یمكن اطلاقا  اقحام  الذمة المالیة  للعارضة شركة  كورال  اوطیل  ریزورت كومباني  ********لها وشركة 
.فیه

المؤداة من طرف شركة ********مناقشته  اعلاه بخصوص  تحملات فندق ان الثابت  من خلال ما سبقت
ان لا علاقة  للعارضة بها  فمنها الدیون  القائمة  قبل عملیة  تفویت الأسهم، والناتجة  عن عقود وفواتیر  ********

من هذه الأداءات  هي الشركة بالرغم  من انها  تتعلق  بالفندق،  وان المستفید فعلیا ********صادرة  باسم شركة  
شركة  مستقلة  بذاتها  وتتمتع  بذمة مالیة  مستقلة  عن ********،  وان الشركة  الفندقیة  ********الفندقیة  

شركة  ********الذمة المالیة  للعارضة،  ولو كانت  هذه الأخیرة  تملك  اسهما فیها،  ذلك ان الشركة  الفندقیة  
مجرد مساهمة فیها ومتصرفة في مجلسها، وهي شركة جلس ادارة، وان العارضة لا تعدو ان  تكون  مساهمة  تسیر  بم

.ذات مسؤولیة محدودة بشریك وحید
التنقلات المالیة غیر العادیة، ومبررة أنه وعلى فرض اعتبار تلك التحملات المؤداة تشكل مظهرا من مظاهرو 

، و ان ********والشركة الفندقیة ********ائما محصورة بین شركة للقول بتداخل ذمم مالیة فإن الأمر یبقى د
لا یلغي استقلالیتها ووجودها القانوني كشخص اعتباري قائم ********كمساهمة في شركة ********صفة شركة 

ستقلة عن بذاته، وفي هذا الصدد یجمع الفقهاء على أن الشركة باعتبارها شخصا معنویا تتمتع بذمة مالیة خاصة بها م
أن الحصة التي یقدمها الشریك مساهمة : ذمم الشركاء فیها؛ ویترتب عن ذلك مجموعة من النتائج یمكن إجمالها فیما یلي

منه في الشركة تخرج من ذمته وتدخل في ذمة الشركة، وعلى ذلك فمبلغ مساهمة العارضة في الشركة الفندقیة 
لیة لهذه الأخیرة،  تشكل أصول الشركة ضمانا عاما لدائنیها، وهم خرجت من ذمتها ودخلت في الذمة الما********

یتمتعون بحق مباشر في استیفاء حقوقهم من أموالها دون أن یزاحمهم في ذلك دائنو الشركاء الشخصیین؛ وعلى ذلك فإن 
لا یمكن أن ینفدوا على الشركة العارضة، ودائني العارضة لا یمكن أن ینفذوا على ********دائني الشركة الفندقیة 

الشركة الفندقیة، و لا تجوز المقاصة بین دین شخصي على الشریك وبین دین للشركة، بحیث إذا كان دائن الشریك مدینا 
ذمتین، و أن إعلان إفلاس الشركة لا في نفس الوقت للشركة فإنه لا یمكن أن یتمسك بالمقاصة بین الدینین لاختلاف ال

یترتب علیه إفلاس الشركاء، والعكس صحیح، و إذا ساهمت الشركة في شركة أخرى لم یعتبر الشركاء في الأولى شركاء 
في الثانیة، و إن كل هذه الآثار تؤكد الاستقلال التام بین الذمة المالیة للشركة عن المساهم فیها، وحیث لذلك فإن 

فذمتها المالیة مستقلة بشكل مطلق عن الذمة ********الرغم من امتلاكها لأسهم في الشركة الفندقیة العارضة وب
بدل شركة ********لتحملات الشركة الفندقیة ********لذلك لا یمكن القول بتحمل شركة ، المالیة لهذه الأخیرة

هي ********التحملات والمدین بها الشركة لمجرد أن هذه الأخیرة مساهمة فیها، فالمطالب بأداء هذه********
.نفسها********الشركة الفندقیة 

:حول واقعة سحب الكمبیالات وعدم تقدیمها للاستخلاص- 
لتحل محل شركة كورال أوطیل ریزورت لأداء ثمن ********أنه جاءت في العلة عبارة باسم الشركة الفندقیة 

وهو ما یستدعي إبداء الملاحظات التالیة، ان عبارة  باسم  عبارة ********لشركة التفویت بدلا من تسلیم الكمبیالات 
فضفاضة  وغیر قانونیة  تم استعمالها  لأول مرة  من طرف  السندیك  في طلبه،  ففي الكمبیالة  كورقة  تجاریة  هناك  

ضة  لا یستقیم  باعتبار  الكمبیالة  محل العار ********ساحب  ومستفید ومسحوب  علیه،  وان القول بحلول  الشركة 
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على الأصل  التجاري الذي فوتت  فیه  اسهمها  هذا من ********وسیلة ائتمان الغایة منها  ضمان  حقوق شركة  
درهم  30.000.000جهة،  ومن جهة ثانیة  فان مجموع  المبالغ   التي تتضمنها  هذه الكمبیالات  تحتوي على مبلغ 

درهما المتعلق  بعدد  من التحملات  المدینة  بها 35.924.000سهم للعارضة،  بالإضافة  الى مبلغ ثمن تفویت  الأ
،  ومن جهة ثالثة  واخیرة  فلماذا  في هذه  الواقعة  بالضبط  تم ********الشركة  الفندقیة  ********لشركة  

صیة  معنویة  عن الشركة  الفندقیة  الإعتراف  من طرف محكمة  الدرجة  الأولى  باستقلال العارضة  كشخ
هذه الكمبیالات  كذلك لا یستقیم  فهي ********لما قالت لتحل محلها،  وان القول بعد تسلیم  شركة ********

ساحبتها  والمستفیدة منها وعثر علیها  السندیك  ضمن الوثائق  الموجودة  في خزاناتها ، وانه  بالرجوع  الى هذه 
لفائدتها  كمستفیدة،  ********من طرف  شركة 10/03/2008لست  یتضح  انها سحبت  بتاریخ الكمبیالات  ا

كمسحوب  علیها،  وذلك بغیة  ضمان  دیونها  على هذه الأخیرة، و ان مبلغ ********على الشركة  الفندقیة 
الذي تمت  تسویته  مع درهم مقابل  تفویت الأسهم30.000.000درهم ینقسم  الى شقین  مبلغ 65.924.000

درهما الذي یمثل  كافة الدیون المسجلة 35.924.000كما سبقت  الإشارة الى ذلك، ومبلغ ********شركة 
206، كما نصت على ذلك  المادة ********لفائدة  شركة ********بالسجلات   الحسابیة للشركة الفندقیة  
ان حق  حامل الكمبیالة  لا یسقط  نهائیا ضد  المسحوب  علیه الذي  هو  في من مدونة التجارة، وتبعا لمقتضیاتها    ف

كساحبة  ومستفیدة  من الكمبیالات  ********،  وبالتالي  فشركة  ********الكمبیالات  الست الشركة  الفندقیة 
ثبتت  هذه الأخیرة  واقعة كمسحوب  علیها، الا اذا  ا********لا یسقط حقها  في الرجوع  على الشركة  الفندقیة 

من قانون الإلتزامات  والعقود  على ذلك، و سبق للعارضة أن وقعت التزاما بتاریخ 382الأداء، كما ینص الفصل 
سهما من شركة 48.831درهما ثمن اقتناء 30.000.000تلتزم بمقتضاه بضمان أداء مبلغ  02/03/2011

درهما الذي یمثل كافة الدیون المسجلة بالسجلات الحسابیة للشركة 35.924.000وهو ما تم أداؤه فعلا، و ********
أصدرت شركة كورال المغرب هولدینغ وثیقة تطلب من خلالها اقتطاع 02/06/2014،  وبتاریخ  ********السیاحیة 

الناتجة عن تفویت أسهمها للعارضة، وهو ما ********لفائدة شركة 2013ملیون درهما من أرباحها لسنة 30مبلغ 
المذكور، ومهما یكن، فإن الكمبیالة من جهة 382حصل فعلا، و لذلك فإن هذین الوثیقتین یقطعان التقادم حسب الفصل 

، 1526/1999وإن تقادمت صرفیا فإن حجیتها كسند عادي لإثبات الدین تظل قائمة، وفي ذلك اعتبر القرار رقم 
، ومن جهة 19/10/1999عن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 1499/99/3الملف عدد الصادر في

ثانیة فإن الكمبیالة كورقة تجاریة هي بالأساس تؤدي وظیفة ائتمانیة في السوق التجاري والاقتصادي والمالي، فالغایة من 
وفاء وإمهال المدین للأداء، فهي لیست كالشیك الذي یوجب وجود اللجوء إلیها هي إنجاز العملیة التي ینتج عنها مقابل ال

مقابله یوم إصداره لأنه وسیلة أداء ولا یؤدي وظیفة ائتمانیة، و لذلك فالغایة الأساسیة من تحریر هذه الكمبیالات هو 
م صرفها، أو في استرجاع كافة دیونها سواء تم تقدیم هذه الكمبیالات للاستخلاص وت********ضمان حقوق شركة 

درهما من خلال تحویل جزء من أرباح كورال هولدینغ 30.000.000تم الأداء بوسیلة أخرى كما حصل لما تم أداء مبلغ 
، و لذلك وانطلاقا من قاعدة أن الدین مطلوب ولیس محمول، فالدائن هو الذي یجب أن ********المغرب لشركة 

في القیام بذلك، لا یمكن تحمیله للعارضة، ویدخل في إطار ********یبادر إلى المطالبة بدینه، وأن تقصیر شركة 
أخطاء التسییر التي تنسب إلى مسیریها من الأشخاص الطبیعیین، وقد تمت معاقبتهم لما تم فتح مسطرة التصفیة القضائیة 

بأداء ********یة بمطالبة الشركة الفندق********في مواجهتهم أیضاء ، فعدم الأداء ناتج عن عدم قیام شركة 
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الدیون المتخلدة بذمتها، و فضلا عن ذلك فإن عدم أداء الدیون لا یمكن أن یقوم شرطا للقول باختلاط الذمم، وإنما تبقى 
دیونا عالقة في ذمة المدین بها من حق الدائن المطالبة بها، و إن من مهام السندیك حصر أصول المقاولة الخاضعة 

ت على ذلك، و لذلك كان یجب على السندیك .م682البة بما تدین به للغیر كما نصت المادة للتصفیة القضائیة، والمط
تفعیل مقتضیات هذه المادة والرجوع على مدیني المقاولة التي یسهر على تصفیتها من أجل استرجاع دیونها العالقة بذمتهم 

لأداء ********وع على الشركة الفندقیة لاستكمال كافة الأصول التي تتوفر علیها، ومن ذلك ممارسة دعوى الرج
لم یقم بدوره ********، وإن سندیك التصفیة القضائیة لشركة ********المبالغ التي سبقت أن أدتها عنها شركة 

في مباشرة الدعاوی على مدیني المقاولة التي یسهر على تصفیتها، واسترجاع أموالها منهم، ومن بینهم على ما یبدو من 
، و إن تقصیره هذا یعد ********الشركة الفندقیة ********المستخرجة من السجلات المحاسبیة لشركة التحملات

خطأ من قبله موجبا لقیام مسؤولیته المدنیة، لا أن یستفید من خطئه ویطلب تمدید مسطرة التصفیة القضائیة للعارضة التي 
، فالسندیك في آخر ********ادت منها الشركة الفندقیة كما سبق توضیحه لا علاقة لها بكافة الأداءات التي استف

المطاف في منزلة المدعي المطالب بحق والذي لا یمكن أن یستفید من خطئه وإن كان ما یطالب به في إطار مسطرة 
.جماعیة لفائدة الدائنین

.حول التطبیق  الخاطئ  للقانون:  ثانیا 
.لتجارة  من طرف  محكمة الدرجة  الأولىمن مدونة  ا585من حیت  سوء تطبیق  المادة -
.********عدم تسبیب تمدید  المسطرة  للعارضة  والشركة الفندقیة - 1

من مدونة  التجارة في فقرتها  الأولى  على انه،  یمكن تمدید  المسطرة الى مقاولة  او 585تنص  المادة  
المالیة  للمقاولة  الخاضعة للمسطرة او بسبب  صورة  الشخص  مقاولات  اخرى بسبب  تداخل ذممها  المالیة مع الذمة  

الإعتباري، وعلى ذلك فلا یمكن  ان تحمل عبارة  یمكن  المستعملة  في النص المذكور  الا على  انه ان  ارتأت  
ر هذا  م ت  فیجب  علیها  بالضرورة  ان تبر 585المحكمة  في اطار سلطتها  التقدیریة  اعمال مقتضیات  المادة 

:الإعمال بما یلي
عدم كفایة أصول المقاولة الخاضعة للتصفیة القضائیة لتغطیة خصومها، مع الإشارة إلى الفارق بین الدیون - 

:التي تم التصریح بها وتحقیقها، وناتج بیع أصول المقاولة التي تمت تصفیتها
ة من عدمه رهین بتعلیلها لما الدافع لها لتفعیل وإن إعطاء المحكمة السلطة التقدیریة لإعمال مقتضیات هذه الماد

هذا التمدید إلى مقاولة أخرى أو عدة مقاولات لاختلاط ذممها المالیة مع الذمة المالیة للشركة الخاضعة لمسطرة التصفیة، 
ن یبقى من و انه إن كان منتوج بیع أصولها قادر على تغطیة كافة الدیون التي تم تحقیقها من طرف القاضي المنتدب فل

تم أي جدوى لهذا التمدید سوى التعسف في حق من تم هذا التمدید ضده سواء الشركة العارضة أو الشركة الفندقیة 
، و لذلك فإن الحكم المطعون فیه لما لم یشر إلى هذا السبب كأحد الدوافع لتمدید المسطرة یكون خارقا ********

ه من المناسب القول بإلغائهم ت ومنعدم التعلیل مما یكون مع585للمادة 
عدم تغطیة الدیون المصرح بها والمحققة في إطار المسطرة الجماعیة حتى بعد التصفیة القضائیة للمسؤولین - 

ت، إن كافة الأفعال المعتمدة في الحكم المطعون فیه .م740الذین في حقهم إحدى الوقائع المنصوص علیها في المادة 



5874/8301/2018ملف رقم 

35/81

ت، و ان المشرع ألزم المحكمة في .م740اء التسییر وبالضبط في البند الثالث من المادة یمكن أن تدخل في إطار أخط
حالة التسویة أو التصفیة القضائیة لشركة ما، أن تفتح مباشرة المسطرة تجاه كل مسؤول یمكن أن تثبت في حقه إحدى 

لمادة أن فتح المسطرة ضد المسیرین تكون تلك الوقائع المحددة والتي تدخل في إطار أخطاء التسییر، و یفهم من هذه ا
بالموازاة مع فتحها ضد الشركة المتوقفة عن الدفع، ولذلك كان على المحكمة التجاریة بالدار البیضاء في حكمها 

********والقاضي بفتح مسطرة التصفیة القضائیة في مواجهة شركة 2016مارس 21الصادر بتاریخ 38/2016
مسیریها،  وكذا وبالأساس كان على السندیك المعین أن یضع یده على هذه الأخطاء في حینه وأن أن تفتحها في مواجهة 

ت، و انه حتى على فرض عدم كفایة منتوج تصفیة شركة .م740یطلب من المحكمة تفعیل مقتضیات المادة 
طرة في مواجهة أعضاء لتغطیة الدیون المحققة التي لم یشر لها الحكم المطعون فیه، فیجب فتح المس********

إدارتها والتنفیذ علیهم حتى إذا تمت تغطیة كافة الدیون المحققة لم یعد هناك أي داع للدخول في مناقشة مدى قانونیة 
في مواجهة العارضة أو غیرها، فالغایة التي من أجلها ستمدد المسطرة وهي أداء دیون الدائنین . ت.م585إعمال المادة 
ستزول بالأداء

:تعصاء فصل الذمة المالیة للمقاولة الممدد لها مع المقاولة الخاضعة للتصفیة من الناحیة القانونیةاس-
إن محكمة النقض الفرنسیة كما سیأتي بیانه كرست قاعدة مؤداها أنه لا یمكن القول باختلاط ذمتین مالیتین إلا في 

هو ما سار علیه الاجتهاد القضائي المغربي، واعتمده حالة تداخلها وترابطها بشكل مطلق بحیث یستعصي معه فصلهما، و 
الحكم المطعون فیه ، و یعرف التداخل لغة حسب معجم المعاني بأنه الالتباس والتشابه والاختلاط وحیث تبعا لذلك فإنه 

المدین إن كان دین مقاولة في ذمة مقاولة أخرى محددا ومعلوما بحیث باستطاعة السندیك أو المحكمة تحدید الدائن و 
ومبلغ الدین فإنه لا یمكن القول بتداخل ذممهما المالیة، وإنما یجب إلزام المدینة بأداء الدین المتخذ في ذمتها، أو ممارسة 
دعوی الرجوع من طرف السندیك كما سبق توضیحه، طالما أن إمكانیة فصل هذه الذمم من الناحیة القانونیة لا یزال قائما، 

ضائیة لشركة سامیر استطاع تحدید هذه الذمم المالیة من الناحیة القانونیة لما كتب بخط یده في و ان سندیك التصفیة الق
لشركة ********، وهو بالضبط مبلغ الدین المدینة به الشركة الفندقیة من طلبه 35الوثیقة الأولى من المرفق 

عوى الرجوع علیه لا طلب تمدید مسطرة ، ومادام قد استطاع تحدید الدین والمدین كان علیه ممارسة د********
التصفیة القضائیة إلیه وإلى من لیست له علاقة به وهو الشركة العارضة، ومهما یكن، فإن الاختلاط والتداخل الموجب 
لتمدید مسطرة التصفیة القضائیة، هو الاختلاط من الناحیة القانونیة ولیس الاختلاط من الناحیة الاقتصادیة،  وعلى ذلك 

غیر مختلطتین من الناحیة القانونیة طالما أن دین ********والشركة الفندقیة ********ذمتین المالیتین لشركة فال
الأولى في ذمة الثانیة معلوم ومحدد، مما لا یمكن معه القول بتمدید مسطرة التصفیة القضائیة لها، ومن باب أولى 

للشركة العارضة التي لا علاقة لها نهائیا بهذه المدیونیة باعتبارها استحالة القول بقیام موجبات تمدید مسطرة التصفیة 
.شركة مستقلة في وجودها القانوني والواقعي

:عن الدفع********أن تكون هذه الأداءات هي السبب في توقف شركة -
منه بالملف الموجود نسخة ********إن الثابت من تقریر الخبرة المنجزة في ملف التصفیة القضائیة لشركة 

عدم : عن الدفع یرجع إلى عدد من الأسباب من بینها********ومن الحكم المطعون فیه، أن أسباب توقف شركة 
ابرام  عقد التامین عن مخاطر  تقل  اسعار  البترول  والإستمرار في الإستغلال  بالرغم  من تضاعف  الخسارات 
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المبادرة لوضع طلب  فتح مسطرة  التسویة داخل اجل  شهر  من توقف والدیون،  والإستمرار  في تقسیم  الأرباح  وعدم
عن الدفع ولجوؤها  لتغطیة  نفقات  استثماراتها  الى القروض  القصیرة  المدى، وان شركة ********شركة  

ا  في درهما، وان مجموع  دینه12.010.430.237عند توقفها  عن الدفع  حققت  عجزا  اجمالیا  بقیمة ********
درهما، وبعملیة  حسابیة  بسیطة  فان هذا المبلغ  68.635.108,65محدد  في مبلغ ********ذمة  الشركة  

في المائة،  أي انه مبلغ  جد جد ضئیل  بالمقارنة  0.57الأخیر یشكل  بالنسبة  للمبلغ الأول نسبة  مائویة  لا تتجاوز 
من عجز  یوم توقفها  عن الدفع،  مما لا یستقیم  معه القول  ان هذا  الدین ساهم ********مع ما  حققته  شركة 

وادى الى توقفها  عن الدفع، ********في  نقص اصول  شركة 
: مفهوم اختلاط الذمم المالیة من خلال الفقه والعمل القضائي- 2

جاء فیه 58لاث على تعریف أورده في صفحته اعتمد الحكم المطعون فیه للقول باختلاط الذمم المالیة للشركات الث
أن اختلاط الذمم أو تداخلها الموجب لتمدید مسطرة التصفیة القضائیة هو معاینة وجود ترابط واختلاط بین عدة ذمم مالیة 

ل حقیقیة كما لو كان الأمر یتعلق بذمة مالیة واحدة، وإلى حد یصعب معه على الإنسان ذي التجربة والخبرة أن یمیز ك
ذمة مالیة على الأخرى، وأن تداخل الذمم المبرر لتمدید المسطرة یتمثل أساسا في اختلاط أصول أو خصوم مقاولتین أو 
عدة مقاولات والتي ما كان لها أن توجد لو كانت كل مقاولة تتمتع بذمة مالیة مستقلة، وأن من مظاهر هذه التنقلات تحمل 

أو استخلاص فواتیر لفائدة مقاولة أخرى، و و ان محكمة الدرجة الأولى جانبت مقاولة المصاریف وتكالیف مقاولة أخرى 
الصواب عند تطبیقها لهذا التعریف على حالة العارضة بالرغم من عدم انطباقه على وضعیتها وعلاقتها بشركة 

عنصرین للقول ،  و ان التعریف الوارد بحیثیة الحكم المطعون فیه أورد ********والشركة الفندقیة ********
باختلاط ذمتین مالیتین لمقاولتین أو عدة مقاولات،  معاینة وجود ترابط واختلاط بین عدة ذمم مالیة، و  اختلاط أصول أو 
خصوم مقاولتین، و إن هذا التعریف أورد فقط صورتین لاعتبار ذمتین مالیتین مختلطتین وبالتالي فإنه یبقى قاصرا عن 

برر القول باختلاط الذمم المالیة لمقاولتین أو عدة مقاولات، ومادام أن المشرع لم یضع تعریفا تحدید مختلف الصور التي ت
وهو دكتور في علوم التدبیر لم . جامعا وشاملا لاختلاط الذمم المالیة، و ان السندیك السابق محمد الكریمي المدعي نفسه

أن الأمر یتعلق باختلاط لذمم ********لمحاسبیة لشركة یستنتج من كل تلك الوقائع التي سردها انطلاقا من الدفاتر ا
مالیة، وإنما عزى ذلك إلى وجود أخطاء في التسییر ساهمت في نقص الأصول، والتمس انجاز خبرة أودیت لتحدید 

، و ان قناعة محكمة الدرجة الأولى اتجهت إلى وجود أخطاء ********المسؤولین عن الوضعیة التي آلت إلیها شركة 
تم أي ، فلم یعد من********التسییر، لما فتحت مسطرة التصفیة القضائیة في مواجهة أعضاء مجلس إدارة شركة في

، ومن باب أولى ********داع للحدیث عن تمدید المسطرة لاختلاط ذمم مالیة حتى بین هذه الأخیرة والشركة الفندقیة 
، هذا وقیاسا على أنه من القواعد ********الذمة المالیة لشركة القول بانتفاء شروط اختلاط الذمة المالیة للعارضة ب

المسلم بها أنه لا یمكن أن یعوض الشخص عن نفس الضرر مرتین فلا یمكن أن یعوض دائنو شركة سامیر مرتین من 
سطرة للشركة خلال فتح مسطرة التصفیة القضائیة على مجلس إدارة هذه الأخیرة والتنفیذ علیهم، ومن خلال تمدید هذه الم

والشركة العارضة والتنفیذ علیهما، بالرغم من أن هذه الأخیرة لا علاقة لها بأي اختلاط الذمم مالیة ********الفندقیة 
.كما سبق توضیحه في مختلف فقرات هذه  المذكرة

: ********عن الذمة المالیة  لشركة ) شركة كورال(حول انفصال الذمة المالیة للعارضة -3
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سهما في الشركة الفندقیة 48831إن العارضة شركة كورال أوطیل ریزورت كومباني، اشترت من شركة سا میر 
كما جاء في طلب ********، وحیث بذلك أصبحت هذه الأسهم تدخل ضمن أصولها، و ان شركة ********

بالغ عن المدینة الأصلیة بها الشركة السندیك وفي الحكم المطعون فیه واوضحته العارضة فیما سبق، أتت مجموعة من الم
من طلب السندیك، 35درهما حسب الوثیقة الأولى من المرفق 68.635.108,65بلغ مجموعها********الفندقیة 

، فأضحت هذه ********و إن هذا المبلغ خرج من الذمة المالیة لشركة سامیر ودخل في الذمة المالیة للشركة الفندقیة 
للأولى، و تبعا لذلك فإن حدود استفادة العارضة من هذا المبلغ ینحصر في القیمة المضافة به للأسهم الأخیرة مدینة به

، وإن تمدید مسطرة التصفیة القضائیة في مواجهة الشركة الفندقیة ********التي تملكها في الشركة الفندقیة 
ا التي تملكها العارضة في رأسمال هذه سهم48.831، یعني ضمنیا وبالضرورة تمدیدها في مواجهة ال ********

الأخیرة، وبالتالي سیتم نزعها جبرا من أصولها والتنفیذ علیها وستخرج من ذمتها المالیة بشكل لا رجعة فیه، وستنقص من 
بالذمة المالیة لشركة ********أصولها، و وعلى فرض قیام شروط القول بتداخل الذمة المالیة للشركة الفندقیة 

، بالرغم من أن كل تلك الأداءات محددة ومعلومة ********انطلاقا من أداء تلك التحملات عن فندق ********
ومقیدة في الدفاتر المحاسبیة مما یمكن من فصلها،  فإن النتیجة المترتبة هي تمدید مسطرة التصفیة القضائیة للشركة 

ضى به  في حقها من تمدید  مسطرة التصفیة  القضائیة  ، ملتمسة  الغاء الحكم  الإبتدائي  بما ق********الفندقیة 
.وبعد التصدي  الحكم برفض الطلب

:********و حیث جاء في أسباب استئناف السید 

.من مدونة  التجارة743من حیث خرق مقتضیات المادة - 1

ان مقتضیات هذه المادة  هي امرة اذ یتعین  وجوبا  وقبل  ان تصدر المحكمة  حكمها  في الموضوع، ان یتم  
الإستماع  الى الطرف ، او الأطراف  المراد  تمدید  مسطرة  التصفیة  القضائیة الیهم،  وانه بالرجوع الى وثائق  الملف 

بصفته مطلوب  في مسطرة  التمدید  لم یتم استدعائه خلال سریان  فانه یتبین  ان السید جمال  احمد  محمد باعامر  
المسطرة،  وانه بالرجوع  الى محاضر الجلسات  یتضح  ان الدفاع  قد بادر  الى تسجیل  نیابته  عن العارض  بصفة 

تدعائه،  وان ذلك  تلقائیة  من اجل  الدفاع  عن مطالبه،  والجواب  وتقدیم المذكرات  والدفوع  موضوع الدعوى  قبل اس
لا یعفي المحكمة  من استدعاء  الطرف المعني  بصفة شخصیة  قصد  الإستماع الیه، خاصة  وان الأمر  یتعلق  
بتطبیق  مقتضیات المادة  الأولى من الباب الأول  من القسم السابع  من مدونة التجارة ، المتعلق بتطبیق  العقوبات  

یة،  وهي مخالفات  لا یمكن اصدار  العقوبات  المالیة بشانها ، الا بعد  الإستماع  المالیة  وسقوط  الأهلیة التجار 
للمعنیین  بالأمر وجوبا، تماشیا  مع مقتضیات  المادة  اعلاه،  وان عدم تطبیق مقتضیات  هاته المادة  لا یمكن 

فیه، مع ارجاع الملف  للمحكمة تصحیحه امام محكمة  الدرجة الثانیة، اذ ان اغفاله یوجب  الغاء الحكم المطعون
التجاریة قصد  الحرص على تطبیق مقتضیات  هاته المادة،  ومن جهة اخرى ، فان المحكمة التجاریة اغفلت  التطبیق 
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من مدونة  التجارة  التي توجب  وقبل  البث  في الدعوى ، الإستماع  الى 743من المادة 2السلیم  لمقتضیات  الفقرة 
المنتدب، اذ ان المقصود  بالإستماع  هو التلاوة  الشفویة  لتقریره،  وان وجود تقریر  مكتوب  مدلى به  تقریر  القاضي

في فقرتها  الثانیة  من 743بالملف وعدم  تلاوته  شفویا  خلال  جلسة علنیة یشكل خرقا قانونیا  ومسطریا  یفرغ المادة 
ت  تلاوة  التقریر  هو مجرد  خطأ مطبعي، اذ بالرجوع  الى محاضر  محتواها، وان الإشارة  في الحكم  الى انه وقع

الجلسات  فانه  لم یتم  ابدا  تلاوة  هذا التقریر،  وان ذلك  یشكل خرق  مسطري یستوجب  الغاء الحكم  الإبتدائي  
.وارجاع الملف  للمحكمة التجاریة  للعمل  على التطبیق  السلیم لهذا النص

.التي اعتمدت علیهم المحكمة تمدید  التصفیة القضائیة  للعارضبخصوص  الاسباب -2
استندت المحكمة  مصدرة الحكم المطعون فیه بخصوص تمدید  مسطرة التصفیة  القضائیة  الى السید  جمال  
باعامر  بصفة شخصیة  عن الأفعال موضوع تعلیل  المحكمة  التجاریة  بخصوص  مجموعة  من النقط  التي اعتمدها 

.الحكم الإبتدائي
:النقطة الأولى  الواردة  بتعلیل  المحكمة  حول واقعة  توزیع الأرباح-

انه جاء في تعلیل  الحكم المستأنف القاضي  بمؤاخذة  السید  احمد دمال  باعامر  من اجل افعال  تشكل  اخلال 
.من مدونة التجارة740بقواعد  التسییر  وتحقیق  مصالح شخصیة  للمساهمین ، طبقا  للمادة 

في الشركة ********النقطة  الثانیة من تعلیل  المحكمة  المتعلقة بواقعة تفویت  اسهم شركة  -
.********الفندقیة 

ان  المحكمة  التجاریة  اعتبرت العارض مسؤولا ، وقررت  فتح مسطرة  التصفیة القضائیة  في مواجهته 
بخصوص هذه  النقطة بناء على  ما یلي،  ان العارض رغم  انه مثل  الطرف  البائع  والمشتري ، الا انه  استمر  رغم  

لأداء  تحملات  الشركة  الفندقیة  ********في استعمال  اموال  شركة 2008هذا التفویت  وفي سنة 
درهم المثبتة بنسخ الشیكات  والكمبیالات  والفواتیر،  وان شركة كورال اوتیل 32710661,66التي بلغت ********

.الفقرة الثالثة740هي الملزمة  بالأداء وهو مسیرها، وان هذا الفعل یسقط العارض تحت طائلة  مقتضیات المادة 

:لثالثة من التعلیل و المتعلقة بواقعة عدم تامین مخاطر تقلب أسعار المواد البترولیةالنقطة ا-
إن المحكمة التجاریة، و استنادا على تقریر السندیك، خاصة ما ورد فیه بالحرف من أن المواد البترولیة من اخطر

ة یمكن أن تتغیر من یوم آخر، و الأسواق في تغیر اثمنة البیع، وهي مواد تتطلب تخزین كمیات كبیرة، و الاثمن
هذه المخاطر تقدم الأسواق المالیة تأمینات عن أخطار تغیر الاثمنة، و اعتبرت أن عدم التامین كان سببا في لتغطیة

و أن إحجام العارض بصفته مدیرا عاما عن إبرام ، 2014و 2008جسیمة نتیجة تقلب الأسعار عن سنتي تحقق خسارة
الاستغلال التجاري على الرغم من خطر العجز الذي التامین یشكل خطا من جانبه یؤدي إلى استمرارهذا النوع من 

.یتهدده
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:النقطة الرابعة من تعلیل المحكمة المتعلقة بواقعة عدم تقدیم طلب فتح مسطرة التسویة القضائیة-
ضع المتردي للشركة، ومناقشة ذلك إن المحكمة التجاریة ورد ضمن حیثیات حكمها أن العارض، و بالرغم من الو 

، لم یبادر إلى تقدیم طلب فتح مسطرة التسویة القضائیة 05/05/2015اجتماع المجلس الإداري المنعقد بتاریخ خلال
من مدونة التجارة و استمرار الاستغلال إلى أن تضاعفت الخسارات و الدیون، مما یجعل 576المادة خلافا لمقتضیات

من 740من الفصل 4في نظر المحكمة استمرار الاستغلال به غجر بصفة تعسفیة، عملا بالفقرة هذا الفعل یشكل 
.مدونة التجارة

:مناقشة التعلیل الذي اعتمده الحكم الابتدائي من خلال نقاط المشار إلیها أعلاه-
القضائیة لهذا الأخیرإن العارض و قبل خوضه في مناقشة النقط التي استندت علیها المحكمة لتقریر ید التصفیة

من740فانه یود أن یثیر انتباه المجلس الموقر، أن إقرار المشرع العقوبات المالیة في حق المسیرین تطبیقا لأحكام المادة 
مدونة التجارة، التي تصل إلى درجة تمدید التصفیة القضائیة، و التي تعني تجرید المسیر من جمیع أمواله المنقولة و 

تتمیم ذلك بالحكم بسقوط أهلیته التجاریة، أي تقیید حریته في ممارسة التجارة أو تولي أي مهمة تسییریة قننة، والعقاریة،
التكوینیة بطریقة شبیهة بالنظام لا بد أن تقابلها أفعال و تصرفات جردها المشرع على سبیل الحصر، وحدد عناصرها

أهم ركن ضمن عناصر ،قیق المصلحة الشخصیة و المادیةالجزائي الجنائي، و جعل عنصر الخطأ و العمد، و تح
أعلاه، و أن أساس فرض هذه العقوبات هو اعتبارها مسببات رئیسیة للوضعیة الاقتصادیة المتردیة للمقاولة 740المادة 

، الا انه بالرجوع  الى وثائق  الملف فالثابت  وباجماع  الكل ان الوضعیة الإقتصادیة  المتازمة لشركة المتوقفة عن الدفع
مردها الى الأزمة  الهیكلیة  وظروف اقتصادیة  عامة  لا علاقة لها  بالتسییر،  فتقریر السندیك  باعتباره  ********

عن الدفع، وان منبع الأزمة هو ********شركة الطرف المدعي،   سرد احداث  ووقائع  ادت الى توقف 
نتیجة ارتفاع  منسوب  میاه  الواد المالح  والتي تسببت  في  2002الفیاضانات  التي عرفتها مدینة المحمدیة  سنة 

صفاة  اندلاع النیران  بالوحدة الإنتاجیة، والذي تسبب  في اضرار بلیغة  تطلب من الجهاز  المسیر  اعادة  تجدید  الم
كخیار وحید وصعب في نفس الوقت،  اعتبارا  للدور الهام  الذي تلعبه  المصفاة  ضمن  الإنتاج المحلي، وعلى المستوى  
الإجتماعي اعتبار مناصب الشغل المباشرة  وغیر المباشرة  التي توفرها ، وانه على عكس  ما ورد بتقریر  السندیك  فان 

من جانب واحد عن تكلیف الشركتین، ناهیك  على انه لیس من اختصاصه ، ولا العارض  لم یسبق  ان قرر  العدول
یمكنه  من الناحیة  القانونیة  ان یفسخ  تعهد  دون ان یتحمل  اثاره المتعاقد، وان ذلك جعل مجلس  ادارة الشركة  

وع  وحدة بوحدة،  وان الأبناك لم والمساهمین  وجهها  لوجه  مع المشروع فتقرر  نتیجة  انعدام  التمویل  انجاز  المشر 
تنضم  الى المشروع  الا بعد  بزوغ بوادر  نجاحه، وان السید  السندیك  كان قد تقدم  بملتمس  اجراء خبرة  كطلب اصلي  

وادراكا  منه  لأهمیة  انجاز خبرة  ********وعیا منه  بخطورة  اصدار  احكام مسبقة  عن الوضعیة المالیة  لشركة 
جلى  الصورة  وتتضح  المعطیات  بشكل دقیق،  وان السید السندیك  والسید القاضي المنتدب  الذي تبنى  تقریر حتى تت
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السندیك  رغم علله، عمد الى تلبیس  وقائع  غیر  صحیحة،  او تم فهمها  فهما خاطئا، لباس  الأخطاء  الجسیمة  التي 
.من مدونة التجارة740لتنطبق  علیها  بعض  فقرات  المادة ازمت  وضعیة الشركة ، وتم تكییفها تكییفا خاطئا ،

.حول مسألة  توزیع الأرباح-
،  ان السندیك  اشار 12/4/2018ان العارض اكد  خلال المرحلة  الإبتدائیة  من خلال مذكرته  الجوابیة  لجلسة 

توزیع ارباح  بمبلغ  اجمالي 21/03/2013في تقریره   الى ان المجلس  الإداري للشركة  اقترح  بمقتضى  قرار بتاریخ 
شر  بیان الإستدعاء  اعترضت  الأبناك  وتم التراجع  عن هذا ،  وان بعد ن2012درهم  عن سنة 82.190.668قدره 

بعد 05/12/2013القرار وان المجلس  الإداري  اقترح  مرة اخرى  توزیع  الأرباح  بمقتضى  قراره  المؤرخ  في 
لأرباح  لسنة التسدید  المسبق  للقرض  الطویل  الأمد ، وان هذا  التسدید  مكن مسیري  الشركة  من توزیع  جزء  من ا

درهم وذلك  بعد رفع  الید من  طرف الأبناك، وان الجهاز  الذي یتولى  توزیع  الأرباح  93.932.192بمبلغ 2013
داخل شركات المساهمة هو الجمعیة العمومیة للمساهمین  ولیس مسیري  الشركة، واما مسألة  التسدید المسبق  لعقد 

منوعة  من الناحیة  المحاسباتیة،  بل هي  عملیة  فرضتها الظرفیة  الإقتصادیة  القرض،  فهو عملیة  تسییریة  غیر م
ناهیك  على ان هذا القرار  وان كان  قد نفذ  من طرف العارض ، الا انه  قرار سیادي اتخذ  من طرف  الشركاء،   

الإدارة ، فقد أكد أن هذا القرار كانت لقرار توزیع الأرباح، فبالرجوع إلى مذكرة بیان أوجه استئناف رئیس مجلس وبالنسبة 
درهم للسهم الواحد من اجل ضمان نجاح 600له أسباب اقتصادیة موضوعیة و ذلك من اجل زیادة قیمة الأسهم حتى 

الزیادة في رأسمال، وكان اقتراح المساهمین المبني على حسابات الشركة المعتمدة من طرف مراقبي الحسابات هو أن یتم 
اح على المساهمین الأقلیة فقط، و تتنازل شركة كورال عن حقوقها في توزیع الأرباح، و انه لم یكن مقترح توزیع الأرب

توزیع الأرباح على أي عضو في مجلس الإدارة أو المساهم الرئیسي شركة كورال هولدینغ، و أن إدارة الشركة عمدت إلى 
ارا للشرط الواقف المنصوص علیه في عقود القرض الموقعة بین تطبیق القانون عندما راسلت الابناك لأخذ موافقتها اعتب

، فان مجلس الإدارة للشركة هو الذي اقترح 2014و الأبناك، و اما بخصوص توزیع أرباح سنة ********شركة 
لمساهم من اجل الزیادة في القیمة الاسمیة للسهم  طبقا لتعهد ا2014توزیع الأرباح من خلال اجتماعه المنعقد في مارس 

الرئیسي، و انه خلال هذه السنة كانت هناك أرباح قابلة للتوزیع فعلا، و ان التسدید المسبق لعقد القرض هو قرار سیادي 
للمساهمین و باقتراح مجلس الإدارة، و أن مجلس الإدارة لم یوصي بتوزیع الأرباح إلا بعد موافقة مدققي الحسابات و هما 

، و أن جمعیة المساهمین وافقت على هذا المقترح بما فیهم الأغلبیة و الأقلیة، و بغض PWCو RPMGمكتب التدقیق 
النظر عن قانونیة هذا التوزیع، و الذي لا یشكل أي خطا في التسییر أو مخالفة للقانون، فان توزیع الأرباح لم یكلف سوى 

یر على الوضعیة المالیة للشركة بأي وجه من ملیون درهم، وهو مبلغ زهید جدا لا یمكن أن یكون له أي تأث27مبلغ 
الوجوه، و انه رغم ذلك فان المحكمة و عن خطا اعتبرت أن هذا التوزیع هو الذي سبب الأزمة الكارثیة لشركة 

فان جزءا كبیرا من هذه الأرباح ولو انه تقرر توزیعه، إلا ، و هو تعلیل غیر صحیح بالمرة، ومن جهة اخرى ********
استرجعته باعتباره دینا لفائدتها ، و أن الثابت مما سبق أن العارض لم یصدر عنه أي خطا بخصوص مسالة أن الشركة 
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توزیع الأرباح لأنها عملیة قانونیة تمت افي طار احترام تام للمساطر المحاسباتیة بدلیل موافقة مدققي الحسابات، و أنها 
جلس الإدارة، وأن مجلس الإدارة قرر توزیع الأرباح بعد دراسة عملیة سیادیة من اقتراح المساهم الرئیسي و أعضاء م

الوضعیة المالیة و الاطلاع على القوائم التركیبیة المصادق علیها من طرف مراقبي الحسابات، و التي عرضت على 
المقترح و جمعیة المساهمین، اللذین كانوا على بینة من الأمر، خاصة و أن الأمر یتعلق بمساهم رئیسي شارك في صنع 

صوت علیه وهو یمثل الأغلبیة في جمعیة المساهمین، لذلك فان مسالة تنویر المساهمین من عدمها غیر مطروحة أصلا،  
وان الثابت  من كل ذلك ان العارض لم یكن له أي دخل في استعمال أموال الشركة لان ذلك قرار سیادي لم یتخذ من 

طبقا للقانون، و كان في مصلحة الشركة كما یبین ذلك العارض و فصله طرفه ، و انه كما سبق بیانه فان ذلك تم 
المساهم الرئیسي في مذكرته المدلى بها ، و الأهم في كل ذلك أن العارض لیست له أیة مصلحة شخصیة في هذا القرار 

ن استفادت بصفة لأنه لیس مساهم، و لم یستفد من أي مبلغ في الأرباح كما أن العارض لیست له أیة مقاولة قد تكو 
من مدونة التجارة و التي تنص  3الفقرة 740مباشرة أو غیر مباشرة، و أن تعلیل المحكمة فیه خرق لمقتضیات المادة 

على استعمال أموال  الشركة أو ائتمانها بشكل یتنافى مع مصالحها لأغراض شخصیة أو لتفضیل مقاولة أخرى له بها 
. مصالح مباشرة أو غیر مباشرة

في الشركة ********ل النقطة الثانیة من تعلیل المحكمة بخصوص واقعة التفویت لأسهم شركة حو-
:و استمرار الأداء ********الفندقیة 

أولا تنبغي الإشارة إلى أن المحكمة التجاریة لم تجب عن دفع العارض، و المتعلق بكون العقد المدلى به من طرف 
لأسهم هو وثیقة غیر ثابتة التاریخ، و أن التوقیعات المضمنة بها غیر مصادق على السندیك على أساس أنه عقد تفویت ا

صحتها، و غیر مسجلة ، ولم یتم إیداعها بمصلحة السجل التجاري، كما أن الوثیقة المدلى بما تتضمن فراغات و بیاض 
مؤثرة، فان المحكمة التجاریة لم تجب یتعین ملؤه، و المتعلق بشروط البیع الأساسیة ، و آن رغم هذه الدفوع الجدیة و ال

عنها ولم تأخذ بها، و أن مرد اختلاط الذمم المالیة حسب السید سندیك التصفیة، هو كون السید جمال باعامر بوصفه 
و مسیرا لشركة كورال اوطیل ********و رئیسا للمجلس الإداري للشركة السیاحیة ********مدیرا عاما لشركة 

درهم باسم 65.924.000,00کمبیالات بمبلغ إجمالي قدره 6أي ریسورت، استغل مراكزه و صفاته تلك قصد استصدار 
، كي تحل محل شركة كورال اوطیل اي ریسورت کومباني،  لأداء ثمن التفویت لفائدة البائعة ********الشركة الفندقیة 
و أن تلك الكمبیالات لم تدفع للتشریف في ابانها و هو ما یجعل في نظره، كل الذمم المالیة بدلا عنها، ********

سهم المملوكة لشركة 48831مختلطة، و یتضح من تقریر السندیك أنه یؤاخد العارضة اقتنائها و بمقتضی معاهدة اتفاق 
درهم، 65.924.000,00د في مبلغ و أن ثمن التفویت حد" ********في رأسمال الشركة السیاحیة ********

و هو الثمن الذي تم أداؤه بمقتضی کمبیالات لم تقدم للاستخلاص، یشیر العارض الى ان ثمن التفویت حدد حسب نفس 
درهم ، و أن المبلغ المتبقي من 30.000.000,00معاهدة الاتفاق، و التي صادق علیها المجلس الإداري في مبلغ 

و حیث ان ثمن التفویت كان موضوع مراسلات بین . ارة عن دیون التزمت العارضة بأدائهاالمبلغ الإجمالي هو عب
لهذا المبلغ بمقتضى قرار ********الطرفین قصد منح أجل للوفاء، و على اثر ذلك تم أداؤه عن طریق اقتطاع شركة 

ا و أما فیما یخص الجزء . هولدینغ- عن الربحیة العائدة لشركة كورال 20/5/2014الجمع العام المنعقد في بتاریخ  
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المدینیة للشركات، - المتعلق بالدیون الأخرى و المشار الیه بالمعاهدة، فقد تمت معالجتها محاسبیا و و تقییدها بالحركة 
وهي عملیات محاسبیة جاءت وفق الضوابط و القوانین الجاري بها العمل، و أن سندیك التصفیة یكون قد وقع في 

الفندقیة ( ا اعتبر أن هناك خلط في الذمم المالیة بناء على وجود کمبیالات مسحوبة على الشركة السیاحیة التناقض حینم
من طرف المشتریة في شخص العارضة، طالما أن تلك ********، بدلا عن تسلیم الكمبیالات لشركة ********) 

ارضة في وضع خلط الدعم المالیة، كونها لم تستفید من ذلك أن عدم دفع تلك الكمبیالات لا یجعل الع. الكمبیالات لم تدفع
أن العارضة لم : المبالغ المضمنة بها، وأنها لو استفادت منها لتم تضمینها في العملیات المحاسبیة، و من ثمة یستخلص

، و أن ********) الفندقیة ( تستفید سواء بشكل مباشر أو غیر مباشر من الكمبیالات الصادرة عن الشركة السیاحیة 
درهم قد تم أداؤه بواسطة الربحیة العائدة 30.000.000,00الجزء المتعلق بثمن الاقتناء و المحدد حسب الاتفاق في 

2فقرة 23، وهو الأمر الذي یقر به سندیك التصفیة في الصفحة ********الشركة كورال هولدینغ المغرب في شركة 
بت في الملف وجود انتقال أموال بطریقة غیر مشروعة أو غیر مبررة بین من طلب تمدید المسطرة، و أنه من غیر الثا

، حتى یمكن القول بحدوث خلط في ********، أو بین العارضة و الشركة الفندقیة ********العارضة و شركة 
مقرین هما شركتین مستقلتین لهما طاقم تسیر مختلف و ********الذمم المالیة، و أن الشركة العارضة و شركة 

اجتماعیین مختلفین ، كما أن نشاطهما التجاري مختلف، و أما بخصوص المبالغ التي یدعي السید السندیك، تسدیدها من 
، فان ********تربطها أیة علاقة بالشركة الفندقیة . ، في وقت لم یعد 2008خلال سنة ********طرف شركة 

عنها كل البعد  باعتبارها دیون كانت بذمة الشركة الفندقیة العارضة  شركة كورال اوطیل أي ریسورت تبقى بعیدة 
و ********و تم أداؤها قبل عملیة التفویت، كما تمت تسویتها محاسبیا فیما بعد، باعتبار شركة ********

شركتین اخوتین، و من جهة أخرى فان المحكمة التجاریة اعتمدت على تقریر السندیك ********الشركة الفندقیة 
مجرد بخصوص هذه الأداءات،  و أن السندیك طرف مدعي و لا یمكن أن یخلق حجة لنفسه، فالسندیك اعتمد على ال

مستخرج من دفاتر محاسباتیة، و أن المحكمة التجاریة سائرته في ذلك، و انه لا وجود بالملف أیة كمبیالات أو فواتیر أو 
تجاریة عللت حكمها بالحرف إلا أنه استمر رغم هذا التفویت، و نسخ من هذه الشیكات تثبت الاداءات، و أن المحكمة ال

التي بلغت ********لأداء تحملات الشركة الفندقیة ********في استعمال أموال شركة 2008في سنة 
درهم المثبتة بنسخ الشیكات و الكمبیالات و الفواتیر، إلا انه بالاطلاع على وثائق الملف فانه لا وجود32710661,66

لأیة شیكات او كمبیالات أو فواتیر بالملف، وعلى العموم فان هذه الأداءات حسب ما ورد بتقریر السندیك همت فترة 
محددة، و أن هذه المبالغ سجلت كدین واجب الأداء بحسابات الشركتین، ولم یتم إخفاء هذه العملیة ، والتي وجدها 

السندیك یثبت ذلك ، و من جهة أخرى فان قرارات التفویت و شروطه السندیك مقیدة بالدفاتر المحاسباتیة، و أن تقریر
تخص المجالس الإداریة للشركتین و مالکی الاسهم، و أن هذه العملیات مباحة و مسموح بها من الناحیة القانونیة، خاصة 

كرر حسب تقریر و لم یت2008، وكما أن الأداء هم فترة محددة زمنیا خلال سنة " عندما تتم بین شركات أخوات 
بالمرة ، ولم یكن أبدا ********السندیك نفسه، و إن هذا الأداء هم مبلغا زهیدا جدا، لا تأثیر له على مالیة شركة 

مؤثرا لا من قریب ولا من بعید على الوضعیة المالیة و لم یسبب أي اختلالات في الموازنة و الأهم في كل ذلك أن هذه 
ها حسب ما ورد بتقریر السندیك الغیر المدعم بالفواتیر و الكمبیالات و الشیكات لمعرفة حتى على فرض وجود- الأداءات

من وقعها و ظروف سحبها و إصدارها، فان العارض لیست له مصلحة شخصیة في هذه الأداءات لأنه لا یعتبر مساهما 
م یستفد من هذه الأداءات بصفة ، ول********أو الشركة الفندقیة ********ولا مالكا لأي أسهم سواء في شركة 
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من مدون 740من المادة 3شخصیة، و بالتالي فان هذه الوقائع لا یمكن أن یكیف تكییفا تنطبق علیه مقتضیات الفقرة 
.التجارة

:حول واقعة عدم تامین مخاطر تقلب الأسعار -
إن المحكمة التجاریة اعتمدت في تقدیر مسؤولیة العارض بخصوص عدم إبرام عقود تامین المخاطر على تقریر 
السندیك، و لكن تجدر الإشارة أن السید السندیك هو طرف مدعي في الدعوى ولا یمكن اعتماد مجرد رأیه الشخصي 

باتي ، كحجة لتقریر المسؤولیة، فالسید السندیك التقى المعتمد على مجرد تكهنات و غیر مبني على التزام قانوني أو محاس
بخصوص هذه النقطة على مجرد رأیه الشخصي و استنتاجه الخاص، و أن المحكمة التجاریة استندت على هذا الاستنتاج 

م الخاطئ، و اعتبرت عن خطا أن عدم التأمین كان سببا في تحقق الخسائر، و أن إحجام العارض بصفته مدیرا عن إبرا
هذا النوع من التامین یشكل خطا من جانبه یؤدي إلى استمرار الاستغلال التجاري على الرغم من خطر العجز، لكن وجب 
التذكیر أولا إلى أن إبرام عقود التامین أمر اختیاري، و لیس أمرا واجبا، و من جهة أخرى و عكس ما ورد بتقریر السندیك 

الأسواق في تغیر الاثمنة هو استنتاج خاطئ، بل عكس ذلك فسوق المواد من كون سوق المواد البترولیة من أخطر 
البترولیة هو من أكثر الأسواق استقرارا في الأثمنة، فضلا عن أن تلك الفترة كانت تتمیز بتقنین الأسعار و دعم الدولة من 

تعرف الأسعار تقلبا كثیرا إلا خلال صندوق المقاصة، و أن الدلیل على ذلك موجود بالملف، إذ أن طوال عشرین سنة لم 
، و أن قرار اللجوء إلى التامین هو قرار من اختصاص مجلس الإدارة، و المساهم الرئیسي، و 2014- 2008في سنتي 

إلى إبرام عقود تأمین، فإن أقساطه كانت ستكلف مبالغ ********أنه بدون شك فإنه جدلا إن بادرت الشركة أو شركة 
، مما یفید أن عدم إبرام عقد التأمین على 2014إلى 2008ئر الحاصلة فعلا عن المدة من ضخمة قد تتجاوز الخسا

، و أن العارض لیس من اختصاصه إبرام عقود ********المخاطر كان قرارا استراتیجیا و إیجابیا لصالح مالیة شركة 
ین تتطلب مبلغا ضخما جدا، یتجاوز التامین من تلقاء نفسه نظرا لكون أقساط التأمین بخصوص هذا النوع من التام

اختصاصات العارض، و إمكانیة الشركة، التي كانت تعرف نقصا في السیولة، و كما أن شركات التامین خاصة المغربیة 
، و هذا غیر كاف لتجنب خطورة %25ترفض تأمینات من هذا النوع، و ان وجد تامین فانه لا یمكن أن تتجاوز التغطیة 

. و انه عكس ذلك، أن التجأت الشركة إلى إبرام عقود تامین سنویة فان ذلك سیكلفها مبالغ مالیة كبیرة.انخفاض الأسعار 
ورد في تقریر السندیك بأن الشركة لم تلجأ إلى تأمین مخاطر تقلبات الأسعار وهو انتقاد سطحي و جاهز ، ذلك نه لم 

مام رفض شركات التأمین إبرام هذه النوعیة من التأمین یحلل ظروف و شروط إبرام هذا الصنف من عقود التأمین خاصة أ
لارتفاع احتمال وقوع مخاطر في ظرفیة دولیة متقلبة و ارتفاع تكلفة هذا النوع من التأمین، ، و أنه من جهة ثانیة، و على 

بالكامل، لم یكن لیغطي مبلغ الخسارة ********فرض إبرام عقد تأمین على تقلب الأسعار، فإنه بالنسبة لشركة 
بالمائة من الأضرار في أقصى 25خصوصا في قطاع یعرف تقلبات دولیة مستمرة، حیث لا تتعدى نسبة التغطیة 

Le chocالحالات وهي نسبة ضئیلة، لن یكون لها وقع كبیر على حجم الخسارة التي تسبب فیها الصدمة البترولیة 
petrolier لحال فإن ذلك لا یمكن اعتباره حسب توجه المحكمة بأنه ،  و انه كیفما كان ا2014و 2008للسنوات

.كما انه لا وجود لمصلحة للعارض في عدم إبرام عقود التامین. مواصلة استغلال به عجز بصفة تعسفیة 
حول النقطة المتعلقة بتعلیل المحكمة التجاریة و المتعلقة بواقعة عدم تقدیم طلب فتح مسطرة التسویة - 
.القضائیة
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كمة التجاریة حملت العارض مسؤولیة عدم تقدیم طلب فتح مسطرة التسویة القضائیة للشركة رغم مناقشة أن المح
، لكن المحكمة بقرارها تحمیل العارض 05/05/2015وضعیة الشركة خلال اجتماع المجلس الإداري المنعقد بتاریخ 

وصیات جمعیة المساهمین فقط، في عدم تقدیم طلب فتح باعتباره مدیرا عاما، ینفذ قرارات المجلس الإداري و ت, المسؤولیة 
ینم عن عدم فهد دقیق لمختلف ********مسطرة التسویة القضائیة لأكبر مؤسسة تجاریة و صناعیة بحجم شركة 

تشتغل في إطار اتفاقیة استثمار موقعة بینها و ********جوانب هذا الملف، إذ بالرجوع لوثائق الملف، فإن شركة 
، و انه لا یمكن التقدم بهذا الطلب إلا بعد ثبوت الیقین التام بان 20/12/2004كومة المغربیة و ذلك بتاریخ بین الح

جمیع وسائل المعالجة أو التدخل لم تعد ممكنة ، وأن هذا الجانب فیه جزء یخص المساهمین، وخاصة المساهم الرئیسي 
ن والعمال وإدارة الجمارك، و الجزء الآخر یخص الجانب المحاسباتي و وشركاؤه، وهم الدولة المغربیة، الابناك و الموردی

هو من اختصاص أجهزة المحاسبة و مراقي الحسابات اللذین لم یصدر عنهم أي تقریر یثبت أن الشركة متوقفة عن الدفع، 
طبق على المؤسسات و أن قرار اللجوء إلى القضاء من طرف العارض ولو انه لیس اختصاصه، فان كان هذا الأمر قد ین

لا یمكن للعارض تقدیم هذا الطلب الخطیر، من جهة، ********التجاریة الصغیرة و المتوسطة، فانه بالنسبة لشركة 
لانعدام اختصاصه و كذا لكون العارض لیس بین یدیه أي تقریر من مراقبي الحسابات بهذا الشأن، و الأهم في كل ذلك، 

المحكمة، و الثابت من خلال تقریر السندیك نفسه، أن العارض كان یستحیل علیه ذلك في وهو الأمر الذي لم تنتبه إلیه 
ظل وجود اتفاقات بین الشركاء، خاصة الأبناك و المساهم الرئیسي من أجل الرفع من رأسمال الشركة، فبالرجوع إلى تقریر 

ونة بشروط إعادة الهیكلة المالیة و ذلك اتفاقیة مقر ********السندیك نفسه، فان الابناك سبق أن أبرمت مع شركة 
و انه في غضون سنة . ، و انه بعد ذلك وقع المساهم الرئیسي اتفاقیة التسبیق في الحساب الجاري18/03/2011بتاریخ 
، مما حتم على المساهم الرئیسي إبرام التزام ********خفضت الأبناك التسهیلات المالیة الممنوحة لشركة 2012

بناك للرفع من رأسمال الشركة، ونظرا لكون المساهم الرئیسي لم یضخ مبالغ مالیة، رغم أن ذلك أمرا اختیاري جدید مع الأ
بالنسبة له، و لیس بالأمر الإجباري أو الخطأ من جانبه، فانه التجأ إلى إدارة الجمارك للرفع من حجم التسهیلات 

11/9/2015یات الجمعیة العامة للمساهمین، و انه بتاریخ المشروطة بإعادة الهیكلة و الرفع من رأسمال طبقا لتوص
و .ملیارات درهم10انعقد المجلس الإداري الذي قرر بناءا على طلب المساهم الرئیسي الزیادة في رأسمال الشركة بمبلغ 

ملیار درهم، 10صادقت الجمعیة العمومیة الاستثنائیة على الزیادة في رأسمال الشركة بمبلغ 16/10/2015انه بتاریخ  
ونظرا لكون الاكتتاب لم یتم فإنه تم رفع طلب مباشرة إلى المحكمة التجاریة من أجل فتح مسطرة التسویة القضائیة ، و أن 
الثابت مما سبق فإن العارض لم یكن ممكنا له تقدیم طلب التسویة القضائیة في ظل وجود قرارات للمساهم الرئیسي و 

ملیار درهم، و هو مبلغ ضخم قد یساهم لا 10بمبلغ ********زیادة في رأسمال شركة جمعیة المساهمین تقتضي ال
محالة في تحسین الوضعیة المالیة للشركة، و أن المحكمة التجاریة حین اعتبرت أن مناقشة وضعیة الشركة المتأزمة 

فاسدا، لأنها لم تتابع الأحداث خلال اجتماع مجلس الإدارة توجب على العارض تقدیم طلب فتح المسطرة، یشكل تعلیلا
المهمة بعد الاجتماع، و قرارات مجلس الادارة و جمعیة المساهمین بعد الاجتماع و المتعلق بالزیادة في رأسمال الشركة  
لأن ذلك كان كفیلا بإنقاذ المقاولة، ولا یمكن للعارض أن یسیر ضد تیار الإنقاذ، ومن جهة أخرى فانه مادام الاستئناف 

الدعوى من جدید فان العارض یؤكد دفوعاته المثارة أمام المحكمة التجاریة بخصوص باقي النقط المثارة من طرف ینشر
:السندیك وذلك على الشكل الآتي 

" :بخصوص ما أسماه السید سندیك التصفیة القضائیة  اختلال هیکلي للتوازنات المالیة. 1
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********ظهرت عدة اختلالات في التوازنات المالیة لشركة 2002انه جاء في تقریر السندیك أنه خلال سنة 
أدت إلى ظهور خصاص في السیولة، بحیث أصبحت الشركة المذكورة تستعمل الأموال القصیرة المدى لتمویل 

ید الذي نجم عنه عدم تشریف التزاماتها القصیرة المدى في أجلها و تمد: الاستثمارات الواجب تثبیتها لمدة طویلة الشي
إلى ثمانیة ملاییر درهم خلال سنة 2008آجلات الدفع إلى أن انتقل الخصاص من ثلاثة ملاییر درهم حلال سنة 

، و أن هذه الادعاءات یعوزها الدلیل وجاءت مجردة من أي اثبات، و خاصة عقود القرض القصیرة الأمد المبرمة 2014
دى، و تواریخ ابرامها و نوعیة الاستثمارات التي تهم كل قرض على مع أبناك التي جاءت لتغطیة الاستثمارات الطویلة الم

حدا ، كما أن السندیك لم یوضح وجه تدخل العارض في ابرام تلك العقود ان وجدت فعلا، علما أن المشرع قد أوكل 
ه في غیاب صلاحیة ابرام القروض في إطار قانون شركات المساهمة الى الأجهزة أخرى غیر المدیر العام، و یتضح أن

كل هاته العناصر و وسائل الإثبات التي تبرز الجهة متخذة قرار اللجوء إلى القروض، و أین یكمن الخطأ بمفهومه 
القانوني في ابرام تلك العقود، و مدى نسبة مشاركة العارض في ذلك، فان تلك المزاعم تبقى بدون أساس قانوني ، و 

راجع بالأساس لإبرام عقود ********اختلال الوضعیة المالیة لشركة خلافا لما جاء في تقریر السندیك من كون 
القرض الذي أدى إلى إخفاء الوضع المالي الحقیقي للشركة، فقد كان حریا به أن یشیر في تقریره إلى الظرفیة الاقتصادیة 

نخفاض أسعار المحروقات ا: و التي شهدت 2015و 2002الدولیة و الوطنیة خلال الحقبة الزمنیة الفاصلة بین سنتي 
ارتفاع سعر المواد الأولیة و النصف -على الصعید الدولي ،  ارتفاع سعر العملة الیورو خلال فترة تجدید المصفاة؛ 

المصنعة اللازمة لتركیب و تجهیز المصفاة و هو ما ضاعف من حجم و تكالیف الاستثمار ، و  ارتفاع أسعار الشحن و 
كل ذلك ثابت بمقتضى دراسات صادرة عن مكاتب دولیة، تؤكد أن ارتفاع كلفة الاستثمار راجع النقل الدولي للبضائع، و 

بالأساس إلى التقلبات الاقتصادیة الدولیة المشار إلیها أعلاه، و كما أن التحدث عن اختلال التوازنات أو إخفاء عملیات 
على مراقب حسابات " ********"ت تتوفر شركة محاسبتیة أو عجز متقدم أمر غیر مقبول محاسباتیا و قانونیا في وق

.مهمته تدقیق محاسبة الشركة سنویا و مراقبة جمیع العملیات المالیة و البنكیة و المصرفیة 
:TSPPمن طرف شركة ********اقتناء أسهم شركة . 2

في TSPPقامت بتفویت عددا من الأسهم الى شركة " ********"أثار السید السندیك في تقریره أن شركة 
اطار برنامج شراء الأسهم و أن مبلغ البیع تم تحویله لهذه الأخیرة و تسجیله في حسابها الجاري، و هو ما یعد مخالفا 

من القانون المنظم لشركات المساهمة، لكن بالرجوع إلى محضر المجلس الإداري المؤرخ في 280لمقتضیات الفصل 
یتضح أن قرار البیع اتخذ من طرف هذا الأخیر و ذلك في إطار البرنامج المرخص لشراء الأسهم من 05/06/2015

درهم قد تم 23.000.000قبل مجلس القیم المنقولة، و أن الثابت من خلال الوثائق و خاصة التحویل البنكي أن مبلغ 
ي شركة ذات شخصیة معنویة مستقلة، و بالتالي فان هTSPPتحویله لشركة البورصة أطلس کابیطال، و أن شركة 

المذكور لا تنطبق علیها هذا فضلا عن كون النقطة المثارة لا علاقة لها لا من قریب ولا من بعید 280مقتضیات الفصل 
.من مدونة التجارة706و الحالات المنصوص علیها في الفصل 704بتطبیق مقتضیات المادتین 

:النفط  من كردستانحول اقتناء  شحنة - 3
على 22/5/2014وافقت  بتاریخ ********اورد السید  سندیك  التصفیة القضائیة  في تقریره  ان شركة 

التابعة  لإقلیم  كردستان  العراق،  وانه بمجرد  وصول الباخرة  R.B.OILاقتناء  شحنة من البترول  الخام  من شركة  
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قلیمیة  المغربیة  بعثث  وزارة  النفط العراقیة  باشعار لوزارة  الطاقة المغربیة  مفاده  ان المحملة بالشحنة  الى المیاه الإ
هي شركة تجاریة  ********النفط  المحمل  بها تعود  ملكیته لجمهوریة العراق،  وان الثابت مما سبق  ان شركة 

.وذلك من میناء جیهان من تركیاوانها اقتنت  في اطار قانوني  شحنة البترول  الخام  من شركة اخرى 
FERLANDحول اقتناء  شحنة - 4

عقدا من اجل  18/3/2018ابرمت  بتاریخ ********اشار السید  سندیك التصفیة  القضائیة بان  شركة  
یها  التزود بالبترول  من  شركة فیرلاند  وادعى ایضا  ان هذه  الشركة  تبقى صوریة  وتابعة  لدولة  ایران  المفروض عل

الحضر  الإقتصادي ، وانه تم التحایل  بالتنصیص  في شهادة المنشأ  بان البترول  مصدره  دولة العراق  في حین  ان 
مصدره  دولة ایران،  وانه تم شحن  البترول  بسفن  ایرانیة  الى میناء  في  الإمارات العربیة قبل ان یتم  شحنه بواسطة 

وان السلطات الأمریكیة  بعد علمها بالأمر  اشعرت  وزارة الخارجیة والتعاون  بذلك باخرة  مستأجرة  من شركة فیرلاند
بمصدر  البترول  الخام وتم مطالبة  الشركة ********وانه تم عقد اجتماع بهذه الوزارة  تم من خلاله  ابلاغ شركة  

.بعدم  اداء المبلغ  وعدم التعامل  مع الشركات الإیرانیة
:الجمركیةحول التصاریح - 5

ونظرا لكون سیر واستعمال  التجهیزات  الحدیثة یتطلب  بعض ********ورد في تقریر  السندیك  ان شركة 
للقیام بالتكریر، وان ادارة  الجمارك  لا یوجد بدلیلها  الجمركي أي تسمیة  او تصنیف لهذه VGO/LGOالمواد  منها 

ل هذا الإشكال  دون جدوى، وان الثابت  مما سبق انه لا وجود لأي خطأ  المواد، فقد راسلت  ادارة الجمارك  من اجل  ح
في التسییر  بل عكس  ذلك  فان ادارة  الشركة كانت ملزمة  وبحكم وجود تجهیزات حدیثة  من ادخال المواد  نصف 

بل لإدارة الجمارك المصنعة او المصنعة  المشار الیها اعلاه، وان الخطأ في عدم التصنیف  لا یمكن  عزوه  للشركة 
التي لم تواكب  التطورات  التي عرفها قطاع المحروقات  على المستوى الدولي  وان ما ورد  بتقریر  السندیك  یعتبر قراءة  

********خاطئة للشكایة المقدمة من طرف ادارة الجمارك،  ومن جهة ثانیة  فان ادارة  الجمارك تتواجد  بمقر شركة 
قب  جمیع الشحنات  سواء المخصصة للتكریر  واعاد التصنیع ، او الموجهة  للمكتب  الوطني للكهرباء  بصفة دائمة  وترا

من هذه المادة  ، وانه لا وجود  لأیة تصاریح  جمركیة  غیر حقیقیة، او تغییر جهة  مادة الفیول المستورد  والموجه 
علاقة له بالتصاریح الجمركیة  التي تبقى من اختصاص  للمكتب الوطني للكهرباء،  ومن جهة ثالثة ، فان العارض  لا

المعشرین المتعاملین مع الشركة والذین اوكلت  الیهم  مهام ملئ  التصاریح الجمركیة،  ومن جهة اخیرة  فان التكییف  
ة  استغلال  به تتعلق  بمواصل4الفقرة 706الذي اعتمده  السید  القاضي  المنتدب  للقول بتطبیق   مقتضیات  المادة 

.عجز  من شانه  ان یؤدي  الى التوقف  عن الدفع،  لا ینطبق  على هذه الوقائع
.حول  استخدام وسائل  مجحفة للحصول  على الأموال- 6

:بخصوص اللجوء للاقتراض- 
الى سنة2006استنتج سندیك التصفیة القضائیة من خلال تقریره ان الشركة لجأت للاقتراض المفرط منذ سنة 

و أشار في تقریره الى مجموعة من عملیات الائتمان و التموین، و لكن الثابت من هذه العملیات أنها كلها قروض 2015
تتعلق بالاستثمار و ائتمانات أخرى تتعلق بالتموین و التسییر، و التي تصب جمیعها في ضروریات نشاط الشركة و 
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اعتمده سندیك التصفیة للقول بالإفراط في عملیة الاقتراض غیر واضح استمراره و تحقیق الاستثمار، و أن المعیار الذي 
من خلال التقریر ، فما هو الأساس المعتمد للقول بالإفراط في الاقتراض من عدمه و هل هناك عناصر موضوعیة تمكن 

رف الأجهزة المختصة من ذلك، خاصة و أن الشركة لا تلجأ لباب الاقتراض الا بعد القیام بدراسة تقنیة و محاسبته من ط
بالشركة و التي یبقى لها سلطة القرار، و كما أن المؤسسات المانحة للقروض لا یمكنها أن تمنح تسهیلات أو دین عن 

.التموین الا بعد تقدیم ملف متكامل
:تفویت وحدة إنتاج الزیوت –ب 

انتاج الزیوت للشركة الفرعیة عرض السید السندیك من خلال تقریره أن شركة سامیر عمدت إلى تفویت وحدة 
SDCC معتبرا أن الغرض من هذا التفویت هو 04/12/2014و ذلك بمقتضى قرار المجلس الإداري المؤرخ في

التخفیف بصورة غیر مشروعة من اختلال التوازنات المالیة، و أن الثابت من عقد التفویت المدلى به من طرف السندیك، 
أن الأمر یتعلق ببیع تجهیزات لوحدة انتاج كانت موضوع عقد كراء سابق ، كما 28رفق ، الم2014و المؤرخ في دجنبر 

یتجلى ذلك من خلال دیباجة العقد، وأن عدم ادلاء السید السندیك بملحق العقد الذي ینص على شروط وكیفیات إتمام هذا 
یر بأن الغرض من هذا العملیة هو التخفیف التفویت یجعل من السابق لأوانه مناقشة تلك العملیة، وأن استنتاج هذا الأخ

من اختلال التوازنات المالیة هو مجرد تكهن باستعمال عبارة و الغرض الظاهر من هذا التفویت قد یكون، و أنه من جهة 
د أخرى، فان قرار التفویت لیس صادرا عن العارض باعتباره مدیرا عاما و انما هو قرار المجلس الإداري كما أكد ذلك السی

.السندیك في تقریره 
من مدونة التجارة أو حالة من الحالات المنصوص 704كما أن ما أثیر أعلاه لا تنطبق علیه مقتضیات المادة 

.من مدونة التجارة706علیها في المادة  
:حول إعادة تقویم الأصول -ج 

04/12/2014المجلس الإداري في ان السید السندیك و من خلال تقریره و مناقشة لهذه النقطة اعتبر أن قرار
المتعلق بإعادة تقویم أصول الشركة قد تكون الغایة منه تحسین وضعیة الأموال الخاصة بطرق ملتویة، و لكن الثابت من 

أن أسباب إعادة تقویم أصول الشركة هي إعطاء تلك الأصول قیمتها 04/12/2014محضر الجمع العام المؤرخ في 
مرخص لهما في الدراسة " DELOITTE et VM" على تقریرین صادرین عن مكتبین دولیین الحقیقیة آنذاك، بناء

المحاسبتیة و التقویم، و الذین اعتمدا المعاییر القانونیة و المهنیة المعمول بها ، و یتضح من جهة أخرى، أن هذا القرار 
.ملیةاتخذ من طرف المجلس الإداري بعد المناقشة و دراسة الجدوى من تلك الع

.حول مراجعة  مخطط  الإستهلاك-د
اشار السید  السندیك في تقریره الى ان الشركة  قامت بعدة  تغییرات  على مستوى المناهج  المحاسبتیة  فیما 
یخص  جداول  الإندثار  بهدف التخفیف  من اختلال  التوازنات المالیة، مدلیا  بنسخة  من محضر  اجتماع مجلس 

ا المحضر یتضح أنه تضمن مناقشة تقریر مراقب ، لکن بالرجوع لهذ30/9/2010المؤرخ في 136الإدارة رقم 
الحسابات المصادق علیه ، و الذي أشار أنه خلال الاجتماعات مع مراقبي الحسابات أثیرت نقطة متعلقة بمراجعة مناهج 
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من المحضر ، و بالتالي فانه لا 4حساب الاندثار، و أن الأمر توقف عند هذا الحد، كما هو ثابت من خلال الصفحة 
.د لأي قرار بهذا الخصوص أو وثائق محاسبتیة تثبت ادعاءات السندیكوجو 

:درهم 9.000.000بمبلغ SDCCحول خصم لفائدة شركة -ج 
درهم لفائدة 9.212.027,29استصدرت فاتورة خصم بمبلغ ********أثار السید السندیك في تقریره أن شركة 

الفاتورة بحساباتها السنویة، و أن السید السندیك لم یدل بأیة وثیقة ، دون أن تقوم هذه الأخیرة بتسجیل تلك SDCCشركة 
تؤكد ادعاءاته بخصوص هذه النقطة، و أن العارض یلتمس حفظ حق في المناقشة في حالة الادلاء بأیة وثیقة بهذا 

.الخصوص
:********الى شركة SALAM GAZحول التسبیق عن السلع الممنوح من الشركة الفرعیة . 7
بصفته رئیسا لمجلس الإدارة، مع شركة " سلام غاز "ار السید السندیك في تقریره إلى أن العارض أبرم مع شركة أش

باعتباره مدیرا عاما لها، قرض تسبیق على السلع دون أن یكون لدیه ما یفید تطبیق مقتضیات الفصل " ********' 
الرجوع إلى هذه النقطة فان الثابت من خلال تقریر الخبیر المتعلق بشركات المساهمة، و لكن ب17/95من القانون 56

على 56تنص على أنه لا تطبق أحكام المادة 57وحیث أن مقتضیات الفصل . نفسه وجود اتفاقات و معاملات سابقة
.الاتفاقات المتعلقة بالعملیات المعتادة المبرمة وفق شروط عادیة

:المثارة في مواجهة العارض من طرف السندیك غیاب عنصر المصلحة الشخصیة بالنقط: ثانیا 
لیست له أیة مصلحة خاصة في العملیات ********أن العارض الذي كان یتولى مهام الإدارة العامة بشركة 

المثارة من طرف السندیك، ملتمسا  اساسا  الحكم بالغاء الحكم  الإبتدائي فیما قضى به وبعد التصدي  الحكم بارجاع  
الملف  الى المحكمة  واحتیاطیا  الغاء الحكم الإبتدائي فیما قضى به وبعد التصدي الحكم من جدید برفض الطلب 

.جدا حفظ حق العارض في التعقیب  على تقریر  الخبرةواحتیاطیا 
المقدم بواسطة نوابها الاساتدة المهدي مغیمیمة و العربي ********و حیث جاء في أسباب استئناف  شركة 

:الشرایبي و عبد الرحمان الخیاطي 

عدم ادلاء السندیك باصل العقد الذي یقضي بتفویت الحصص بین شركة : من حیث  الشكل- 1
.وشركة كورال  اوطیل كومباني واكتفائه  بمجرد مسودة********

لأسهمها  ********ان العقد  المدلى به من طرف  السید سندیك  التصفیة القضائیة  للقول بتفویت  شركة 
لفائدة شركة كورال اوطیل أي كومباني  هو عقد غیر ثابت التاریخ وبه توقیعات  غیر ********بالشركة  الفندقیة 

مصادق على صحتها ولا یتضمن  أي بیان  یفید تسجیله لدى ادارة التسجیل او ایداعه بمصلحة السجل التجاري،  بل ان 
مجرد مسودة لا غیر،  وانه لترتیب الأثر الملاحظ  ان العقد المذكور  تتخلله فراغات یتعین ملؤها، وهو ما یدل على  انه

القانوني على ذلك  العقد لا بد  من توفره على البیانات  التي تفید خضوعه لإجراءات الإیداع والشهر والتي تدخل ضمن 
.عملیة تفویت الحصص كما هو متعارف  علیها قانونا
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.من مدونة التجارة 743المادة 2خرق مقتضیات  الفقرة -

من مدونة التجارة  على انه یتوجب  وقبل البت في الدعوى ، 743من  المادة 2ضیات  الفقرة تنص  مبت
الإستماع  الى تقریر القاضي  المنتدب  وتلاوته  شفاهة  اثناء الجلسة،  وان وجود تقریر مكتوب مدلى  به بالملف  و 

في فقرتها الثانیة  من محتواها، وان 743یفرغ المادة عدم تلاوته شفویا اثناء  جلسة علنیة یشكل خرقا قانونیا ومسطریا و 
الإشارة  في الحكم الى انه  وقعت  تلاوة التقریر  هو مجرد خطأ  مطبعي، اذ  بالرجوع  الى محاضر  الجلسات  فانه  لم  

.یتم ابدا  تلاوة ذلك  التقریر

س  ثبوت واقعة  اختلاط  من حیث الموضوع ، بخصوص  تمدید التصفیة  القضائیة  للعارضة على اسا- 2
:للدمم

ان المحكمة  مصدرة الحكم  المطعون فیه استندت بشان تمدید  التصفیة  القضائیة لشركة  كورال  اوطیل  أي 
سهما  المملوكة  لها في 48.831لما مجموعه  ********تفویت  شركة  : ریسوت  ش م م  الى العلل  التالیة

.كة كورال  اوطیل  ریزورتلشر ********الشركة  الفندقیة 
اساسا العقد  الذي استند  الیه السید  السندیك لإستنتاج  واقعة تفویت  الحصص المملوكة  لشركة -

لفائدة كورال  اوطیل  هو مجرد مسودة  ولا تتوفر فیه  ابسط شروط ********بالرشكة الفندقیة ********
:الإثبات 

لأسهمها  ********د  سندیك التصفیة  القضائیة  للقول بتفویت  شركة ان العقد المدلى به  من طرف السی
لفائدة  شركة كورال  اوطیل  أي كومباني  هو عقد  غیر ثابت  التاریخ  وبه توقیعات  ********بالشركة  الفندقیة  

عه  بمصلحة  السجل غیر مصادق  على  صحتها  ولا یتضمن  أي بیان  یفید تسجیله  لدى ادارة  التسجیل  او ایدا
التجاري،  بل ان  الملاحظ ان العقد  المذكور تتخلله فراغات  یتعین ملؤها ، وهو ما یدل  على انه مجرد  مسودة  لا 

غیر،  وانه لترتیب الأثر القانوني  على ذلك العقد  لا بد  من توفره  على البیانات  التي تفید  خضوعه  لإجراءات  
.تدخل  ضمن عملیة  تفویت  الحصص كما  هو متعارف  علیها قانونالإیداع  والشهر  والتي

:واحتیاطیا بخصوص تسدید  ثمن تفویت  الحصص

ابرما اتفاقا  بمقتضاه  فوتت  ********اورد  سندیك التصفیة  القضائیة في مقاله  ان العارضة و شركة  
********سهم المملوكة  لها في رأسمال  الشركة  السیاحیة  الفندقیة 48.831ما  مجموعه ********شركة  

درهم على دفعتین ،  65.924.446.99لشركة  كورال  اوطیل ریزورت  كومباني  بثمن اجمالي  محدد  في مبلغ 
م یتم تحملها كدیون،  وان المحكمة دره35.924.446.99درهم تؤدى نقدا  والثانیة بمبلغ 30.000.000الأولى  بمبلغ

التجاریة  اعتمدت  على هاته   الواقعة  للقول بوجود  اختلاط  الذمم  المالیة بین الشركات  المتعاقدة  بخصوص عملیة 
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تفویت  الأسهم، وان تمدید التصفیة  القضائیة للعارضة  على اساس  اختلاط الذمم  المالیة  بینها وبین  شركة 
و امر  غیر وارد  لعدم توفر  مبرر مقبول  یؤكد هذه الواقعة ، و أن هذه الشروط تبقى غیر متوفرة في ه********

درهم 30.000.000نازلة الحال، على اعتبار أن عملیة التفویت تنظمها شروط واضحة، و أن ثمن التفویت المحدد في 
لا عن کون الدین ثابت بمقتضی سندات  و کمبیالات و تم أداؤه بموجب الربیحة العائدة للشریك كورال هولدینغ، هذا فض

تسجیل بالرصید الدائن للشركة، وهي كلها وسائل خاضعة لضوابط محاسبیة معروفة و جاري بها العمل، دون أي لبس أو 
إخفاء لتلك العملیات، و أن ثمن التفویت كان موضوع مراسلات بین الطرفین قصد من أجل الوفاء، و على اثر ذلك تم 

عن 20/5/2014هذا المبلغ بمقتضى قرار الجمع العام المنعقد في بتاریخ********أداؤه عن طریق اقتطاع شركة 
الربحیة العائدة لشركة كورال هولدینغ، وأن سندیك النصفیة یكون قد وقع في التناقض حینما اعتبر أن هناك خلط في الدمم 

، بدلا عن تسلیم الكمبیالات ********) الفندقیة ( شركة السیاحیة المالیة بناء على وجود کمبیالات مسحوبة على ال
من طرف المشتریة في شخص العارضة، و أن عدم دفع تلك الكمبیالات لا یجعل العارضة في ********لشركة 

العملیات وضع خلط الدعم المالیة، كونها لم تستفید من المبالغ المضمنة كما، و أنها لو استفادت منها لتم تضمینها في
أن العارضة لم تستفید سواء بشكل مباشر أو غیر مباشر من الكمبیالات الصادرة عن :المحاسبیة، و من ثمة یستخلص

30.000.000، و أن الجزء المتعلق بثمن االتفویت و المحدد حسب الاتفاق في ********الشركة السیاحیة  الفندقیة 
، وهو الأمر الذي یقر به ********لشركة  کورال هولدینغ المغرب في شركة درهم قد تم أداؤه بواسطة الربحیة العائدة

من طلب تمدید المسطرة، و أنه من غیر الثابت في الملف وجود انتقال اموال 2فقرة 23سندیك التصفیة في الصفحة 
، حتى یمكن ********و الشركة الفندقیة ********بطریقة غیر مشروعیة أو غیر مبررة بین العارضة و شركة 

هما شركتین  مستقلتین  لهما طاقم ********القول بحدوث خط في الذمم المالیة ،  وان الشركة العارضة وشركة 
.تسیر مختلف  ومقرین اجتماعیین مختلفیین، كما ان  نشاطهما التجاري مختلف

قصد تغطیة دیون خاصة بالشركة  الفندقیة ********بخصوص  تسدید  مبالغ  من طرف  شركة -
********.

وان مرد اختلاط الذمم المالیة  حسب السید  سندیك  التصفیة،  هو كون  السید جمال  باعامر  بوصفه مدیرا  
ومسیرا لشركة  كورال اوطیل أي ********ورئیسا  للمجلس الإداري  للشركة السیاحیة ********عاما  لشركة 

2008خلال  سنة ********استغل مراكزه  وصفاته تلك من اجل  تسدید مبالغ  من طرف  شركة  ریسورت،
،  في وقت لم یعد  تربطها  ایة علاقة بالشركة،  وان السید السندیك استنكف  عن ********لفائدة الشركة الفندقیة 

بهام  على مستوى التواریخ  التي تمت فیها الأداءات الإدلاء بالعقد الأصلي واعتمد في مقاله  على مجرد  المسودة  لخق ا
المذكورة، ومن جهة اخرى فان الملف یبقى خال  من صور لرسائل اداء المبالغ  التي اشار الیها  السندیك في تقریره، وان 

بالغ  المحكمة  التجاریة انساقت  مع طلب هذا الأخیر  بناء على مجرد  الإشارة ضمن مقاله  الى جدول  یتضمن م
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ووسیلة الأداء، دون ان یكون مشفوعا  بصور من الكمبیالات  او الشیكات  المشار الیها، ملتمسة الغاء الحكم  الإبتدائي 
فیما قضى  به وبعد التصدي  الحكم من جدید  بعدم قبول  الطلب واحتیاطیا  الغاء الحكم الإبتدائي  فیما قضى به  

تصفیة القضائیة واحتیاطیا جدا  الحكم باجراء  خبرة  وحفظ حق العارضتین  في والحكم من جدید  برفض طلب  تمدید ال
.التعقیب  على تقریر الخبرة المنتظر انجازها

المقدم بواسطة نائبهما الاستاد ********والشركة الفندقیة ********و حیث جاء في أسباب استئناف شركة 
:عبد العالي العبدوني

:من قانون المسطرة المدنیة55و 32و 3مواد من حیت   خرق مقتضیات  ال

ان العارضة سبق لها واثارت  دفعا شكلیا رامیا  الى التصریح  بعدم قبول  الطلب المقدم  من قبل  السندیك 
بوصفه من حرك  الدعوى  بمقال افتتاحي،  ذلك وانه وبعد  سرد طویل  عریض ختم طلبه بالتماس  اجراء خبرة  للوقوف  

المعطیات  من عدمها، والحال  ان هكذا طلبات  لا یتیسر سماعها  بین یدي  قضاء  الموضوع لأن على صحة
اجراءات  التحقیق  هي مقدمات  لطلبات الموضوع، ولا یمكن ان تاتي  استقلالا  في الدعاوى القضائیة، وانه بالفعل 

یة او تمهیدیة من اجل انجاز الخبرة  قبل البت یمكن للقضاء  ان یصدر  احكاما  اعداد55وبصریح مقتضیات  المادة 
إلا أن المحكمة الموقرة ، في جوهر الدعوى، هذا الحكم  الذي قد یتأتى  تلقائیا  او بطلب  من اطراف النزاع القضائي

والحال ردت هذا الدفع بعلة أن ثمة مذكرة تأكیدیة صادرة عن دفاع السندیك التمس فیها تمدید مسطرة التصفیة القضائیة، 
أن المذكرات بما هي ردود لا یمكن أن تقوم تصححا للطلبات الأساسیة، والتي علیها یرتكز القضاء عندما یبت، 
وخصوصا أن مفهوم الطلبات المتحدث عنها في متن المادة الثالثة من قانون المسطرة المدنیة ناضحة بأن القضاء یظل 

من قانون المسطرة 32الذي أوضح المشرع المقصود منه في عمق المادة متحیزا في حدود الطلب المقدم إلیه، هذا الطلب 
المدنیة،  وان المحكمة التجاریة عندما اعتبرت المذكرة التأكیدیة هي تعدیل للطلب المسطر في المقال الافتتاحي تكون 

واقعا قد خرقت مقتضیات المادتین الثالثة والثانیة والثلاثین من قانون المسطرة المدنیة

:من مدونة التجارة716و 708و 639و 638من حیت خرق مقتضیات المواد 
حقیقة، بأنه إلى إن محكمة الدرجة الأولى حاولت أن تعضد تعلیلها بخصوص الدفع الشكلي المثار والأساسي

مدید مسطرة ، ثمة تقریر للسید القاضي المنتدب یطالب فیه بت2018جانب المذكرة التأكیدیة المدلى خلال شهر شتنبر 
التصفیة القضائیة، و ان هذا التعلیل یكون واقعا قد حمل تقریر السید القاضي المنتدب أكثر مما یحتمل قانونا، لأن جهاز 

وأن التقاریر التي القاضي المنتدب إلى جانب السهر على حسن سیر المساطر الجماعیة هو جهة بثیة في المنازعات،
من مدونة التجارة، 638المادة جماعیة بمناسبة النظر لدى المحكمة، هي عنوان مبانيیحررها والمشترطة في المساطر ال

معطیات واقعیة وقانونیة تساعد قضاء أي من جهة السهر على حسن سیر صعوبات المقاولة والتي تمكنه من حیازة
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ة التجارة لا یمكن نهائیا أن من مدون716و 708الموضوع على الحكم وفق البینة، و وأن هذا الجهاز بصریح المادتین 
قضاء الموضوع، و علیه لا یمكن البناء على هذا التقریر لسد النقص الخطیر في المقال الافتتاحي یتقدم بطلبات لدى

الصادر عن السید السندیك، و مما یجعل من هذا الخرق للنصوص القانونیة مؤدیا إلى إلغاء الحكم فیما قضى به للدعوى
.قبول الطلب على الحالةدموتصدیا الحكم بع

من حیت  فساد التعلیل الموازي لانعدامه
:من حیت  فساد التعلیل  للقول بتداخل  الذمم المالیة  مع شركة كورال  اوطیل ریزورت كومباني

ان محكمة الدرجة  الأولى اعتبرت  بان تداخل  الذمم المالیة  یكون متقوما  من جهة  اختلاط  الذمم  او تداخلها  
الموجب لتمدید  مسطرة التصفیة  القضائیة وهو معاینة  وجود ترابط  واختلاط  بین عدة  ذمم مالیة كما لو كان  یتعلق 

الإنسان  ذي التجربة  والخبرة ان یمیز  كل ذمة  مالیة  على الأخرى، بذمة  مالیة واحدة، والى حد یصعب  معه على
وان تداخل  الذمم المبرر  لتمدید  المسطرة  یتمثل  اساسا  في اختلاط  اصول  او خصوم مقاولتین  او عدة مقاولات  او 

كانت  كل مقاولة  تتمتع  بذمة وجود  تنقلات  مالیة غیر  عادیة  بین عدة  مقاولات  والتي  ما كان لها  ان توجد  لو
مالیة  مستقلة، وان من مظاهر  هذه  التنقلات  تحمل  مقاولة  لمصاریف  وتكالیف  مقاولة اخرى  او استخلاص فواتیر  

من مدونة التجارة  570لفائدة  مقاولة اخرى،  وانه بمراجعة  منصوصات  المشرع في الكتاب الخامس و لاسیما  المادة 
ه سمح للمحكمة  بتمدید  مسطرة  صعوبات  المقاولة  لباقي  الشركات  التي لدیها  تداخلا  للذمم  المالیة  مع یتضح  بان

الشركة  موضوع مسطرة  صعوبات المقاولة،  والتداخل  المراد هو  الغموض الحیسوبي  المنجز  لمحاسبة  الشركات 
مم كما هو بین من هذه القرارات لیس هو التعاقدات أو الأداءات بحیث  یستحیل  معرفة الدائن  من المدین  ، فتداخل الذ

تحقق حركیة مالیة غیر طبیعیة جیئة وذهابا بشكل لا یسمح بضبط المعطیات حیسوبیا، التي یسمح بها القانون، بل هي
قد تحملت ********ومن هنا فان محكمة الدرجة الأولى قد أخطأت في التقدیر اذ أنها بعد أن عاینت بان شركة لا

من مسببات رغم أنها قد باعت أسهمها، عادت لتعتبر هكذا تحمل للخصوم********بعض خصوم الشركة الفندقیة 
تحملات الشركة في أداء********استمرار شركة " التمدید لشركة كورال أو طیل ریزورت كومباني على أساس أن 

من مظاهر التنقلات ، و ت بعد تمام بیع الأسهم یشكل مظهرابدلا من شركة كورال أوطیل ریزور ********الفندقیة 
المالیة غیر العادیة الذي یثبت تداخل الذمم المالیة حسب تعریف القضاء التجاري لاختلاط الذمم المشار إلیه، و إن تمسك 

بإبرام تفویت أسهم تبوت أن من قام شركة كورال أوطیل ریزورت بأنها بعیدة كل البعد عن هذه العملیة لا یسعفها أمام
الشركة الفندقیة هو السید محمد جمال با عامر بصفته مدیرا عاما لشركة سامیر ممثلا لها كبئعة، وبصفته مدیر شركة 
كورال أوطیل ریزورت وممثلا لها كمشتریة وبالتالي فإن استمرار نفس المسیر بسداد مصاریف شركة على حساب شركة 

لذمم هذا الخطأ في التقدیر الذي یصل مرحلة الإعضال في إثبات تداخل الأمم المالیة أخرى یعد حجة على واقعة تداخل ا
من قبیل الحركة المالیة ********لبعض خصوم الشركة الفندقیة ********، إذ أن المحكمة اعتبرت أداء شركة 

والحال أنه مساهمة في الشركةالغیر العادیة، ورأت في نفس الأن بأن هكذا تحملات یجب أن تتحملها العارضة بوصفها
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********الشركة الفندقیة كما هو معلوم أن الذمم المالیة للأشخاص المعنویة مستقلة، فمن جهة الحدیث عن خصوم
على أي مساهم آخر شخصا طبیعیا فوفقا للمنطق القانوني السلیم تظل هي وحدها الملزمة بالوفاء بها، ولا یقع هكذا التزام

مالیة غیر عادیة موجبة للتمدید، تعود لتؤكد ، بمعنى أن المحكمة عندما اعتبرت تحمل الخصوم حركةكان أو معنویا
شرعیة القیام بنفس الفعل وأن استنكاف العارضة عن الوفاء بالخصوم هو دلیل على تداخل للذمم المالیة، فالیة بناء 

، فإنه یصح ********الفندقیة تؤدي خصوم الشركةالاستدلال القانوني متهاویة من أساسه، لأنه لو صح للعارضة أن 
تقرض شخصا معنویا آخر مبالغ أن تفعل ذلك، ذلك أنها حتى لو باعت أسهمها یكون من حقها أن********لشركة 

وهي حیسوبیا لا إشكال بها، ولذلك فان  مالیة للوفاء بخصومه، شریطة الحلول كدائنة في مواجهة الشركة المدینة،
بعد ان عاینت  حجم الخلط  في استدلالها  عادت لتحتمي  بوحدة المسیر القانوني، كما لو ان هذا المقتضى له  المحكمة 

اثر  في تشخیص  تداخل الذمم المالیة بشقیه، خصوصا ان محكمة  النقض الفرنسیة  لا تعیر  كبیر اهتمام  لهذا الأمر 
المغربي كما المقارن  على حد سواء  یسمح  بهكذا  مراكز قانونیة ، لأن القانون یسمح  بالجمع  في المهام  وان المشرع

وانه  من هذه الناحیة  لا یمكن  للقضاء  التجاري  في مقام  بحث تداخل  الذمم المالیة  ان یرتكز  علیه، وان الضعف 
كة الإستدلالي  یصل مداه  بهذا الخصوص، لأن العارضة  الأولى  غیر ملزمة  بتحمل خصوم  الشر 

مع الأولى بل ان یتم  الإرتكان  ********لإستقلالیة  الذمم  المالیة الا بمقتضى  اتفاق مع شركة  ********
لهذه العلة  للقول بتمدید  مسطرة التصفیة  القضائیة،  وانه بالفعل  التزمت العارضة الأولى  الى جانب  الثانیة  بتحمل 

،  وقد ادلي  بهذا الإلتزام  2011مارس 2عن طریق  التزام  مؤرخ في ********الدیون  المتخلذة  في ذمة الشركة  
، كما ان الشركة  الأخت  للعارضة  الأولى  قد ادت قیمة  بیع الأسهم  بتنازلها  2018اكتوبر 15مرفقا بمذكرة  لجلسة 

نیة  بواسطة  كتاب صادر  في انتظار  تسویة باقي  المدیو ********عن هذا النصیب  من الربیحة  لفائدة شركة  
وقد تم الإشهاد  على هذا الأمر  من قبل  السندیك 2014یونیو 2عن شركة كورال  موروكو هولدینغ  أ ب  مؤرخ  في 

،  هذا لا یعني  ********نفسه،  مما یفید  بان العارضة  الأولى وان التزمت  بتحمل  خصوم  الشركة  الفندقیة 
قع تحت طائلة  تداخل  الذمم المالیة لأن قیام  الإلتزامات  بین الشركات  نفسه یؤكد  حیسوبیا نهائیا  بانه  یجب  ان ت

.انتفاء  واقعة التداخل  من اساسه
:من حیت فساد  التعلیل  بخصوص  حركة  تنقلات  الأموال

سبق لها  وان ادت  بعض  خصوم الشركة ********ان المحكمة التجاریة  اعتمدت  على قرینة  ان شركة 
و إنه من البین أن المحكمة التجاریة اعتبرت أداء بعض خصوم المقاولة أخرى من مسوغات********الفندقیة 

تمدید مسطرة التصفیة القضائیة مع ما یترتب على ذلك من تحمل خصوم المقاولة الأساس، والحال أن هكذا حركیة مالیة 
أن هذا الأمر حیسوبیا مقبول بین : الاعتبار الأول:م دلیلا أو مسوغا قانونیا على التمدید، لاعتبارینلا یمكن أن تقو 

بهذا الأمر،و من قانون شركات المساهمة تقبل62شركتین أختین ، و أن مقتضیات قانون الشركات وخصوصا المادة 
لها وأن أدت قیمة شراء ، والتي سبق********ة بالمائة من أسهم شرك67فشركة كورال هولدینغ المغرب المالكة ل 
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مجموعة شركات كورال لفائدة كورال أوطیل ریزورت كومباني، هي فرع ضمن********أسهم الشركة الفندقیة 
ومصالحها، ما دامت هذه التصرفات العالمیة، وأنها بهذه الصفة یمكنها تقدیم التغطیة المالیة اللازمة لحمایة إرثها المالي

قانون شركات المساهمة، والكل دون مساس من57و 56م وفق اتفاقات مصححة بصریح مقتضیات المادتین تت
والإقرار بالمدیونیة یؤكد هذا المعنى فبدلا من التنقیب على تداخل في الذمم المالیة ********بالمصالح المالیة لشركة 

بقیمة الدین الملتزم به من قبل العارضتین، واستیفاء الدین التصفیة القضائیة أن یعمل على المطالبةكان حریا بسندیك
أن القضاء المقارن نفسه أوضح في قرارات عدیدة على أن : المسلك القانوني والقضائي السلیم، ، و الاعتبار الثانيوفق

حیسوبیا تعتبر من بین الشركات، لأن هكذا أمور " الأخویة " یفترض كافیا للتمدید إلا في غیاب تحمل بعض الخصوم لا
لا یمكن ********المالیة والتي لا تسمح بالتمدید لانتفاء تداخل في الذمم المالیة، وفحتى الشركة الفندقیة التسهیلات

أن تكون موضوع تمدید لمسطرة التصفیة القضائیة، ملتمسة اساسا  الغاء الحكم الإبتدائي وتصدیا الحكم  بعدم قبول  
.ء وابطال الحكم وتصدیا الحكم  برفض الطلبالطلب واحتیاطیا  الغا

المقدم بواسطة نائبیها الاستادان عبد الرحمان ********و حیث جاء في أسباب استئناف  الشركة الفندقیة 
الخیاطي و المهدي مغیمیمة 

ان المحكمة التجاریة  قضت بتمدید  مسطرة التصفیة  القضائیة  للشركة العارضة بسبب اختلاط  الذمم عملا 
من مدونة التجارة،  وان استندت  على تقریر  السندیك  المبني  على رایه  الشخصي  وسرده  585باحكام  المادة  

ئق  تثبت  مزاعمه،  فالسید السندیك  هو طرف في الدعوى  لمجموعة  من الوقائع  غیر الحقیقیة  وغیر المدعمة  بوثا
وهو المدعي  ومن هذه الوجهة  فهو الملزم  بالإثبات،  كما انه  بهذه الصفة  فان تقریره یصبح مجرد  بیانات  ومعطیات  

قال لأجل  ، ولا یمكن  اعتباره  حجة في الدعوى، رغم ان الطالب  شخص محلف لأنه هو  من بادر  الى تقدیم  الم
طلب  تمدید مسطرة التصفیة القضائیة،  وان العارضة تثیر مرة أخرى ، و ما دام الاستئناف ینشر الدعوى من جدید، أن 

كما أن المدعي ، و شركة كورال هولدینغ ریزورت********الاتفاق المبرمة بین شركة السید السندیك لم یدلي بمعاهدة
، و كما أنه لم یتم لفائدة الشركة العارضة2008جسد الأداءات التي ینعى وقوعها سنة لم یدلي بالأوراق التجاریة التي ت

تفویت أسهم الإدلاء بالكمبیالات التي یدعي أن العارضة أصدرتها بمناسبة هذا الاتفاق و التي تمثل حسب ادعائه مقابل
الإدلاء بهذه الوثائق، فقد كان من ، و أنه بالإضافة إلى ضرورة********في الشركة الفندقیة ********شركة 

محاید قصد إعداد تقریر حول الوقائع المنسوبة للعارضة من طرف الواجب الحكم تمهیدیا باجراء خبرة تسند لخبیر مختص
هناك اختلاط في الذم من عدمه، و أن تقریر السندیك بني على مجرد المدعي، و للتأكد من صحتها، و تحدید ما إذا كان

و افتراضات، وهذا ثابت من خلال العبارات المستعملة في التقریر، و أن المحكمة عن خطأ اعتبرتها وقائع تخمینات 
حقیقیة و بنت علیها حكمها، رغم أن المدعي ، هو نفسه طلب تعیین خبیر للتأكد من صحة الوقائع، و أما من حیث 

لأجل الادعاء ححج کا سبق شرحه أعلاه، على واقعتینالموضوع، فان المحكمة التجاریة استندت في حكمها رغم انعدام ال
، و أن الشركة العارضة في شخص السید جمال با عامر ********بتداخل الذمم المالیة بین الشركة العارضة و شركة 
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لأسهمها بالشركة العارضة لفائدة شركة كورال هولدینغ كمبیالات لأجل أداء مقابل ثمن تفویت شرکه سامیر6أصدرت 
استمرت ********، ورغم تفویتها لأسهمها بالشركة الفندقیة ********ریزورت و لم یتم استخلاصها، و أن شركة 

من و اها  تود أن تشیر إلى أن غایة المشرع من إقرار عقوبة مالیة خطیرة ضفي أداء تحملات لفائدة الشركة العارضة
التجارة، و هي تمدید التصفیة القضائیة إلى الشركات التي یثبت تداخل ذمها المالیة مع من مدونة585مقتضیات الفصل 

المقاولة موضوع التصفیة  هو الرغبة في الحفاظ على استقلالیة المقاولات، اعتبارا لأن الأمر یتعلق بشخصیات معنویة 
لمقر و المالیة و الموازنة، و أن یكون لكل مقاولة عنصرها البشري و المادي حیت التسییر و ایجب أن تكون منفصلة من

المستقل بشكل ظاهر، وأن الفقه و القضاء یتشدد كثیرا في إقرار تداخل الذم، اعتبارا لكون هذه العقوبة القاسیة تكون لها 
و أنه لا یمكن التكم عن . التصفیة القضائیةالناحیة الاقتصادیة و الاجتماعیة على المقاولة الممددة إلیهاآثار كبیرة من

إذا اجتمعت مجموعة من الدلالات الواضحة و المتكررة و المستمرة في الزمان منها خاصة ، الاندماج اختلاط الدم إلا
الأصول و الخصوم للشركتین، و صعوبة التمییز بین الذمة المالیة للمقاولة ووجود حركیة دائمة غیر الكامل لعنصر

یة للعملیات المالیة للشركتین، و أن یكون للشركتین بالاضافة إلى ما ذكر ، نفس المسیرین و بنفس الصفة، وكذا نفس عاد
فبخصوص الواقعة الأولى، : و أن العارضة وتبعا لما ورد بتقریر السندبك ، فانها تود ان توضح مایلي، المقر الاجتماعي

فیه ما یتبت  ذلك، كما ، فانه لا وجود2006، و ذلك في غضون سنة ********و هي تسلیم كمبیالات لفائدة شركة 
ان ما ورد بتقریر السندیك من كون هذه الكمبیالات قد تم دفعها لأجل ، و أنه لا وجود لهذه الكمبیالات ضمن وثائق الملف

، و ********زانة شركة طرف شركة سامیر، و انه تم الاحتفاظ بها في خأداء مقابل بیع الأسهم التي تم تفویتها من
و على العموم فتسلیم كمبیالات لفائدة شركة أخرى ، و عدم ، لم تقدم للاستخلاص، كلها استنتاجات شخصیة لا أساس لها

لا یمكن أن یعتبر من منظور القانون و الوقائع اختلاط في الذمم استخلاص هذه الكمبیالات من طرف الشركة المستفیدة
ة القانونیة فسحب كمبیلات یعتبر عملا تجاریا لا وجود لما یمنعه، كما أن تسلیم الكمبیالات یكون من المالیة، و من الناحی

الائتمان التجاري وهو من صمیم المعاملات العادیة و الواضحة، كما انه لا وجود لما یمنع من أن یتم إلغاء العملیة اجل
ما أن سحب هذه الكمبیالات لم یترتب عنه أي تنقل لأیة أموال بصفة التجاریة و انتهاء الائتمان المرتبطة بها بالتبعیة، ك

من مدونة التجارة لا تنطبق بالمرة على النازلة، و أما الواقعة التانیة وهي 585غیر عادیة، وأن مقتضیات الفصل 
واحد، و كما أن جانب الاداءات المنجزة من طرف شركة سامر، فلا علاقة للعارضة بها لأنه أمر مبني على إرادة من

واحدة، و بمناسبة عملیة تجاریة دائنیة2008هذه العملیة، و على فرض صحتها ، كانت محصورة في الزمان في سنة 
و أن العارضة لم ، ر قیدتها في دائنیتها********ولم تتكرر، و كانت مسجلة بالدفاتر المحاسبیة للطرفین، و أن شركة 

، و من جهة أخرى ********وص هذه العملیة، و یبقى شأن خاصا بشركة یصدر عنها أي فعل أو عمل مادي خص
فإن نشاط الشركة العارضة، و هو الفندقة و النشاط السیاحي بصفة عامة، و أن أطر و عمال و مستخدمي الشركة 

في حین أن السیاحة والفندقة على الخصوص، عاملا، و هم ذوا تكوین في میدان125العارضة، و الذین یتجاوز عددهم 
عمالها و أطرها لهم تكوین خاص یختلف من تكوین نشاط شركة سامر یتعلق بتكریر المواد البترولیة و مشتقاتها، و أن
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كما أن العارضة تمارس نشاطها بمقرها الاجتماعي وإدارتها المتواجدة بفندق، و أطر و مستخدمي الشركة العارضة
AVANTTو إدارتها یوجد بمقر الشركة بالطریق ********حین أن مقر شركة ، و فيشارع مولاي یوسف المحمدیة

الساحلیة المحمدیة، و أن الشركة العارضة یتكون مجلسها الإداري من أشخاص لیسوا هم نفس أعضاء المجلس الإداري 
ت معروفة شركة قائمة بالذا********، و أن مساهمي الشركتین مختلفین، و أن الشركة الفندقیة ********لشركة 

على الصعید الوطني، و خاصة في مجال السیاحة الداخلیة، و أنها لها قوائمها التركیبیة و موازنتها الخاصة بها، و أن 
، و رئیس مجلس الإدارة بالشركة العارضة، لیست له أي********اعتبار صفة السید جمال با عامر كمدیر لشركة 

، وانه  ********أو بالشركة الفندقیة ********تأثیر في قرارات الشركتین، خاصة أنه لیس بمساهم في شركة 
اعتبارا لعدم  وجود اختلاط  في الذمم المالیة  للشركة وعدم وجود  وجود تنقلات متكررة  وغیر عادیة  بین الشركة،  

ها  المالي والإداري  الخاص،  واختلاف النشاط  التجاري،  وكون  كل شركة  تتمتع  بشخصیتها  المعنویة واستقلال
واختلاف  المساهمین  الرئیسین  واختلاف  التنظیم الهیكلي  والمالي، وان العملیتین  المحتج بها  والتي تعودان  الى ما 

********ركة سنة ، لم یكن  لهما أي تأثیر بالمرة،  بالنظر  لموضوعهما وقیمتهما  على وضعیة  ش14یناهز  
المختلة،  والتي  تعود  بالأساس  الى ظروف  اقتصادیة  عامة،  واسباب هیكلیة  لا دخل فیها للعنصر البشري ، فانه  

المختلة  فان ********لا یمكن  اعتبار  ذلك اختلاطا لذمم  موجب  لهذا الجزاء وانه عكس  وضعیة  شركة 
وتشغل  ید عاملة مهمة بصفة  مباشرة،  وكذا بصفة  غیر مباشرة،  وان تمدید  العارضة  تمارس نشاطها  بكیفیة  جیدة 

التصفیة القضائیة الیها من شانه ان یهدد  السلم  الإجتماعي  للمقاولة،   ویتبین  ان لا مجال  لتطبیق مقتضیات  الفصل 
ر تمدید التصفیة القضائیة في مواجهة من مدونة  التجارة  في النازلة  بالمرة، وان الحكم الإبتدائي عندما قر 585

العارضة  لم یتفهم  وقائع  النازلة، واساء  تطبیق القانون،  ملتمسة  الغاء  الحكم الإبتدائي فیما قضى به  من تمدید  
.التصفیة القضائیة وبعد التصدي الحكم  برفض الطلب واحتیاطیا  الحكم باجراء خبرة  تستند لخبیر  مختص

رة  جواب  المدلى بها من طرف  الشركة العامة المغربیة  للأبناك  بواسطة نائبها بجلسة وبناء على مذك
.تلتمس   تأیید الحكم المستأنف في جمیع ما قضى به30/4/2019

28/5/2019وبناء على مذكرة  جواب المدلى بها من طرف  السید محمد  حسن بنصالح  بواسطة نائبه بجلسة 
:جاء فیها
.من ق م م142بول  الطعن  بالإستئناف  الفرعي  لخرقه  الفصل بخصوص  عدم ق- 1

ان الإستئناف الفرعي  المقدم  من طرف  السندیك  قدم في مواجهة  العارض  دون الإشارة  الى موطنه  او 
نافي  من ق م م  الذي جعل  شكلیات  المقال الإستئ142محل اقامته  على الرغم  من الطابع  الآمر  لنص الفصل  

من ق م م  142من النظام العام، ومادام  الطعن بالإستئناف  الفرعي المقدم  في مواجهة  العارض جاء خارقا  للفصل 
.وجب التصریح  بعدم قبوله
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من حیث  مخالفة  الطعن  لقاعدة  ثبات  الخصومة  بعناصرها  وكذلك  مبدأ  التقاضي  على - 2
:درجتین

ان الثابت  من خلال  طعن  السندیك  انه لم یبرز  اوجه  النعي  على الحكم  الإبتدائي  المطعون فیه  فرعیا  
حتى ینهض  الإستئناف مبررا  بل  اكتفى  بسرد  وقائع  اعتبر  ان المسیرین  مسؤولین عنها دون  ان یبرز  حدود  

ه بمراجعة صحیفة الطعن  بالإستئناف الفرعي المقدمة  من طرف تدخل العارض فیها وقیام  مسؤولیته التسییریة،  وان
،  ستلاحظ المحكمة  ان الوقائع المنسوبة  لأعضاء مجلس  الإدارة  ********سندیك  التصفیة القضائیة لشركة 

عن  ومنهم العارض  مختلفة كلیا عن الوقائع  الواردة  في الطلب الإفتتاحي، وهو ما یعد  مخالفة لقاعدة ان الط
بالإستئناف  ینشر  النزاع  من جدید  بجمیع عناصره ، والمقصود بالعناصر  تلك التي تمت  اثارتها  بدایة  ومحضور 
اجرائیا ، اضافة  وقائع جدیدة  او مغایرة  لما تم  التمسك به  امام  محكمة الدرجة  الأولى لما  في ذلك  من مساس  

م الإبتدائي  انتهى  الى ما توصل  الیه  من قضاء  بعد ان اطلع  على الوثائق بمبدأ  التقاضي  على درجتین،  وان الحك
المدلى  بها وكذلك  المذكرات  التي بینت  بملموس  ان العارض  لم یرتكب  بكیفیة  شخصیة أي خطأ  شخصي  

تسییري  ینسب الیه 
.سب  الیهبخصوص  تاكید العارض  نفي المسؤولیة  عنه وعدم  اثبات  أي خطأ  ین- 3

فانه لا یمكن  مواجهة العارض  باي مسؤولیة  للقول بالتمدید  في مواجهته  الا في اطار  الوقائع الواردة  في 
من مدونة التجارة  دون غیرها  تطبیقا  لمبدأ  لا اخطاء  ولا مسؤولیة  تبرر التمدید  الا بنص  كمقابل  706المادة  

بنص  المطبق  في المادة الجنائیة،  وان الطعن  موضوع  هذا الرد  لم یبین  اوجه لمبدأ  لا جریمة  ولا عقوبة  الا 
العیوب  التي طالت  الحكم الإبتدائي  عندما قضى  برفض طلب  التمدید في مواجهة العارض،  اذ ان  هذا الحكم  جاء 

واكد دفاع العارض  من خلال  .سمعللا  تعلیلا كافیا  وصادف الصواب  مما یكون  معه الطعن  غیر مرتكز  على اسا
وكذلك مستنتجاته  بعد المرافعة  الشفویة  على ان تقدیمه  07/05/2018مذكرته  الجوابیة  المدلى بها  بجلسة 

بهذا القرار  كان  بكیفیة  نظامیة،  وبمراجعة المحكمة  ********لإستقالته  كعضو  لمجلس الإدارة  وتبلیغ  شركة  
لحاسمة  والمهمة،  سیتبین  لها  ان التبریرات  الواردة فیها  تؤكد  حسن نیة  العارض  السید وتجسید  لهذه الوثیقة  ا

للعدید  من المراسلات  التي وجهها للإدارة    والرئیس  المدیر العام  المساهم  الرئیسي، 
28/5/2019دفاعها بجلسة وبناء على  مذكرة جوابیة  المدلى بها من طرف  شركة  كادر  اون میسیون  بواسطة

.تلتمس فیها  تأیید الحكم  المستأنف  لصوابیته
28/5/2019وبناء على مذكرة  جوابیة المدلى بها  من  شركة الملاحة  الساحلیة  للنفط بواسطة نائبها بجلسة 

.تلتمس فیها  تأیید  الحكم الإبتدائي  وتحمیل الأطراف  المستأنفة الصائر
تلتمس فیها  28/5/2019المدلى بها من طرف شركة  سلام غاز  بواسطة نائبیها بجلسة وبناء على مذكرة  

.التسجیل على ان الإستئنافات  لا تمس بمركز  ومصالح  العارضة
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بواسطة نائبه بجلسة ********وبناء  على مذكرة تعقیبیة  المدلى بها من طرف  السید محمد  حسین  
:جاء فیها 09/07/2019

2015و 2008في نشاطها مابین ********رار شركة استم-1
ولم تعد الشركة قادرة على الوفاء 2008أعلن السندیك أن الوضع المالي للشركة لم یكن مربحا منذ السنة المالیة 

و لكن هذه الادعاأت تخالف الصواب كما یتضح بالرجوع إلى الوضع المالي . 2008بالتزاماتها قصیرة الأجل منذ عام 
و خلال هذه الفترة، اعتقد أعضاء مجلس الإدارة بشكل 2015و 2008سجلات و حسابات الشركة بین عامي في

********في نشاطها هو في مصلحة جمیع الدائنین ، و كانت شركة ********معقول أن استمرار شركة 
اء في الإدارة عن مزاولة أنشطتها، وواصل ستخرق التزاماتها التعاقدیة إذا قررت التوقف وكان في هذه الحالة سیتحقق الخط

أعضاء مجلس الإدارة نشاط الشركة من أجل تسدید دیونها الثقیلة و الوفاء بالتزاماتها  و لم یحذر مراقبو الحسابات 
المجلس بشأن أي خطاء أو مخالفة ارتكبها أعضاء المجلس خلال مباشرة مهامهم و تم اعتماد حسابات الشركة من قبل 

الحسابات والتي أعطت الضوء الأخضر لمجلس الإدارة حول الإجراءات الإداریة المتخذة، و كان المجلس یتصرف مراقبي 
وفقا للمبادئ التوجیهیة و توصیات مراقبو الحسابات، و بالتالي فلا یمكن اعتبار استمرار استغلال الشركة من قبل أعضاء 

.كام قانون التجارةمجلس الإدارة بمثابة خطاء في التسییر على أساس أح
التأمین ضد انخفاض أسعار النفط -2

بسبب تقصیر 2008درهم في عام 1.196.042.244أعلن السندیك أن استغلال الشركة عرضها لخسارة قدرها
في التأمین، و قام أعضاء مجلس إدارة الشركة بتأسیس لجنة مختصة في التأمین مؤلفة من أعضاء متخصصین كانوا 

دراسة السوق، و استندت قرارات مجلس الإدارة المتعلقة بالتأمین إلى توصیة لجنة التأمین التي تم مسؤولین فقط عن
إنشاؤها داخل شركة سمیر للتأكد من أن أعضاء مجلس الإدارة لم یرتكبوا أي خطاء إداري یتعلق بالتأمین، و من خلال 

لازمة الممكنة لمنع مخاطر تقلب أسعار النفط على أي إنشاء لجنة مختصة في التأمین، اتخذ مجلس الإدارة الإجراءت ال
حال، من الصعب التأمین من سعر النفط الذي تملكه المصفاة، لأنها تبیع مجموعة من المنتجات المكررة ولیس فقط النفط 

ممنهج و ٪ وبالتالي فإن انعدام التأمین كان25الخام، أیضا تكالیف التأمین كانت باهظة و الحد الأقصى للتغطیة كان 
لیس خطاء وبالتالي، لم یكن هناك تقصیر في التأمین واتخذ أعضاء مجلس الإدارة الإجراء اللازم بحیث لا یمكن وصف 
ذلك بأنه خطاء إداري على أساس أحكام قانون التجارة، و علاوة على ذلك، لم تكن هناك فائدة شخصیة لأعضاء مجلس 

الإدارة من انعدام التأمین
توزیع الأرباح-3

على الرغم من مبلغ الدین والخسائر التي 2013أعلن السندیك أن مجلس الإدارة قرر توزیع الأرباح في عام 
تكبدتها الشركة وأن البنوك، وخاصة البنك الشعبي المركزي، قد أوضح للشركة أن توزیع الأرباح سوف تفاقم الوضع المالي 

ن طریق قرض آخر قصیر الأجل من بنك ستاندر تشارترد من أجل توزیع وقامت الشركة بسداد القرض ع. للشركة
ینایر 8من المقال الاستئنافي بتاریخ 2و 1الأرباح، وهذا الادعاء الذي لا أساس له تم تناوله بالفعل في القسمین 

مساهمین على أساس ، و قام أعضاء مجلس الإدارة فقط بتوزیع أرباح منتظمة وعادلة وافق علیها الجمع العام لل2019
وبالتالي ، جيKPMGو بي وي سي PWCوهم كا بي إم ********الحسابات المعتمدة من مدققي حسابات شركة 
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فإن توزیع أرباح الأسهم هو عمل إداري قانوني لا یمكن اعتباره خطاء في التسییر، و كانت القیمة الموزعة تناهز الحد 
، وبالتالي فإن الخلاصة التي توصلت إلیها 2014في ********م شركة الأدني في سیاق الوضع المالي لشركة بحج

لشركة سامیر مغلوطة" خسارة كارثیة"المحكمة بأن التوزیع تسبب في 
.2015عدم التصریح بالتوقف عن الأداء في .4

ووحدات بعد إغلاق الشركة لبعض مصانعها 2015أعلن السندیك أن الشركة لم تقدم طلب التسویة سوى في عام 
الإنتاج الخاصة بها و لم یقم مستثمرو الشركة بزیادة رأس مال الشركة كما هو مبین في محاضر مجلس الإدارة بتاریخ 

، و لم یعتبر مجلس الإدارة أن شركة سامیر عاجزة عن الأداء أو متوقفة عن الدفع خلال اجتماع مجلس 2015سبتمبر 
حیز التنفیذ، یعد التوقف عن 73.17شارة إلى أنه قبل دخول القانون رقم و في هذا الصدد، تجدر الإ2015إدارة یونیو 

الدفع بأنه عدم قدرة شركة على الوفاء بدیونها المستحقة عن طریق أصولها في جمیع مكوناتها،  و كانت هناك مقترحات 
ادة جدولة  تمدید التمویل، وقام مدققو لإعادة الهیكلة وكانت التوقعات المالیة أكثر إشراقا، وكان الدائنون على استعداد لإع

على أساس أنها شركة لا تعاني من أي وقف عن الدفع من منظور 2015یونیو 30الحسابات بإعداد حسابات ال 
و أوقفت الشركة الإنتاج في منشآتها 2015قانوني، لم تكن شركة سامیر معسرة أو متوقفة عن الدفع في أوائل غشت 

قود لدیها كانت كاملة وتحتاج إلى أن تستنفد من ل المبیعات قبل أن تتمكن من معالجة المزید من مؤقتا لأن خزانات الو 
ومع ذلك، فبعد فترة وجیزة من إخطار الشركة بهذه المسألة إلى السلطات المغربیة، حجزت إدارة الجمارك . النفط الخام

اء  الحكم المستأنف وتحمیل   المستأنف علیه على حسابات الشركة مما أدى إلى شل عملیات الشركة،  ملتمسا الغ
.الصائر

وبناء على  مذكرة  تعقیب  مع ملتمس اجراء خبرة المدلى بها  من طرف  شركة كورال  اوطیل  ریزورت  
جاء فیها أن كافة العملیات المستدل بها تتعلق بالشركة الفندقیة 09/07/2019كومباني بواسطة نائبها بجلسة 

یفصل بشكل مطلق ********خل في إطار أخطاء التسییر و أن تمدید المسطرة للشركة الفندقیة و تد********
بالرجوع إلى كافة العملیات والوثائق والمستندات والفواتیر و إنه.********الذمة المالیة للشركة العارضة بشركة 

********والشیكات والكمبیالات والأوامر بالأداء وغیرها من الوثائق المدلى بها، فهي  صادرة باسم شركة  الفندقیة  
استئنافها في ولیس باسم  العارضة  شركة كورال  اوطیل ریزورت  كومباني، ، و سبق للعارضة في مذكرة بیان أوجه 

منها، أن أوضحت أن كافة هاته المبالغ لا علاقة لها بها، بل إن بعضها وخاصة الدیون 26إلى 10الصفحات من 
وأدتها هي عن نفسها، و أمام عدم ضبط السید ********تتعلق بشركة 1995إلى 1992الضریبیة المتعلقة بسنوات 

ات المستند علیها للقول بوجود اختلاط لذمم مالیة، بدلیل أنه عزى ما لكافة العملی********السندیك السابق لشركة 
إلى التوقف عن الدفع إلى وجود أخطاء في التسییر والتمس إجراء خبرة، و إن المحكمة ********أدى بشركة 

طرف السندیك الابتدائیة أصدرت حكمها المطعون فیه دون إجراء أي خبرة، واستنادا فقط إلى المعطیات المقدمة لها من
اعتمد للقول بتداخل الذمم ********الذي هو نفسه التمس إجراء خبرة للتأكد منها، و إن السندیك السابق لشركة 

مع ********والعارضة على مستخرج من محاسبة شركة ********المالیة الشركة سامیر مع الشركة الفندقیة 
درهما، في حین أن 68.635.108,65أن المبلغ المتبقي هو ، وخلص كاتبا بخط یده********الشركة الفندقیة 

والتي تنقسم إلى قسمین درهما،32.710.661,66مجموع المبالغ المسجلة في السجلات المحاسبیة المستخرجة هو
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درهم تتعلق بالأداءات عن إعادة تهیئة فندق 15.710.661,66درهما تتعلق بالدیون الضریبیة، و 17.000.000
مذكرته الجوابیة ملتمس احتیاطي یرمي إلى إجراء ********، و ختم سندیك التصفیة القضائیة لشركة ********

إلى التوقف عن الدفع، و إن العارضة هي ********خبرة قضائیة للوقوف على الأخطاء التدبیریة التي أدت بشركة 
ین في التدبیر والاقتصاد والمحاسبة للإجابة على عدد الأخرى لا تمانع وتلتمس إجراء خبرة یعهد بها إلى خبراء متخصص

، وما هي قیمتها هل  ********من النقط؛ لعل من بینها هل استفادت العارضة من أي مبالغ مالیة تخص شركة 
در هما المدونة في السجلات الحسابیة، وهل استفادت منها 32.710.661,66درهما ام فقط 68.635.108,65

، وما هي حدود هذه الاستفادة، وهل من شأن تمدید ********باشر أو عن طریق الشركة الفندقیة العارضة بشكل م
قطع أي علاقة بین الذمة المالیة للعارضة و الذمة المالیة للشركة الفندقیة ********المسطرة للشركة الفندقیة 

صدي  الحكم برفض الطلب  واحتیاطیا  وبعد الت135،  ملتمسة اساسا  الغاء الحكم  الإبتدائي  عدد ********
.اجراء خبرة حسابیة

وبناء على  مذكرة  المدلى بها من طرف  الشركة  المغربیة لنقل  وتخزین  المواد  البترولیة  بواسطة نائبیها  بجلسة 
ما جاء  في تلتمس فیها   اساسا  التصریح  بعدم قبول  مقال التدخل  الإرادي  واحتیاطیا  الحكم وفق22/10/2019

.مذكراتها  والتصریح برفض  طلب التدخل الإرادي
وبناء على مذكرة  رد  المدلى بها من طرف  شركة توزیع الوقود  والمحروقات  بواسطة نائبها بجلسة 

.تلتمس فیها  الحكم بعدم قبول التدخل  الإختیاري  شكلا  وتحمیل  رافعه الصائر12/11/2019
ة و الردود و بناء على باقي الاجوب

.على مستنتجات النیابة العامة و الرامیة الى تایید الحكم المستانفءو بنا
سالة اخباریة مدلى الفي بالملف ر 31/12/2019و بناء على إدراج  الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 

ستاد جلال محمد امهمول عن السید مصطفى امهال تفید ان نیابته عنه انتهت بانتهاء المرحلة بها من طرف الأ
و ********الابتدائیة كما الفي بالملف مدكرة تعقیبیة مدلى بها من طرف الاستاد عبد الحق الناصري بناني عن 

ستاد خلیفة الاندلسي و حضر الأستاد لشریبي و حضر الاستاد جلال عن الأحضر الاستاد اوجامع عن الاستاد ا
ستاد بن ستادة مرضي عن الأاضي عن الاستادة بكوشي و حضرت الأعن الاستادة بسمات وحضرت الاستادة بلق

ستاد الناصري و حضر ستاد القادري عن الأستاد وهبي و حضر الأستادة فضلي عن الأكیران و حضرت الأ
ستاد محمد منیر تابت و تخلف السندیك و د عصام تابت عن الأستاستاد العراقي و حضر الأستاد دهیب عن الأالأ

كرة تاكیدیة و ادلى الاستاد الناصري بناني بطلب ذستاد تابت بمطراف رغم سابق الاعلام و ادلى الأباقي نواب الا
جلسة الادن بالمرافعة الشفویة و قررت المحكمة اعتبار القضیة جاهزة و حجزتها للمداولة  قصد النطق بالقرار ل

21/1/2020

التعلیل
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.ال أحمد محمد باعامرجمالسید حول الاستئناف المقدم من طرف

من مدونة التجارة بدعوى أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون 743حیث بخصوص السبب المستمد من خرق المادة 
لأن المحكمة اعلنیة یبقى مردودفیه لم تستدعي الطاعن وأن تقریر القاضي المنتدب لم یتم تلاوته شفویا خلال جلسة 

استدعت الطاعن احتراما لمبدأ التواجهیة الذي یقضي بأنه لا یحكم على الخصم إلا باستدعائه وأن الطاعن لم یبق من 
المرافعة الشفویة لبسط وسائل دفاع مارس حقه في ي ذلأنه أدلى بجوابه بواسطة نائبه الحقه التمسك بخرق حقوق الدفاع

في جلسة علنیة بعد الاستماع الى تقریر القاضي تبت أعلاه من كون المحكمة 743ا ورد في المادة موكله وأن م
وأن الطاعن الذي یتمسك بهذا في  جلسة  المناقشة المنتدب لا یعني بالضرورة تلاوة تقریر القاضي المنتدب شفویا 

أن الاخلالات الشكلیة والمسطریة لا و نتدب لاسیما المقتضى لم یبین الضرر الذي لحقه من عدم تلاوة تقریر القاضي الم
.م.م.من ق49یقبلها القاضي إلا إذا كانت مصالح الطرف قد تضررت فعلا عملا بالفصل 

) caractere patrimoniale(من مدونة التجارة له طابع مالي 740وحیث إن فتح المسطرة في اطار المادة 
لأن هدفها هو سداد الدیون المقبولة بصفة نهائیة والغیر المؤداة في اطار المسطرة المفتوح في حق الشركة وأن الدائنین 
المقبولة دیونهم في باب خصوم الشركة غیر ملزمین بالتصریح من جدید بدیونهم في المسطرة الخاضعة لها المسیر والتي 

قلالیة المساطر، وأن الطابع المالي لهذه الدعوى یفسر بخطورة الافعال المرتكبة قد تختلف عن الاولى تماشیا مع مبدأ است
من طرف المسیر والتي تلحق ضررا بالمصالح المالیة للدائنین سواء انصبت على اموال وائتمان الشركة أو عدم التقید 

مصحة شخصیة لبصفة تعسفیة، لة استغلال به عجز بالمقتضیات القانونیة المنظمة لطریقة مسك المحاسبة، او مواص
أدى الى فتح المسطرة في حق الشركة بسبب توقفها عن الدفع وبذلك فإن مسؤولیة المسیرین في هذا الاطار تقوم على 

لیس مردها ********یبقى ما تمسك به الطاعن من ان الوضعیة التي آلت الیها شركة و اساس الضرر المفترض 
.زمة الاقتصادیة والاختلالات الهیكلیة والمالیة للشركة في غیر محله ویتعین ردهالاخطاء المنسوبة للمسیرین بل الا

وحیث بخصوص السبب المستمد من وجود تناقض بین ما ورد بتقریر القاضي المنتدب وأسست علیه محكمة درجة 
مة للمساهمین هي ارباح من طرف الجمعیة العا2013أولى قضائها من أن الارباح التي تقرر توزیعها عن السنة المالیة 

غیر حقیقیة وصوریة وبین ما جاء في تقریر السندیك بخصوص شرط عدم توزیع الارباح المفروض من طرف الابناك 
مكن توزیعها على المساهمین وأن یفعلیا في السنة المالیة هي التي یبقى مردودا ذلك أنه من جهة  فإن الارباح المحققة 

وأن مفهوم الربح 17-95من القانون رقم 330زیع إلا إذا توفرت الشروط الواردة في المادة الربح لا یكون قابلا للتو 
والقواعد المنظمة لتوزیعه تعتبر من النظام العام وأن هذا التوزیع یتم عبر أجهزة الشركة ذلك أن المجلس الاداري یعد عند 

فیة للسنة المالیة وإعداد مشروع لرصد هذه  النتیجة وان اختتام كل سنة مالیة القوائم التركبیة بغیة حصر النتیجة الصا
رأسمال الشركة لأن من شأن توزیع من القانون أعلاه توزیع الارباح الوهمیة وذلك حمایة ل384م في المادة ر قد جالمشرع 

لاموال الذاتیة یؤدي الى انخفاض رؤوس اسذلكوالحال أنها لم تسجل سوى خسائر التأثیر على رأسمال الشركة لأنرباحأ
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والإخلال بضمان الدائنین ، وأن الثابت من تقریر الخبرة المنجزة في اطار مسطرة التسویة الودیة أن الشركة قامت بتوزیع 
ملیون درهم تم تسدیدها كلیا عن طریق 594بقیمة 2014و2007ارباح على المساهمین خلال الفترة المتراوحة بین 

حة ما ورد في تقریر القاضي المنتدب من أن الشركة وزعت ارباح صوریة، وأن وجود تسهیلات بنكیة وهو ما یؤكد ص
، لان كان مربحاالشركةنشاط الابناك على الشركة لا یستشف منه أن توزیع الارباح فرضتهبعدم شرط یقضي

.تها انتاج ما أو استغلال معین الارباح القابلة للتوزیع هي تلك التي تتطابق مع ما حققته الشركة من مكاسب نتیجة مباشر 

جهزة أیع الارباح الذي یبقى من اختصاص وحیث بخصوص السبب المستمد من انتفاء مسؤولیة الطاعن عن توز 
رباح یبقى مردودا لأن الثابت من محضر ألأنه لیس بمساهم ولم یتوصل بأیة الشركة وكذا انتفاء مصلحته الشخصیة 

ان الطاعن بصفته مدیر عام الشركة أوصى 21/3/2013المنعقد بتاریخ بتاریخ ********المجلس الاداري لشركة 
82190668,00ما مجموعه دراهم للسهم أي7بأن یقترح على جمعیة المساهمین توزیع ربیحة بمبلغ الإداري المجلس

دخل في صنع القرار وأن نفس المقترح تبناه المجلس الاداري وهو ما یفید أن الطاعن ت2012رباح سنة أدرهم عن 
القاضي بتوزیع الارباح والذي عرض على الجمعیة العامة للمساهمین للمصادقة علیه وان قرار توزیع الارباح وان كان 

المجلس الاداري الذي یبني هذا من قتراح بإیكون یتخذ من طرف جمعیة المساهمین كما دفع بذلك الطاعن إلا أن ذلك 
لمدیر العام الذي یتعین علیه ان یوضح لأعضاء المجلس وبالتبعیة للمساهمین المعطیات الاقتراح بناء على توصیات ا

على اعتبار ان المدیر العام على اطلاع بوضعیة ،المالیة الحقیقیة للشركة ومدى تأثیر توزیع الارباح على قدراتها المالیة
المدیر العام التوجهات الكبرى للشركة ، وأن على خلاف المجلس الاداري الذي لا یجتمع باستمرار ویحدد مع،الشركة

لغایة وهو االجمعیة العامة للشركة ولئن رفضت المصادقة على توزیع الارباح ، فإنه تم سلوك طریق آخر لتحقیق هذه 
رباح لانتفاء صفته أأن عدم توصله بو السداد المسبق لمبلغ القرض وهذا كله لتحقیق المقترح المقدم من طرف الطاعن ، 

الح المساهم الرئیسي وهو مساهم بالشركة لا یجعل مصلحته الشخصیة منعدمة بل ان مقترحه بتوزیع الارباح  یخدم مصك
وأنه ما ********السید محمد حسین ********لشركة رأسمالها لرئیس المجلس الاداري ال المملوك ر شركة كو 

س مجلس الادارة فإن الطاعن بخدمته لمصالح المساهم الرئیسي دام أن المدیر العام یعین ویعزل من مهامه باقتراح من رئی
غیر مباشرة بالحفاظ على علاقة جیدة مع رئیس المجلس الاداري الذي بصفةللشركة یكون قد خدم مصالحه الشخصیة 
.بیده سلطة  اقتراح تعیین وعزل المدیر العام

و عملیة تسییر مباحة من الناحیة المحاسبیة وحیث إن ما تمسك به الطاعن بأن التسدید المسبق لعقد لقرض ه
ب الصواب بكان بقرار من الجمعیة العامة وأن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فیه قد جانو ها الظرفیة الاقتصادیة توفرض

هو 5/12/2013لأن المجلس الاداري المنعقد بتاریخ اما اعتبرت ان توزیع الارباح هو سبب ازمة الشركة یبقى مردودل
درهم 1684114120,40الذي رخص بالتسدید المسبق للقرض الطویل المدى الممنوح من طرف الابناك المغربیة بمبلغ 

العادي لاشغال المجلس بصفته مدیر عام للشركة ، علما أن الثابت من محضر الجمع العام اوأن الطاعن كان حاضر 
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قرر تجدید انتدابهم وهو ما یفید أن أنهالذي عاین انتهاء مهام المتصرفین ومنهم الطاعن 3/5/2012د بتاریخ المنعق
المدیر العام من بین المتصرفین وأن تسدید القرض اختیارالمجلس الاداري لاسیما وان القانون یجیز بالطاعن عضو 

ناك على توزیع الارباح ادى الى مضاعفة الاختلال المالي الطویل الامد بقرض قصیر الامد من أجل رفع اعتراض الاب
للشركة وفقدان توازنها المالي ویشكل أحد الاسباب التي ادت الى تصفیة الشركة وینهض حجة على سوء التسییر 
والتصرف في اموال الشركة اضرارا بمصالحها المالیة، وحجة ایضا على غیاب رؤیة واضحة للمسیرین في مجال 

ر وأن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء ابرزت في احدى النوازل المعروضة علیها مدى خطورة تصرف الاستثما
تحت عدد 8/6/2007المسیر في أموال المقاولة كما لو كانت امواله الخاصة من خلال القرار الصادر عنها بتاریخ 

تصرف رئیس المقاولة في اموال هذه الاخیرة حیث ان'' الذي جاء فیه 528/7/2011في الملف عدد 3187/2007
والحالة هذه  یجعله في حكم المتصرف في اموالها كما لو كانت امواله الخاصة وهو ما یقع تحت طائلة البند الأول من 

من مدونة التجارة الذي یوجب على المحكمة في حالة التسویة أو التصفیة القضائیة لشركة ما أن تفتح مسطرة706المادة 
التسویة او التصفیة القضائیة تجاه كل مسؤول ثبت في حقه ذلك التصرف علما بأن ارتكاب التصرف المذكور لا یشترط 
سوء النیة ولا الحصول على مصالح خاصة أو الإضرار بالدائنین وإنما هو تصرف محظور لذاته لما فیه من مخالفة 

التملص من مسؤولیته بدعوى ان المجلس الاداري هاعن لا یمكنوأن الط" للقانون ذي الصلة وتهدید المصالح المتواجدة
هو المؤهل للقیام بجمیع أعمال التسییر والادارة ویسال عن كل هلأن،أوصى بتوزیع الارباح بعد موافقة مراقب الحسابات

.تقصیر او اهمال  اثناء ممارسة مهامه

ي اثاره الطاعن بأن عقد تفویت الاسهم غیر ثابت وحیث إن عدم جواب المحكمة مصدرة الحكم فیه على الدفع الذ
التاریخ وان التوقیعات المضمنة به غیر مصادق علیها وغیر مسجل بمصلحة السجل التجاري غیر مؤثر على ما  انتهت 

لم و وموقع من طرف الطاعن نیابة عن البائعة والمشتریة 28/12/2006الیه في قضاؤها ذلك أن عقد التفویت مؤرخ في 
ع ، وأن تخلف .ل.من ق245توقیعه أو یطعن فیه بقبول وانه لیس بغیر حتى یمكنه الاحتجاج بمقتضیات الفصل ینكر

عنصر النشر والاشهار لا یجعل العقد باطل لأن الامر یتعلق بتفویت اسهم في رأسمال شركة مساهمة والاصل فیما حریة 
م الغیر بالتغییرات المنصبة على رأسمال الشركة لاسیما إذا كانت التفویت وان الغایة من اجراءات النشر والاشهار هو اعلا

.اسهم الشركة اسمیة

********درجة استخلصت من الاداءات التي قام بها الطاعن بصفته  مدیر عام لشركة اول ن محكمة إوحیث 
شركة بشكل یتنافى ال اموال الشركة السیاحیة وبعد ابرام عقد تفویت الاسهم المشار الیه أعلاه استعماللمواجهة تحملات 
والذي تمسك بهذا ،هي شركة كورال أوطیل ریزورت التي یعد الطاعن مسیرا لهاو یل مقاولة أخرى ضمع مصالحها لتف

الخصوص ان الدیون التي التزمت بأدائها شركة كورال تمت معالجتها محاسبیا وأن الاداءات المتمسك بها من طرف 
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بین الشركتین غیر ثابت مما تنتفي الدممالسندیك غیر ثابتة ، وأن الطاعن لیست له مصلحة شخصیة وأن اختلاط 
.في اطار عقد تفویت الاسهم مسؤولیته

وحیث ان المسیر الذي یتصرف في اموال المقاولة كما لو كانت امواله الخاصة یستغل بصفة تعسفیة الشخصیة 
بذلك المصالح المرتبطة بها والمتعلقة بالمساهمین والدائنین ویرى جانب من الفقه الفرنسي أن المعنویة للشركة متجاهلا 

السلطة او التعسف في استعمال السلطة وأن اختلاسالامر یتعلق بانزلاق أو تحول من تصرف خاطئ نحو مفهوم 
له بها مصالحلتفضیل مقاولة أخرى استعمال أموال الشركة أو ائتمانها بشكل یتنافى مع مصالحها لاغراض شخصیة او 

فالعبارتین 17.95من القانون رقم 384مباشرة أو غیر مباشرة ، فهذه الحالة شبیهة بتلك المنصوص علیها في المادة 
اعلاه لهما نفس السیاق القانوني ویرمیان 384من مدونة التجارة أو في المادة 740المستعملتین سواء في اطار المادة 

لكن الاختلاف بینهما یكمن في أن الحالات المنصوص علیها في قوانین الشركات تفرض سوء نفس النتیجة ، الى تحقیق
من 740ان المشرع یهدف من خلال ما تم التنصیص علیه في الفقرة الرابعة من المادة في حین النیة من طرف المسیرین 

مقاولتین والتي تؤدي الى تدخل الدمم بین ال التي ارتكبها مدونة التجارة معاقبة المسیر بطریقة غیر مباشرة عن الأفع
.تنقیلات مالیة غیر عادیة ما كان لها أن توجد لو لم یكن للمقاولتین نفس المسیر أو المسیرینبسبب وجود 

الخاضعة لمسطرة ********وحیث لما كان الثابت من وثائق الملف أن الطاعن وبصفته مدیرا عام لشركة 
، رغم أن الشركة المصفى لها قد ********قضائیة استعمل اموالها لأداء تحملات وأشغال الشركة الفندقیة التصفیة ال

فوتت الاسهم المملوكة لها في رأسمال هذه الاخیرة الى شركة كورال أوطیل ریزورت كومبني والتي التزمت بأداء دیون 
ما یكون معه قد تصرف في اموال المقاولة كما لو كانت في اطار عملیة تفویت الاسهم م********الشركة السیاحیة 

وأثر سلبا على قدراتها المالیة ********أمواله الخاصة وبذلك فهو استعمل هذه الاموال بشكل یضر بمصلحة شركة 
فتح مسطرة التجاریة بالدار البیضاءوما تبع ذلك من اختلال الوضعیة  المالیة بشكل لا رجعة فیه حتم على المحكمة

التصفیة القضائیة في حقها، كما ان ما قام به الطاعن یدخل في باب استعمال اموال المقاولة او ائتمانها لتفضیل مقاولة 
أخرى للمسیر بها مصالح مباشرة أو غیر مباشرة لأن الاداءات والبالغة كما هو ثابت من طلب السندیك والوثائق المرفقة 

شركة السیاحیة سمیر وان الطاعن قام الالمصفى لها و ةالى تداخل الدمم بین الشركأدتدرهم 32710661,66به مبلغ 
یل مصالح شركة كورال أوطیل ریزورت التي له بها مصالح غیر مباشرة بالنظر لكونه مسیرا لها ویبقى دفعه بانعدام ضبتف

.مصلحته الشخصیة في غیر محله ویتعین رده

درجة جانبت الصواب لما اعتبرت ان عدم التأمین عن تغیر ثمن البترول كان وحیث تمسك الطاعن بأن محكمة أول
بصفته مدیرا عاما عن ابرام هذا النوع من العقود  یشكل خطأ ادى الى استمرار هسببا في تحقیق الخسائر وأن إحجام

أن شركات التامین ترفض الاستغلال به عجز والحال ان قرار التأمین من اختصاص مجلس الادارة ویتجاوز اختصاصاته و 
.الاستغلالمواصلةالتأمین على هذا النوع من المخاطر ، وأن الطاعن لا مصلحة له شخصیة في 
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وحیث ان الطاعن یشغل منصب المدیر العام وبهذه الصفة یتمتع في حدود غرض الشركة باوسع السلط للتصرف 
غیار وتلتزم الشراكة حتى بتصرفاته التي لا تدخل ضمن باسمها في جمیع الظروف كما یمثل الشراكة في علاقتها مع الا

من مدونة التجارة التي 545وهو الامر الذي ینسجم مع المادة 17-95من القانون رقم 74رضها عملا  بالمادة غ
على عرفت رئیس المقاولة بأنه الممثل القانوني للشخص المعنوي وأن المدیر العام یوقع العقود باسم المقاولة ویحافظ

اموالها ، وأن النظام الاساسي أو النظام الداخلي لمجلس الادارة الذي یحد من صلاحیاته وذلك بالتنصیص على أن توقیع 
تجاوز سقف معین تخضع للترخیص المسبق للمجلس ، فإن تحدید الصلاحیات لا یحتج به اتجاه الاغیار تتي العقود ال

مجلس الادارة وان القیود على سلطات المدیر العام لا یجب ترخیصلو لم یتوفر الذین یمكنهم المطالبة بتنفیذ العقد حتى و 
وأن مجلس الادارة یحدد مع المدیر ،بدون صلاحیات قانونیة) simple  excutant( ان تؤدي الى جعله مجرد منفذ 

العام التوجیهات الكبرى والإستراتیجیة والاقتصادیة والمالیة والاجتماعیة للشركة، ومؤدى ذلك أن ابرام عقد التامین عن 
یر سعر النقط هي من الامور المرتبطة بالادارة العامة التي یتعین على المدیر العام باعتباره متخصصا ومنها تغالمخاطر

في الادارة ان یسهر على انجازها ، كما ان الطاعن بصفته تلك كان علیه أن یقترح على مجلس الادارة ابرام عقود للتأمین 
التي تكبدتها نتیجة تغییر اثمنة الیها الشركة بسبب الخسائر على تلك المخاطر  ویضعه امام حقیقة  الوضعیة التي ألت

تجاوزها ولو نسبیا عند وجود تأمین عن مخاطر تقلب اسعار النقط وأن حسن التسییر المواد البترولیة والتي كان بالامكان 
ركة مستقبلا ولا یتهرب من یقتضي ان یكون المسیر یقظا ویشتغل وفق مقاربة استباقیة للمشاكل التي قد تعترض الش

لتي یرتكبها بل ایضا عن بدعوى أن الامر یتجاوز اختصاصه لأنه لا یسأل فقط عن الاخطاء الایجابیة اتهمسؤولی
وأنه لما كان الثابت أن المصلحة الشخصیة في مادة الشركات تتمثل في ،اللامبالاة والامتناع عن فعل ما هو ضروري

الحصول على امتیازات خاصة وبصفة مباشرة أو غیر مباشرة على  حساب الشركة وقد تكون مادیة أو معنویة  وان 
موسعا للمصلحة الشخصیة واعتبر في هذا الاطار ان استمرار المسیر في التوصل باجره القضاء المقارن قد اعطى تفسیرا

،او الاستفادة من بعد الامتیازات رغم وضعیة المقاولة المتأزمة یعتبر مواصلة للاستغلال بصفة تعسفیة لمصلحة شخصیة
المخولة له بصفته مدیر عام للشركة وهو الامر الذي ینطبق على الطاعن الذي استمر في الاستفادة من الامتیازات 

.مساهمات مهمة في الرأسمال********واستمر ایضا في تسییر الشركات الاخرى التي تملك فیها شركة 

المحكمة بهذه الیهمن مدونة التجارة هو رئیس المقاولة الذي تستمع 545وحیث لئن كان المدیر العام بمفهوم المادة 
المسطرة ومؤدى ذلك أن صفته قائمة لطلب فتح المسطرة نیابة عن الشركة التي یتولى الصفة عند مناقشة طلب فتح 

العادیة التي یتخذها المدیر العام بشكل اتادارتها ولما كان الثابت  ان قرار طلب فتح المسطرة لا یدخل  ضمن القرار 
تدعي من المدیر العام عرض الامر على مستمر لأنه سیخلق وضع جدید للمقاولة ودائنیها ومساهمیها وهو الامر الذي یس

أو الجمعیة العامة لاتخاذ قرار بهذا الخصوص وأنه خلافا لما ذهب الیه ، باقي اجهزة الشركة وخصوصا مجلس الادارة
الحكم  المستأنف  فإن المدیر العام لا یسأل عن عدم طلب فتح المسطرة داخل الاجل المحدد قانونا بل یسأل عن تقصیره 
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خصوصا ، وأنه القضائیةمر فتح المسطرة على اجهزة الشركة واقتراح اخضاعها لمسطرة التسویة او التصفیةفي عرض ا
على اطلاع على وضعیتها المالیة والاقتصادیة والاجتماعیة بحكم أنه مسؤول عن مسك المحاسبة التي تعطي صورة 

كانت جد متدهورة منذ سنوات كما ********صادقة عن تلك الوضعیة ، ولما كان الثابت ایضا أن وضعیة شركة 
فإنه كان یجب على المدیر العام دق ناقوس الخطر وحث التسویة الودیةوضح ذلك الخبراء المعینین في اطار مسطرة 

المجلس الاداري او الجمعیة العامة على العمل على طلب فتح المسطرة لاسیما وان الشركة استمرت في الاقتراض مما 
نسبة الاستدانة دون اتخاذ اجراءات ملموسة وواقعیة باعادة الهیكلة والرفع من الرأسمال خصوصا وأن قرار ادى الى رفع 

الزیادة في الرأسمال وباقرار الطاعن نفسه بقي حبر على ورق لعدم القیام بعملیة الاكتتاب ، وأن الطاعن الذي لم یتخذ 
توقف عن الواصل استغلال به عجز لمصلحة شخصیة أدى الى الاجراءات الضروریة للسعي وراء فتح المسطرة یكون قد

الدفع، وأن المشرع لما عاقب هذا الفعل وأوجب على المحكمة الحكم بفتح المسطرة في حق المسیر فإنه یهدف الى معاقبة 
مسیرین ومن جهة اخرى حث ال،خطأ المسیر المتمثل في الابقاء التعسفي على نشاط المقاولة لخدمة اغراضه الشخصیة

على اللجوء الى المحكمة لطلب فتح المسطرة قبل فوات الاوان وأن المصلحة الشخصیة للطاعن ثابتة وفق ما تم توضیحه 
.والدفع  خلاف ذلك في غیر محلهسلفا

في حدود بالبت ن هذه الاخیرة تبقى مقیدة إمن جدید امام محكمة الاستئناف، فوحیث لئن كان الاستئناف ینشر النزاع 
فیها محكمة أول درجة ، ولما كان الثابت أن باقي اسباب الاستئناف تتعلق بأخطاء لم تناقش بتتالطلبات والدفوع التي 

المحكمة مصدرة الحكم المطعون فیه ولم تؤسس علیها قضائها ، فإنه لا فائدة من مناقشتها لاسیما وأنها تبقى من طرف 
.دون اثر على مآل استئناف الطاعن

وحیث یبقى وتأسیسا على ما ذكر مستند الطعن على غیر اساس ویتعین تأیید الحكم  المستأنف فیما قضى به في 
.مواجهة الطاعن وتحمیله صائر استئنافه

.********حول الاستئناف المقدم من طرف السید محمد حسین 

.حیث تمسك الطاعن بأوجه استئنافه المبسوطة أعلاه 

أن المدیر العام السید محمد جمال 2013مارس 21ن الثابت من محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاریخ او حیث 
باعامر قد أوصى المجلس بأن یقترح على الجمع العام العادي توزیع ربح بسبعة دراهم للسهم مع الإحتفاظ بحصة المساهم 

REPORT A )بقي من النتیجة الصافیة للمرحل من جدید المالك للأغلبیة بالحساب الجاري للشركة و بتخصیص المت
NEUVEAU و أن مجلس الإدارة وافق على الاقتراح المذكور و أوصى بدوره بالحصول على موافقة الكتلة البنكیة (

ملیار درهم ،  و التي رفضت المقترح كما 3.5بخصوص شروط توزیع الأرباح المنصوص علیها في عقد القرض بمبلغ 
ى المدیر العام ، و أن الجمعیة العامة للمساهمین المنعقدة بتاریخ لإمن الرسائل الصادرة عنها و الموجهة یستفاد



5874/8301/2018ملف رقم 

67/81

قررت عدم الموافقة على توصیة توزیع الأرباح المرفوعة إلیها من طرف مجلس الإدارة الذي قرر بتاریخ 29/05/2013
درهم ، و 1684.114.120,40ح من الكتلة البنكیة بمبلغ التسدید المسبق للقرض الطویل المدى الممنو 05/12/2013

standard chartedملیون دولار ممنوح من قبل 200تم تمویل هذا التسدید عن طریق قرض قصیر المدى بمبلغ 
bank تم توزیع أرباح 2014و أنه و بناء على توصیة المجلس الإداري المنعقد في مارس 23/12/2013بتاریخ
.درهم 93932192,00بمبلغ 

المتعلق بشركات المساهمة حدد الأرباح القابلة للتوزیع على 17.95من القانون رقم 330و حیث أن المشرع في المادة 
و إذا كانت القوائم التركیبیة لا تظهر أیة أرباح أن تكون من الأرباح الصافیة و تنقص من خسارات السنوات السابقة ،

یشكل اضرارا برأسمالها و تهدیدا لوجودها و اضرارا بحقوق كة بتوزیع الأرباح رغم عدم وجودهاقابلة للتوزیع فإن قیام الشر 
من نفس القانون اعتبرت أن كل ربح موزع خرقا للأحكام القانونیة المتعلقة بالأرباح القابلة 331الدائنین و أن المادة 

ن المشرع قد رتب جزاء على التوزیع غیر القانوني إلك فو الأكثر من ذ) Devidende fictif( للتوزیع یعد ربحا صوریا
طلاع على تقریر الخبرة المنجزة في إطار مسطرة أنه بالإومن نفس القانون384و 336ادتیین للأرباح من خلال الم

جد )taux  d’endettement( ة ستدانلشركة یتضح أن نسبة الإلمالیة الهیكلیة الالتسویة الودیة في الشق المتعلق ب
مما یعني أن الشركة إلتجأت للقروض البنكیة أكثر من إمكانیاتها الذاتیة 2015إلى 2011مرتفعة خلال الفترة من 

بقرض قصیر المدى الأمدلتغطیة مصاریف الاستثمار و أن اقدام المجلس الإداري على الترخیص بسداد قرض طویل 
قصد توزیع الأرباح یشكل خطأ في التسییر أدى إلى تدهور الوضعیة المالیة للشركة التي أصبحت مختلة بشكل لا رجعة 

كما أن تصرف المجلس الإداري الذي یرأسه الطاعن یوضح ،فیه اقتضى الأمر إخضاعها لمسطرة التصفیة القضائیة
بالتالي اختیار تمویلات غیر مربحة و غیر مجدیة للشركة و أن مجلس الإدارة غیاب رؤیة لدیه في مجال الاستتمار و 

الذي هو جهاز تسییر جماعي و أن أعضائه لا یتوفرون على سلطة التسییر بصفة انفرادیة بل أن ذلك یتم في إطار 
غرض الشركة و اعتماد على تفعیلها و یتخد القرارات اللازمة لتحقیق یسهرجماعي فهو  یحدد توجهات نشاط الشركة و 

فهو ،و ضمان كفاءتها و فاعلیتهالمخاطرالتوجهات الاستراتجیة و یقوم بالتحریات و المراقبة التي یراها مفیدة و إدارة ا
كان مصدرها انعدام یكون مسؤول عن كل الاخطاء سواء و الشركة التي یدیرها بصفة جماعة بمثابة أداة عضویة في بناء

أو الترك و أنه على ضوء الاختصاصات المخولة له فإن مجلس الأدارة مطالب باتخاد القرارات همالالرقابة أو الإ
انتاج فاعلة في المیدان الإقتصادي و الإجتماعي كوحدةالملائمة التي تخدم المصلحة الإجتماعیة للشركة و الحفاظ علیها 

یؤثر لا محالة على وضعیة الإحتیاطي المتداول الذي و أن قرار تسدید القرض فیه مساس بالقدرات المالیة للشركة لأنه 
ما كان الثابت أن نسبة قدرة الشركة على الوفاء ل، و یتم احتسابه على أساس الفرق بین التمویل الدائم و الأصول المستقرة 

ratio deبالدین أو ما یصطلح علیه بالفرنسیة  solvabilitéبدیونها وفاءو التي تمكن من قیاس قدرة الشركة على ال
سلبیة بصفة مستمرة كما هو ثابت من تقریر الخبرة المشار إلیه سالفا ، مما یعني أن الشركة دالقصیرة و الطویلة الأم
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أعضائه و خاصة مصلحة یجعل توصیة المجلس الإداري بتوزیع الأرباح قد اتخدت لخدمة وهو ماتفتقر للسیولة اللازمة 
من رأسمال شركة %67اري و الذي له مصالح مباشرة بشركة كورال المالكة لنسبة الطاعن بصفته رئیس المجلس الإد

اضرارا بمصالح هذه الأخیرة و هو ما یشكل استعمال لأموال المقاولة  و ائتمانها بشكل یتنافى مع ********
الإداري الذي یعد مصالحها لأغراض شخصیة و لتفصیل مقاولة أخرى للطاعن بها مصالح مباشرة لاسیما و أن المجلس 

القوائم التركیبیة عند اختتام كل سنة مالیة بغیة حصر النتیجة الصافیة للسنة المالیة و اعداد مشروع لرصد النتیجة یمكنه 
و في إطار حسن التسییر اقتراح تخصیص الأرباح لتكوین احتیاطي اختیاري للشركة و ذلك حمایة لمصالحها درءا لأیة 

ا و یبقى بذلك السبب المتخد من كون توصیة مجلس الإدارة بتوزیع الأرباح لا تشكل الحالة مشاكل مالیة قد تعترضه
.من مدونة التجارة على غیر أساس 740من المادة 3المنصوص علیها في الفقرة 

ونة من مد740من المادة 4و حیث تمسك الطاعن بأن عدم التأمین عن تغیر أسعار النقط لا یشكل خطأ بمفهوم الفقرة 
و أن تكالیف التأمین جد مرتفعة بالنظر للنشاط الذي تزاوله الشركة و أن سعر النقط لا یخضع لتوقعات مضبوطة و أن 

.الطاعن یملك صلاحیات محدودة و لا یمارس مهام المدیر العام 

املات التجاریة تتأثر و حیث أنه من الأمور المتعارف علیها لدى التجار المحترفین و خصوصا الشركات التجاریة أن المع
إیجابا و سلبا بالتقلبات التي یعرفها السوق التجاري نتیجة التحولات التي یعرفها المحیط التجاري الداخلي و الدولي و من 
المفروض أن كل شركة تجاریة تعمل وفق المعاییر التي تفرضها القواعد القانونیة أن تهيء مسبقا خطة أو استراتیجیة 

غیرات التي تفرزها الظروف الإقتصادیة و لهذا السبب فإنه یتعین على أجهزة التسییر أن تضع في لمواجهة كل المت
میع الإجراءات الحسبان ظهور مستتجدات اقتصادیة من شأنها أن تأثر على مردودیة المقاولة و یجب علیها اتخاد ج

من الأمور التي تخضع لتقلبات السوق ،الشركةها تلصعوبة المالیة التي عرفلالوقتیة ، و أن تغیر سعر البترول كمصدر 
********التجاریة الدولیة و لا یمكن تجاهلها لأن السعر المذكور یعرف انخفاضا و ارتفاعا خصوصا و أن شركة 

أمین عن المخاطر هي شركة كبیرة تخضع لهیكلة تنظیمیة موسعة من خلال المدیریات و المصالح المتواجدة بها و أن الت
دخل ضمن عملیات التسییر و إدارة المخاطر المرتبطة بالنشاط المزاول من طرف الشركة یة عن تغیر سعر البترول المترتب

.

من 736المادة الإداري فهو یدخل في مفهوم المسیر القانوني المشار إلیه فيالمجلسو حیث أن الطاعن بصفته رئیس
ة إلیه قانونا و یسأل عن كل تقصیر أو إهمال و لا یمكنه أن یتملص كون ملزم بالقیام بالمهمة المسندیمدونة التجارة و 

قام 2008الصادر سنة 20.05من مسؤولیاته بدعوى أنه لا یشغل منصب المدیر العام و أنه لئن كان القانون رقم 
رئیس و بإعادة  تحدید صلاحیات مجلس الإدارة و صلاحیات رئیسه في إطار الفصل بین المهام المخولة لكل من ال

فإن رئیس المجلس الاداري یبقى هو المحرك ،المدیر العام الذي أصبح یتمتع بأوسع السلطات للتصرف باسم الشركة
لأنه یترأس ،قتصادیة و الإجتماعیة التي تروم مصلحة الشركةة و یتخد المبادرات المالیة و الإالأساسي لمجلس الإدار 
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یخبر الجمعیة بأشغال المجلس و و یستدعي المجلس و یحدد جدول الأعمال  المجلس و بهذه الصفة ینظم و یسیر أشغاله 
ارسة مهامهم و یسهر مو یسهر على حسن عمل أجهزة الشركة و بهذا الخصوص یتأكد بأن المتصرفین قادرین على م

ارة قبل و أن رئیس مجلس الإد17.95من القانون رقم 74على تمكینهم من حق الاطلاع و هو ما یستشف من المادة 
لقاة على عاتقهم ، و أنه و نظرا أن یكون رئیسا یعین من بین أعضاء المجلس المتصرفین فإنه یتحمل نفس المسؤولیة الم

لصفته تلك فإن الطاعن یتعین علیه توجیه المجلس إلى اتخاد القرارات الصائبة و الهادفة إلى تحقیق غرض الشركة 
ملزم بالدفاع عن مصالح الشركة و تشكل اللامبالاة و عدم الإهتمام بأمور الشركة ر أشغاله و أنهیلاسیما و أنه ینظم و ید

رئیس حذر ونباهة أهم صور الامتناع عن القیام بالمهام المنوطة به لاسیما إهماله في مراقبة أنشطة باقي الأجهزة و أن 
لفة القواعد التي تحدد تصرفات المسیر مجلس الإدارة من شأنه أن یمنع وقوع الخطأ في التسییر و الخطأ یكمن في مخا

الحذر لأن بعض المسیرین یعتبرون أنفسهم في وضع مریح لأنهم استطاعوا احترام القواعد الشكلیة المفروضة إلا أن 
على عاتقه سواء في مراقبة عمل قىو ان الطاعن أخل بالإلتزام الملروحهااحترامالواقع یبرز أن تلك النصوص لم یتم 

المدیر العام ، كما أن عدم حضوره لبعض اجتماعات المجلس یشكل أحد مظاهر الإمتناع عن خصوصاالأجهزة الأخرى و 
القیام بالمهمة المنوطة به و أن التأمین عن أخطار تغیر أسعار النفط یدخل ضمن المهام المنوطة به و المفصلة أعلاه 

و الاستراتیجیة و الإقتصادیة و المالیة و الإجتماعیة الكبرىالإدارة یحدد مع المدیر العام التوجهات لاسیما و أن مجلس
.للشركة 

من مدونة التجارة أن المشرع قد حدد ثلاثة شروط لقیام مسؤولیة المسیر عن 740من المادة 4و حیث یستشف من الفقرة 
.المقاولة لخدمة أغراضه الشخصیة و هي التعسفي على نشاط الإبقاء خطأ المتمثل في ال

تراكم الخسارات بصل علیها و التي تتمیز حغلال المیمكن معاینته من خلال نتائج الاستوالعجز الحاصل في الاستغلال- 
لمراقبة الصحة المالیة للشركة و أنه ا و معیار مصالح الدائنینحمایة لایعتبر ضمانالذي مما یؤثر سلبا على الرأسمال 

بالنظر لأهمیة الرأسمال فإن المشرع ألزم شركات المساهمة التي أصبحت وضعیتها الصافیة تقل عن ربع رأسمالها من 
.جراء خسائر متبتة في قوائمها التركیبیة بإصلاح وضعیته رؤوس الأموال الداتیة و جعلها مطابقة للمقتضیات القانونیة 

وضعیة نر الذي استمر في الاستغلال رغم أیعاقب المسی: الاستغلال به عجز أدى الى التوقف عن الدفع مواصلة- 
فرصة إعادة النشاط إلى المقاولة عن طریق ضیاعضرار بحقوق الدائنین و إغیر قابلة للإصلاح لأن ذلك فیه المقاولة

.تدخل القضاء في إطار المساطر الجماعیة 
ما ثبت لدیها للخدمة المصلحة الشخصیة للمسیر و أن المحكمة تقضي بفتح المسطرة اتجاه المسیر كمواصلة الاستغلال - 

بالمصلحة العامة للشركة و أن إضرارا أن مواصلة الاستغلال كان الغرض منه خدمة المصلحة الشخصیة للمسیر 
.القضاء قد أعطى تفسیرا واسعا لمفهوم المصلحة الشخصیة 
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و حیث أن الثابت و مما لا ینازع فیه الطاعن أن الشركة لم تبادر الى التأمین عن مخاطر تغیر أسعار النفط و أنها 
بسبب تغیر الاثمنة مما ضاعف من الإختلال المالي 2008درهم خلال سنة 1196042244,21تكبدت خسارة بمبلغ 

ت أیضا خسارة جسمیة مرة أخرى ناتجة عن انهیار أثمنة البیع الشركة تكبدالتيالذي تعرفه الموازنة المالیة للشركة و 
، مما أدى الى اختلال التوازنات 2014درهم حسب البیان الختامي لسنة 3423621202,57بلغت 2014خلال سنة 

استند علها المالیة للشركة بشكل خطیر و لما كان الثابت من تقریر الخبرة المنجزة في إطار مسطرة التسویة الودیة و التي 
أن رؤوس الأموال الذاتیة غیر كافیة نتیجة ********الحكم القاضي بفتح مسطرة التصفیة القضائیة في حق شركة 

ملیون درهم و أن القیمة المضافة تدهورت 4637إلى 2015الخسارة الصافیة التي حققتها الشركة و التي وصلت سنة 
في المائة سنویا و أن مردودیة الشركة لا 176جمالي انخفض بنسبة في المائة و أن الفائض الإ9إلى نسبة ناقص 

تسمح لها بتغطیة مشتریات الاستغلال و أن التمویلات الدائمة تدهورت بسبب ضعف الرأسمال الاجتماعي الذي لم تتم 
9404لى مبلغ الزیادة فیه و تدهور نتائج الاستغلال و ضعف دیون التمویل و أن الخزینة الصافیة عرفت عجزا وصل إ

درهم و أن الحاجة إلى التمویل الإجمالي بلغت وضعیة ملیون  30000و أن دیون الشركة تفوق 2015ملیون درهم سنة 
بلغ سنة حیث2012مند سنة سلبیة ملیون درهم و أن الاحتیاط المتداول في وضعیة 9233مبلغ في حدودسلبیة

المتداولة لا تستطیع تغطیة الدیون قصیرة المدى و أن القدرة المالیة ملیون درهم و أن الأصول 18637ناقص 2015
و بحضور المدیر العام 05/05/2015للشركة تدهورت بشكل خطیر و أن الثابت أن المجلس الإداري المنعقد بتاریخ 

طریق إصلاح وضعیة ناقش الوضعیة المالیة دون أن یتخد رئیس المجلس الإداري الإجراءات اللازمة لانقاد المقاولة عن 
عن طریق اللجوء إلى المحكمة لطلب فتح مسطرة أو أموال جدیدة و الزیادة في الرأسمال ضخ  برؤوس الأموال الداتیة 

التسویة القضائیة التي وجدت لانقاد المقاولة و حمایة الجانب الإقتصادي و الإجتماعي المرتبط بها أو سواء عن طریق 
ولها عن طریق حلها أو طلب فتح مسطرة التصفیة القضائیة في إطار یضمن حقوق وضع حد للشركة حفاظا على أص

الدائنین و العمال و ان المصلحة الشخصیة للطاعن في ممارسة استغلال به عجز أدى إلى التوقف عن الدفع بل إلى 
و أن محكمة ********تصفیة الشركة قائمة بالنظر لمصالحه المرتبطة بشركة كورال المساهمة الرئیسیة في شركة 

طبقت صحیح احكام  من مدونة التجارة تكون قد 740البدایة التي اعتبرت الطاعن مسؤول بمفهوم الفقرة الرابعة من المادة 
.القانون والدفع  خلاف ذلك  في غیر محله

یة أخطاء أثناء و حیث بخصوص السبب المرتكز على كون مراقبي الحسابات لم یعاینوا ارتكاب أعضاء مجلس الإدارة لأ
أن دور مراقب الحسابات في شركات ،مزاولة مهامهم فإنه  یحسن التذكیر في سیاق الرد على ما أثیر بهذا الصدد

المساهمة هو التحقق من القیم و الدفاتر و الوثائق المحاسبیة للشركة و من مراقبة احترام محاسباتها للقواعد المعمول بها 
الواردة في تقریر مجلس الإدارة و في الوثائق الموجهة للمساهمین و تطابقها مع القوائم و التحقق من صحة المعلومات

لأهمیة هذا الدور الذي خص به القانون مراقب االتركیبیة و التحقق من احترام قاعدة المساواة بین المساهمین و اعتبار 
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ات المساهمة و أن تقاریره لها مصداقیة الحسابات فإن النصوص المنظمة للشركات اعتبرت تعینه إلزامیا في شرك
بخصوص ما یثیره من أخطاء محاسبیة و تأثیرها على صحة و سلامة المحاسبة ، كما أنه یحیط مجلس الإدارة بكل 
الأفعال التي بلغت إلى عمله أثناء مزاولة مهامه و بدى له أنها تكتسي صبغة جرمیة و أنه على فرض صحة ما تمسك به 

من 740لم یرتكب أیة أخطاء بمفهوم المادة ي للشركة ینهض حجة قاطعة على ان المجلس الإدار لا الطاعن فإن هذا
مدونة التجارة و أن الأخطاء التي لاحظها الحكم المطعون فیه تخرج عن اختصاص مراقب الحسابات لأن تقدیرها یخضع 

و أن الحالات خصوصاسألة قانونیة و لیس تقنیة مالأمر یتعلق بطالما أنلسلطة المحكمة التي تبحث في شروط قیامها 
بأن مجلس الإدارة كان الواردة في المادة أعلاه لما ارتباط بأموال و ائتمان المقاولة إضافة الى مسك المحاسبیة و أن الدفع 

ابات توجیهات و توصیة مراقبي حسابات الشركة غیر مستساغ قانونا لأن القانون یمنع على مراقب الحسیتصرف وفق 
.التدخل في تسییر الشركة ضمانا لاستقلالیته 

و حیث بخصوص السبب المستمد من خرق المحكمة مصدرة الحكم المطعون فیه لمبدأ المحاكمة العادلة یبقى مردودا 
شرط أن استدعاء الخصم بصفة قانونیة بدوره لأن المحكمة احترمت حقوق الدفاع و مبدأ التواجهیة الذي یقوم على أساس

و ذلك باستدعاء الطاعن بصفة قانونیة و  استفاء الإجراءات المسطریة التي تقتضیها دعوى ،ساسي لاصدار الحكم علیهأ
و كذا احالته أیضا على النیابة العامة هفتح المسطرة اتجاه المسیر بإحالة الملف على القاضي المنتدب الذي أدلى بتقریر 

ام العام ، و ان السندیك تقدم بطلب فتح المسطرة اتجاه مسیري الشركة و من باعتبار أن المساطر الجماعیة هي من النظ
الدفاع واجبمن مدونة التجارة باعتباره أحد أجهزة المسطرة الملقى على عاتقه742ضمنهم الطاعن في إطار المادة 

عن طریق سلوك المساطر  على حقوق الدائنین و حمایة الذمة المالیة للشركة الخاضعة  لمسطرة التصفیة القضائیة  
والدعاوى  التي سنها المشرع لهذا الغرض  ومنها دعوى  فتح  المسطرة اتجاه  المسیرین  والتي لها طابع  مالي  لأنها 
تهدف  الى تمكین دائني  الشركة  من استیفاء  دیونهم  المتبقیة  في اطار المسطرة  المفتوحة  في حق المسیر،  وان 

ولا سیما  ه  السندیك  جاء كخلاصة  للمعطیات  التي توفرت  لدیه  من خلال ممارسة  مهامه الطلب  الذي تقدم ب
كممثل  للشركة المصفى لها  یمارس حقوقها  ویتحمل التزاماتها  لأن حكم  فتح مسطرة  التصفیة  القضائیة  یترتب عنه  

م المطعون فیه  لم تكن  بحاجة  لإجراء خبرة  مادام  تخلي المدین عن ادارة  وتسییر امواله،  وان المحكمة  مصدرة  الحك
قد توفرت  لدیها  المعطیات  الكافیة للقول  بمسؤولیة  الطاعن  من خلال  الوثائق  التي بین  یدیها  والصادرة  عن 

یعتبر امرا  الباقيرئاسة  مجلسها  الإداري، وان فتح  المسطرة  اتجاه  بعض المسیرین  دون الطاعن یتولىالشركة التي 
فانه  بامكان  بعض المتصرفین  ان یدفعوا  عنهم ،جهاز  تسییر  جماعيكان یعتبرعادیا لأن المجلس الإداري  ولئن 

المسؤولیة  اذا اثبتوا  انه تعذر علیهم  القیام  بمهامهم  بسبب ظروف  خارجة  عن ارادتهم  خصوصا امام  الموقف  
منعوهم  من ممارسة مهامهم  داخل المجلس ، كما  ان العبرة  بتاریخ  ارتكاب  الخطأ الذین المتعسف لباقي  المسیرین 

ارتكبت  بتاریخ لاحق  عن تاریخ رتب عنه مسؤولیة  اعضاء المجلس ، اذ لا یمكن  معاقبة متصرف  عن اخطاء تالذي 
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740لمدنیة  للمسیرین  في اطار المادة  تقدیم  استقالته  من المجلس الإداري،  وانه لما كان  الثابت  ان المسؤولیة  ا
من مدونة  التجارة هي  مسؤولیة  ذات  طبیعة  خاصة تخضع  لشروط محددة  وتخرج  عن اطار  القواعد العامة، فان 

مردها  التوصیات  التي قدمتها  الأبناك وتجمید  ادارة  ********الدفع بان الصعوبات  التي عرفتها  شركة 
الجمارك  لحسابات  الشركة  وعدم قیام  مراقب  الحسابات  باخطار  اعضاء مجلس  الإدارة  بالوضع المالي  للشركة  

لهذه المحكمة  الطاعن  من المسؤولیة  عن الأخطاء الثابتة في حقه والتي لاحظها  الحكم المطعون فیه وتبت  لا یعفي 
.قیامها

السید بن صالح  لأنه لم ةنف  رفض طلب  التمدید  في مواجهوحیث ان الطاعن  لا یمكنه النعي  على الحكم المستا
یة مطالب في المرحلة  الإبتدائیة  بل انه  كان الى جانبه  مدعى علیهما  في اطار أیتقدم  في مواجهة  هذا الأخیر  ب

.رف السندیك  والرامیة  الى فتح المسطرة  اتجاه المسیرینالدعوى المرفوعة  من ط

وحیث یبقى  وتبعا  للعلل  اعلاه مستند  الطعن  على غیر اساس  ویتعین  تأیید  الحكم المستأنف فیما قضى  به في  
. مواجهة  الطاعن وتحمیله  صائر استئنافه

:كومبانيحول الإستئناف المقدم من طرف  شركة كورال  أوطیل  ریزورت 

.حیث  تمسكت الطاعنة بأوجه استئنافها  المبسوطة اعلاه

من قانون المسطرة  المدنیة  بدعوى  أن 55و 32و 3حیث بخصوص  السبب المستمد  من خرق  الفصول  و 
كیدیة  المدلى السندیك  التمس في طلبه  المقدم  الى المحكمة  مصدرة الحكم  المطعون  فیه اجراء خبرة  وان المذكرة  التأ

بها  بواسطة  نائبه  لا تصحح  الخلل الذي  اعترى طلبه  وان المحكمة  مقیدة  بالبت  في حدود طلبات  الأطراف یبقى 
مردودا  لأنه  ولئن صح ان السندیك  قد التمس  في طلبه اجراء  خبرة وعلى  ضوئها  تمدید  مسطرة  التصفیة القضائیة  

الأخطاء  التي ساهمت  في تدهور  المقاولة،  فانه تقدم  فیما بعد  بملتمس  تأكیدي  لكل من  تبت  في حقه  احد 
بتمدید  المسطرة الى المسیرین  والشركات  التي تتداخل  ذممها المالیة  مع  الشركة المصفى لها، فاصبح  بذلك طلبه  

وذلك  قیاسا  على للبت بصفة صحیحة  لأن  العبرة  بالشكل  المقدم علیه  الطلب عندما  تصبح  القضیة جاهزة امقدم
من قانون  المسطرة المدنیة  الذي یعتبر  الدعوى  كأنها  أقیمت  بصفة صحیحة  اذا تم  تصحیح  المسطرة،  1الفصل 

ة  بطلبات  وصفات  الأطراف  بل یصبح  بامكانها  وضع یدها  وان المحكمة  وعند تحریك  المسطرة  لم تعد  مقید
من مدونة  التجارة  وفحص المركز  المالي للمدین وعلاقاته  التجاریة  585تلقائیا  على القضیة  استنادا  الى المادة  

خولة  للمحكمة  والتي وان هذه  السلطة  الم، والمالیة  والقانونیة  مع شركات  اخرى تجمعه  بهم عناصر  مشتركة  
الذي ینص على انه یتعین  على المحكمة  ان تبث  من  ق م م 3من المبدأ العام  ولا سیما  الفصل تتناءتشكل  اس

یبررها  طابع  النظام العام  في حدود  طلبات الأطراف  ولا یسوغ  لها ان تغیر  تلقائیا  موضوع  او سبب هذه الطلبات، 



5874/8301/2018ملف رقم 

73/81

لتعلقها  بمجموعة  من المصالح المختلفة  والمتضاربة  وتبقى المحكمة  هي الساهرة  على حمایتها  للمساطر الجماعیة 
.وخلق توازن  بین مصالح  الدائن  والمدین

من مدونة  التجارة  بدعوى ان  716و 708و 639و 638وحیث بخصوص السبب  المتخذ  من خرق المواد  
تقریر  القاضي المنتدب  لرد الدفع بعدم قبول  الدعوى  والحال  ان هذا الأخیر  لا محكمة درجة اولى  استندت  الى

المسطرة،  فانه یحسن  الصفة  لتقدیم  طلبات  الى قضاء  الموضوع  وان التقاریر  التي  یعدها مرتبطة بسیر یملك
73.17حالیة  تخضع  للقانون  رقم ان النازلة البهدا الخصوص التذكیر  بدایة  في سیاق  الرد على  ما اثیر  

المتعلق بمدونة  التجارة فیما یخص  مساطر 15.95القاضي بنسخ وتعویض  الكتاب الخامس  من القانون  رقم 
صعوبات  المقاولة  والذي نص  في المادة الثانیة  منه ان مقتضیاته  تطبق  على المساطر  الجاریة  وكذا  على  

لبت فیها ابتدائیا  دون تجدید  للإجراءات  والأحكام  التي  صدرت  قبل دخوله  حیز التنفیذ  وان القضایا غیر الجاهزة  ل
الدعوى  الحالیة  كانت جاریة قبل  دخول  القانون  السالف  الذكر  حیز  التنفیذ  وان المواد  المحتج  بخرقها  عوضت 

تحدد  الإطار  العام لدور  القاضي  671ة  ،  ذلك ان الماد749و 742و 672و 671بمقتضیات  المواد  
المنتدب  في اطار  مساطر صعوبات المقاولة  وذلك  بتكلیفه  بالسهر على السیر  السریع للمسطرة  وعلى حمایة 

من 672المصالح  القائمة  في ظل  الإختصاصات  المخولة له  في الكتاب  الخامس  من مدونة  التجارة، اما المادة  
التجارة  فهي تكرس دور القاضي  المنتدب  كجهاز  قضائي  مستقل  عن المحكمة  التي عینته  ویمارس ونةدم

اختصاصاته  القضائیة  بمقتضى  أوامر قابل  للطعن  على غرار  باقي  المقررات  القضائیة  الصادرة  في مادة  
هزة  المسطرة    أعدا  تقریرا  اشار فیه  الى صعوبات  المقاولة،  وان القاضي  المنتدب  وباعتباره  احد اهم  اج

المؤخدات المنسوبة  للمسیرین وللشركات  الأخرى  من خلال  ما توفرت  لدیه  من معطیات  اثناء ممارسة  مهامه،  وان 
التجارة  من مدونة  743التقریر  الذي  التمس فیه  تمدید المسطرة  للمسیرین  والشركات الأخرى  یجد سنده  في المادة  

التي تنص  على ان المحكمة تبت  بعد الإستماع  الى تقریر  القاضي المنتدب  أي ان  المحكمة المعروض  علیها  
طلب  تمدید المسطرة ، احالت  الملف  على القاضي المنتدب  للإدلاء  بتقریره  الذي یعتبر  اجراءا شكلیا  لا تصح 

المغربي  وان كان  قد قصر  الحق في تحریك  المسطرة تطبیقا  للمادة المسطرة  دونه  هذا علاوة  على ان المشرع
من مدونة  التجارة  على  السندیك ورئیس المقاولة الخاضعة  للمسطرة  والنیابة العامة  والمحكمة،  فانه لم یمنع  585

تلاط  للذمم  بمفهوم المادة  القاضي المنتدب  من ممارسة  حقه في  الإبلاغ  عن وقائع  معینة  تشكل  أخطاء أو اخ
على علم بها  وتفعل دورها  في وضع الید تلقائیا  على القضیة  وان القاضي السالفة الذكر  حتى تكون  المحكمة 

المنتدب  هو امتداد  للمحكمة  التي عینته  بموجب حكمها  القاضي بفتح  المسطرة  لیحل  محلها في مباشرة  اجراءات 
مصالح  المرتبطة  بالمقاولة  الخاضعة للمسطرة  وعلى رأسها  مصالح  الدائنین  المرتبطة  حقوقهم  المسطرة  وحمایة ال

.باموال المقاولة  وحتى  تلك  التي انتقلت  الى مقاولات  اخرى  دون  مبرر مشروع
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درهم وأن مبلغ 30000000,00المحدد في  عقد تفویت  الأسهم هو التفویتوحیث لئن صح السبب  بان ثمن  
لفائدة  شركة ********درهم یمثل كافة الدیون  المسجلة بالسجلات  الحسابیة  لشركة  السیاحیة  35924000,00

المؤرخ  في الخاضعة  لمسطرة  التصفیة  القضائیة،  والذي التزمت  بادائه  الطاعنة بمقتضى  التزامها ********
الشركة  خذ عنها  اخلالها  بالتزاماتها  بأداء  الدیون المستحقة على آ،  فان الحكم المستأنف  قد 2008مارس 28

والذي التزمت  فیه بالتضامن  مع هذه  2011مارس  2حسب الثابت من التزامها  المؤرخ في ********السیاحیة  
درهم بعد 68638108,65المحددة في مبلغ  ********اتجاه  شركة الأخیرة  من اجل  تسدید  مجموع دیونها

انصرام  اجل سنتین  من تاریخ  توقیع  هذا الإلتزام،  وانه لئن كان  عقد التفویت یشیر  في البند الثاني  منه بان  ثمن 
فان الواقع  خلاف ذلك، إذ أن  التفویت  تم دفعه  من طرف المشتري  للبائع  الذي یقر  بالتوصل به  ویبرئ ذمته  منه، 

ثمن  التفویت  تم اقتطاعه  من نصیب  أنالثابت  من اقرار  الطاعنة  نفسها في  مذكرة بیان  اوجه  الإستئناف 
، 2013الیة مخلال  السنة ال********طرف شركة  مجموعة كورال  هولدینغ  المغرب  من الأرباح  المحققة  من

عندما  یختل  التوازن بین  إنه ما یمنع قانونا من ابرام عقد بین شركتین لهما  نفس المسیرین ، فوانه  اذا كان  لا یوجد
الطرفین بترجیح مصلحة احدهما على الأخر، فان  هذا التصرف  القانوني  یصبح محل مناقشة ومراجعة  لأن فیه اضرار  

تي ولذلك فان  التصرفات  القانونیة  العام لدائنیهامانضبحقوق  دائني  الشركة  المتضررة  من العقد لأن اموالها  
فیها  مصلحة  الدائنین  ومن هذا المنطلق  فان المشرع  قد اعطى  للغیر  الحق في  ىیجریها  المسیرین یجب ان تراع

خطاء مصلحته  وكذا مقاضاة  المسیرین  بسبب الضرر  اللاحق به نتیجة  الأبلمطالبة  ببطلان التصرفات  المضرة ا
المرتكبة  من طرفهم،  وان اختلاط  الذمم لا یبرر فقط  مساءلة  المسیرین  كما دفعت  بذلك الطاعنة ولكن یتعداه الأمر 
الى تفعیل  مقتضیات  تمدید المسطرة  الى المقاولات  الأخرى التي  استفادت  من موارد  الشركة  الخاضعة  لمسطرة  

.وع التصفیة  القضائیة  بدون مبرر مشر 

والتي استند  ********وحیث بخصوص السبب المستمد  من كون ان المبالغ  المستخرجة  من محاسبة  شركة 
والطاعنة  فعلاوة  على انها  غیر محددة  ********بین  شركة  عون فیه  للقول  باختلاط  الذمم علیها الحكم المط

وان الطاعنة لم تستفد  منها ********تحملات  واشغال تخص  الشركة السیاحیة  شكل دقیق،  فانها تتعلق  باداء  ب
وانها مجرد مساهمة  فیها ومتصرفة  في  مجلسها الإداري،  فان الثابت  ان وان  ذمتها المالیة  مستقلة  عن هذه الأخیرة 

********المؤداة  من طرف شركة  السندیك  قد حدد  بدقة  في طلبه  المقدم  الى  محكمة اول درجة  المبالغ 
درهم استنادا  الى الوثائق التبریریة  التي عثر علیها  32710661,66في مبلغ  ********لفائدة الشركة  السیاحیة  

وهي عبارة عن فواتیر  وكمبیالات  وعقود وشیكات  وأوامر  بالتحویل،  وان الثابت  ایضا  من الإتفاقیة  المبرمة  بتاریخ 
الأسهم  المملوكة لها  في رأسمال  الشركة  السیاحیة  ********والتي بمقتضاها فوتت  شركة 28/12/2006

الى الطاعنة  ان الطرفین  اتفقا  على ان تفویت  الأسهم یترتب  عنه تفویت  الأصول  والخصوم  وان ********
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هر  لاحقا والمتعلقة  بفترة  ما قبل  العقد تبقى  على عاتق  كل الخصوم  الموجودة  بتاریخ ابرام  الإتفاقیة  او  التي ستظ
المشتریة  التي تلتزم  بالوفاء بها  من ممتلكاتها  الخاصة،  وهذا ما تم  تأكیده  لاحقا  بمقتضى الإلتزامین المؤرخیین  

یون  المسجلة  والذي التزمت  فیهما الطاعنة  باداء  الد2011مارس 2و 2008مارس 28على التوالي  في 
لفائدة  الشركة المصفى لها  وكذا الدین الضریبي  الذي تم تسدیده  ********بالسجلات الحسابیة  لشركة  السیاحیة 

اضافة  الى مبلغ  التسبیقات  المحدد في ********من طرف  هذه الأخیرة  نیابة  عن الشركة  السیاحیة  
تقر  بوجود  دیون  قائمة  قبل عملیة  تفویت  الأسهم  والناتجة عن عقود  درهم،  وان الطاعنة  التي 15710661,66

،  فانها  هي الملزمة ********تتعلق  بالفندق  التابع  لشركة  السیاحیة  ********وفواتیر  صادرة باسم  شركة  
اما الدیون  اللاحقة  لتاریخ  ،قبل  العقدالمتعلقة بفترة  ما بادائها  تبعا  لإلتزامها  في اتفاقیة  التفویت  باداء الدیون

لا یمكنها  الإستمرار  في ادائها  لا سیما  وان تفویت  الأسهم  كان مقرونا  بتفویت  ********التفویت،  فان شركة  
من %95الأصول  والخصوم  وهو ما یشكل  تفویت  للشركة  كوحدة  انتاج ونسبة الأسهم  المفوتة  تمثل  ما یفوق 

في ********وان الحكم  المستأنف الذي  اعتبر  ان  استمراریة  شركة ********رأسمال  الشركة السیاحیة  
بدلا من الطاعنة  بعد اتمام  بیع  الأسهم  یشكل  مظهر  من مظاهر  ،********اداء تحملات  الشركة  السیاحیة  

كون قد رتب  الأثار القانونیة  عن علاقات  بین شركات  تجاوزت  الإطار القانوني  یتنقیلات  المالیة غیر  العادیة  ال
المسموح  به  وما سهل ذلك  هو العناصر  المشتركة  بین تلك  الشركات  من حیث التسییر  والمساهمة  في الرأسمال  

عامر  نیابة  عن البائعة  والمشتریة وقد اتضح  ذلك جلیا   من عقد تفویت  الأسهم الذي وقعه  السید  محمد جمال  با
.********وهو الذي  یشغل  في نفس  الوقت  منصب  رئیس المجلس  الإداري  للشركة  السیاحیة  

وحیث ان السبب المرتكز  على الإدعاء  بان سحب  الكمبیالات  وعدم تقدیمها  للإستخلاص  لا یشكل  احد مظاهر 
، وانه یقع على ********على الشركة السیاحیة ********دیون  شركة  اختلاط  الذمم لأنها سحبت  لضمان 

ق 382عاتق  السندیك  حصر اصول  المقاولة عوض التمسك  بتقادم  الكمبیالات ،  الذي  تم قطعه  عملا بالفصل 
غ  قیمتها ل ع  یبقى  مردودا  بدوره  لأنه  یستشف  من صور  الكمبیالات  المرفقة بطلب  السندیك  والبال

وان المسحوب  علیه  هو الشركة  السیاحیة  ********درهم أن  الساحب والمستفید  هو شركة  65924000,00
وان السندیك  قد اكد  في طلبه  ان الكمبیالات  موقعة  من طرف  السید جمال  محمد باعامر  الذي هو ********

الساحبة  ومسیر  للشركة الطاعنة وان الثابت  ان مبلغ الكمبیالات  ومدیر  رئیس  المجلس الإداري  للمسحوب  علیها
والذي  یشمل  ثمن  2008مارس 28یعادل  المبلغ  الذي التزمت  بادائه  الطاعنة  بمقتضى الإلتزام  المؤرخ  في 

دة  الشركة المصفى لفائ********تفویت  الأسهم  ومبلغ الدیون  المسجلة  بالسجلات  الحسابیة  لشركة  السیاحیة  
حلت محلها  وبدون  مبرر مشروع  الشركة السیاحیة  الها، وهو  ما یستشف  منه  ان الطاعنة  اخلت بالتزامها  و 

الكمبیالات  وبعض النظر  عن سحب ،  وان مجرد  ********في اداء الدین  المستحق  لشركة  ********
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وجود  اختلاط في  الحسابات  بین الشركات  الثلاث  ینتج  عنه فوضى  لىدلیل  عیقومعدم استخلاص  قیمتها
لأن الأمر  یتعلق  بعلاقات تجاریة غیر عادیة  ترتب  عنها  تغییر  )  DESORDRE COMPTABLE( ة  یمحاسب

،  شركة  المصفى لها المراكز  القانونیة للأطراف  فیما یخص  الدائنیة  والمدینیة وأدى الى اثراء  الطاعنة على حساب  ال
في اطار الدعوى  لا محل لمناقشتهوأن ما اثارته  بخصوص  تقادم  الكمبیالات  وتقصیر  السندیك  في استخلاصها  

.الحالیة التي ترمي  الى تمدید  المسطرة  ولیس  استخلاص الدین

740اتجاه  المسیر  في اطار المادة وحیث ان المشرع  لم یضع  أي تسلسل  زمني  لفتح  مسطرة  التصفیة  القضائیة  
بمعنى و من نفس القانون  585من مدونة  التجارة  او لتمدیدها  لمقاولة  اخرى بسبب  تداخل  الذمم في اطار المادة  

اخر انه  لم یوجب  سلوك  مسطرة  قبل الأخرى  وانه خلافا  لما تمسكت  به الطاعنة  فان  فتح المسطرة اتجاه المسیر 
كون بالموازاة  مع فتح المسطرة  في حق  الشركة  المتوقفة  عن الدفع  على اعتبار  ان تفعیل  مقتضیات  المادة لا ی

ومنها  ان تكون  المسطرة  قد سبق  فتحها  من مدونة التجارة متوقف  على تحقق  شروط شكلیة  وموضوعیة 740
من نفس 743القاضي  المنتدب  بتقریره  في اطار  المادة يفي حق  الشركة التي یسیرها  المعني  بالأمر،  وان یدل

القانون  ومؤدى ذلك  ان طلب  فتح المسطرة  اتجاه المسیر  التي تبت  في حقه ارتكاب  احد الأفعال  المنصوص  
ولیس بالتزامن  السالفة  الذكر  لا یقدم  الا اثناء  سریان  المسطرة  المفتوحة  في حق الشركة  740علیها في  المادة 

مع طلب فتح  المسطرة  في حق هذه الأخیرة ، وبذلك  فان المحكمة  لا تقضي  في نفس  الحكم بفتح  المسطرة في  حق 
ادلاء القاضي  المنتدب بتقریره  الذي هو اجراء  شكلي ومسطري  یترتب  عن یتطلبالشركة  ومسیریها  لأن الأمر 

فتح  المسطرة  اتجاه  المسیر لا تكتشف  غالبا  الا بعد  مباشرة  رال  التي تبر الحكم،  وان الأفعتخلفه  بطلان
السندیك  لمهامه  وقیامه  بجرد  اصول وخصوم  المقاولة  والإطلاع  على وثائقها  المحاسبیة  التي هي عنوان  

ة  تجاه المسیر  لا تعني  انه اختار  وضعیتها  المالیة  والإقتصادیة ، وان استعمال  المشرع  لعبارة  یجب فتح   المسطر 
من مدونة التجارة بل انه یرمي  من خلال  ذلك  الى 585سلوك هذه  المسطرة  قبل المسطرة  المقررة في اطار  المادة 

التعامل  بنوع من الصرامة  مع المسیرین  الدین ارتكبوا  أخطأ  تشكل  نوع  من التعسف  في استعمال  الصلاحیات  
.یة المخولة  لهم باعتبارهم  اجهزة الشركةالقانون

على فكرة  اثراء الشركة  المطلوب  التمدید  الیها  على حساب  الشركة الخاضعة یقوم وحیث ان اختلاط  الذمم 
للمسطرة  وان فتح مسطرة التصفیة  القضائیة  دلیل  على ان وضعیتها  المالیة  مختلة  بشكل  لا رجعة فیه  وأن اصولها  

المنتوج  المتحصل منها  مع حجم غیر كافیة لتغطیة  خصومها  ولیس بالضرورة  انتظار  بیع  الأصول  ومقارنة 
الدیون  المقبولة  بصفة نهائیة  في باب الخصوم  وان المحكمة مصدرة  الحكم المطعون  فیه  لم تكن  بحاجة  لإبراز  

لتغطیة  خصومها  الذي  هو مفترض  في مثل هذه الحالات وهو ********عنصر  عدم كفایة  اصول شركة  
الأمر  الثابت  من تقریر  الخبرة  المنجزة  في اطار  مسطرة  التسویة  الودیة  وكما لاحظ  ذلك  الحكم القاضي بفتح 
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هم ملیون  درهم در 1600ملیون  درهم دون  احتساب  مبلغ 30000مسطرة التصفیة  القضائیة ، ان دیون  الشركة تبلغ 
الذي تطالب  به ادارة  الضرائب  في اطار المراجعة  الضریبیة ،  وأن الخصاص الإحتیاطي  المتداول  المرتبط  بنشاط  

حیث  سجل خلال  هذه السنة  الأخیرة  مبلغ 2015و 2014و 2013الشركة  سجل وضعیة  سلبیة  خلال سنوات 
2015حیث بلغ  سنة 2012حتیاطي  المتداول  في وضعیة  سلبیة  منذ ملیون درهم  وان الإ9233سلبي  قدره 
ملیون درهم ، وهي معطیات  كفیلة  للقول  بان  الأصول  غیر كافیة  لتغطیة حجم الدیون  التي 18637مبلغ ناقص  

.على غیر اساستجاوزت  القدرات  المالیة للشركة، ویبقى  بذلك ما عابته  الطاعنة  على الحكم  المطعون فیه 

عن الذمة المالیة  للشركة الخاضعة  المسطرة الیها تمدیدوحیث ان استحالة  فصل  الذمة المالیة  للمقاولة  المطلوب  
للمسطرة  لیس هو المعیار  الوحید  للقول  باختلاط  الدمم كما تمسكت  بذلك وعن غیر صواب الطاعنة  والتي استندت  

حكم المطعون  فیه  من ان اختلاط  الدمم  هو ترابط  واختلاط  الى حد یصعب  معه  على الى ما ورد  في تعلیل ال
الإنسان  دو التجربة  والخبرة  ان یمیز  كل ذمة  مالیة  على الأخرى،  ذلك ان  ما اورده  الحكم جاء  في اطار  

تنقیلات  مالیة غیر عادیة  بین عدة  استعراض  المحكمة  لمفهوم  تداخل  الدمم  الذي یاخذ  عدة مظاهر  منها وجود
مقاولات  كما أشار الى ذلك  الحكم  المطعون  فیه، وهو المعیار  الذي استندت  علیه المحكمة  لتمدید  المسطرة  الى 
الطاعنة،  وان اختلاط  الذمم  وخلافا لما تمسكت  به الطاعنة   لا یقاس حصریا  من الناحیة  القانونیة  بل لا بد  من 
استحضار  مختلف  العلاقات  المالیة  والإقتصادیة  بین الطرفین لأن مفهوم  اختلاط الدمم  یقوم على اساس  استفادة 

من الموارد المالیة  للمقاولة  المفتوحة  في حقها  المسطرة  دون مبرر  مشروع، وان الطاعنة  التي انتقلت  الیها مقاولة
دون ان تنفذ  التزامها  ********في رأسمال  الشركة  السیاحیة  ********الأسهم  التي كانت  مملوكة  لشركة  

، وان الطاعنة  التي تتمسك  بان ********الیة  لشركة مخیرة  تكون قد أضرت  بالمصالح الباداء  مدیونیة  هذه الأ
والتي وجب  مقاضاتها  من ********الأمر یتعلق  بمدیونیة  محددة  وثابتة  في الذمة المالیة للشركة  السیاحیة  

م  والناتج  عن تحمل شركة مالقانوني  للطلب هو  اختلاط  الدطرف السندیك  لإستخلاص  الدین تناست  ان  الإطار 
anormauxflux( في مفهوم  تنقیلات  مالیة غیر عادیة اداء دیون  شركة اخرى  دون مبرر  قانوني  وهو ما یدخل

financiers ( لأنه في  نازلة  الحال  قد مستقلةوالتي ما كان لها  ان توجد  لو كانت  كل مقاولة  تتمتع  بذمة مالیة
ترتب  عن ما قامت  به الطاعنة  خلط في دائنیة  ومدینیة  الشركات المعنیة طالما  ان العملیة  لم تتم  وفق  الطرق  

المتعلق بالإلتزامات  9.88رقماحیة  المحاسبیة  لا سیما  وان القانونالمسموح  بها قانونا  والتي یمكن  تبریرها  من الن
المحاسبیة  الملقاة  على التجار  قد حدد  المعاییر  التي تحكم  تسجیل  العملیات  المحاسبیة في  اطار العلاقات  القائمة  

.بین التجار

منه هو حمایة  الدائنین فمن مدونة  التجارة  الهد585وحیث لما كان  لجوء  المحكمة الى  اعمال  مقتضیات  المادة 
من الإستعمال  او التعسف  في تأسیس  الشركات  واتخاذها  سواء  كشركات  وهمیة  مند البدایة  او بعد  انشائها  
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العام  الضمانصاف  مؤسسیها  المتمثلة  في  انقاكشركات  لا تتمتع  بذمة مالیة  مستقلة  ویتم عبرها  تحقیق  اهد
وضعا ظاهرا  مخالفا  للوضع  القانوني  فتظهر  قیر العادیة  بین الشركات  قد تخلللدائنین  وهكذا فالعلاقات  غ

القانوني  ا میمة  والشركة الجدیدة  في علاقتهما  وتصرفاتهما  على انهما  شركة واحدة  في حین أن تأسیسهدالشركة الق
من مدونة التجارة  585تفعیل  مقتضیات  المادة عنلما كان الثابت  انه یترتب  و ،شركتین  مختلفتینبوجودیوحي 

اعادة تكوین اصول االشركة  الخاضعة  للمسطرة  وذلك بضم  اصول  مقاولة  اخرى  وتأسیس  ذمة مالیة  واحدة  
لتمكین  دائني  الشركة  المفتوحة  في حقها  المسطرة  من الإستفادة  من الأصول  التي خرجت  من ذمتها  المالیة  او 
تكونت  او مونت  من اموال  وإئتمان  الشركة  موضوع  المسطرة  وبمعنى اخر  ان تمدید  المسطرة  بسبب اختلاط  
الذمم  هو جزاء  لإثراء مقاولة  بدون سبب  على حساب مقاولة  اخرى التي  ألت  وضعیتها  الى التسویة  او التصفیة  

اولة  الأولى  دون سبب  مشروع،  فانه  لیس بالضرورة  ان تكون  القضائیة  بسبب استغلال  مواردها  من طرف  المق
الأداءات  التي تمت  لفائدة  الشركة الأخرى  هي السبب  في توقف  الشركة موضوع  المسطرة  عن الدفع،  وان  ما 

مقارنة  درهم68635108,65لا تتجاوز  مبلغ ********دفعت  به  الطاعنة  بان مدیونیة  الشركة  الفندقیة  
درهم وان هذا الدین  لا یمكن  اعتباره  قد ساهم  12010430,23محدد في مبلغ ********بعجز اجمالي  لشركة 

اعلاه  هذا علاوة  على ان  اموال المدین  هي ضمان  عام تبعا للعللفي نقص  الأصول  یبقى على غیر  اساس  
ار  بحقوق  الدائنین  بغض النظر  عن حجم  الأموال  التي خرجت  لدائنیه  وان كل مساس  بذمته  المالیة  فیه اضر 

.من ذمته  المالیة  واستفادت  منها مقاولة  اخرى دون  مبرر مشروع

وحیث ان الإجتهاد القضائي  المقارن  تبنى عدة  مفاهیم  لإختلاط  الذمم المبرر  لتمدید  المسطرة،  والتي تطورت  مع  
المقاولات، اذ اخذ في البدایة  بالمعیار القانوني  الذي یقوم  على والإقتصادیة  والقانونیة  بین تنوع العلاقات  المالیة

وحدة  المسیرین  والمقر الإجتماعي  والنشاط  والمساهمین ، تم بعد ذلك  توسع  في مفهوم  اختلاط  الدمم  وتبنى أساس 
اذا 28/3/1995الصادر عن محكمة  النقض الفرنسیة  بتاریخ  معیارا  اقتصادیا  ومالیا  وجسده  من خلال القرار  

لدمم  لوجود  تحویلات مالیة  غیر عادیة  للأموال  من الشركة المحددة  المسؤولیة  التي لاعتبرت  فیه ان هناك  تداخل  
تكونت  بفضل  الموارد  فتحت  في حقها المسطرة   الى الشركة  المدنیة  العقاریة  وان الذمة  المالیة لهذه  الأخیرة 

للشركة  المحدودة المسؤولیة  وان الهدف  من انشاء  الشركة  المدنیة  هو اخفاء  الجزء  العقاري  من الذمة  المالیة  
للشركة محدودة  المسؤولیة  عن الدائن،  وان الإجتهادات  المستدل بها  من طرف   الطاعنة  اصبحت  متجاوزة  لأن 

المقارن  وسایره  في ذلك  العمل القضائي  المغربي  استقر  على ان اختلاط  الدمم  یتحقق  اما  الإجتهاد  القضائي
باختلاط  في الحسابات  ینتج  عنه فوضى  محاسبیة، اما بوجود  علاقات مالیة  غیر عادیة  تتجاوز  الإطار القانوني  

رغم ان  ********نیابة  عن الشركة  السیاحیة  ********المسموح به،  وان الأداءات  التي قامت بها  شركة  
لفائدة ********الطاعنة  هي الملزمة  بأداء مدیونیة  هذه الأخیرة  وسحب  كمبیالات  عن الشركة  السیاحیة 
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لسداد الدین  الملزمة  بادائه  الطاعنة  تعتبر  عملیات  غیر مبررة من الناحیة  القانونیة  ********شركة  
وما كان لها  ان تتم  لو لم یكن  ********لمحاسبیة وتمت لمصلحة  هذه الأخیرة  اضرارا  بحقوق  دائني  شركة وا

السید جمال  محمد  باعامر  مسیرا في  الشركتین  معا،  وان الهدف  من  هذه العملیات  هو اثراء  الذمة المالیة  
الوفاء  بالإلتزامات  المصاحبة له  و ث  في تنفیذ  عقد تفویت  اسهم للطاعنة  وان تبادل  الأدوار  بین  الشركات الثلا

خلق فوضى  محاسبیة  لأن  العملیة  برمتها  اصبحت  غیر مضبوطة  لأنها ادت  الى الخلط  بین الحساب  الدائن  
.والمدین  لكل شركة

من مدونة  التجارة  والتي 585ر  المادة السندیك  الذي تقدم  بطلبه  في اطاوحیث خلافا لما تمسكت به الطاعنة فان
تعطیه  الصفة  لطلب  تمدید  المسطرة  الى مقاولة  او مقاولات  اخرى بسبب  تداخل ذممها  المالیة  مع الذمة المالیة  

خلص في تقریره  الى  وجود اختلاط للذمم  بین الطاعنة  والشركة السیاحیة  قدللمقاولة   الخاضعة  للمسطرة،  
استنادا  الى ان مسیري  هذه الأخیرة  یستعملون  اموالها لأداء  تحملات  الشركة  ********وشركة ********

ایة علاقة،  وان الطاعنة  تستعمل اموال  هذه الأخیرة  لأداء ********والتي لم  تعد  تربطها  بشركة ********
من 740ثمن  تفویت الأسهم، وان الدفع  بانه لا یمكن  الجمع  بین فتح  المسطرة  اتجاه  المسیر  في اطار المادة  

نفس القانون  لا یجد له  من585مدونة  التجارة  وتمدید  المسطرة لمقاولة  اخرى  بسبب اختلاط  الذمم  في اطار المادة 
اتجاه أي اساس  قانوني  ویفرغ المسطرتین  معا من الغایة  التي توخاها  المشرع منهما ، ذلك ان دعوى  فتح المسطرة 

المسیر  لها طابع ردعي ومالي لأنها  تشكل  في نفس الوقت  عقوبة  ووسیلة  لتمكین  دانئي  المقاولة  الخاضعة 
الى  اعادة تأسیس  اصول  الشركة  فهي ترميمن مدونة  التجارة  585یونهم ،  اما دعوى المادة للمسطرة  لإستیفاء د

الخاضعة  للمسطرة  والتي خرجت  من  ذمتها  المالیة  دون موجب  قانوني  وذلك بقصد توفیر  الضمان  العام  للدائنین 
لا یتعلق  بجبر  الضرر كما دفعت  بذلك  الطاعنة  المقبولة  دیونهم  بصفة  نهائیة  في باب الخصوم،  وان الأمر

قاعدة ان الضرر لا یعوض  مرتین،  بل ان المسألة  ترتبط  بحقوق  دائینین  یسعى المشرع  من حتى یمكن  تطبیق 
خلال  العقوبات  التي سنها  في الكتاب الخامس  من مدونة التجارة  الى حمایتها  من التعسف  في تأسیس  الشركات 

.تسیرهااو التعسف في استعمال  المسیرین  لصلاحیاتهم  دون مراعاة  للمصالح  المرتبطة  بالشركة  التي یتولون 

وحیث ان السبب المستمد  من عدم قبول  طلب السندیك  بدعوى  عدم ادلائه  باصل عقد  تفویت  الأسهم  ولا بما یفید  
بواسطة  لأن الطاعنة  تقر في  مذكرة اوجه  استئنافها  التي ادلت بها ایداعه  بمصلحة  السجل  التجاري  یبقى مردودا

نائبها  الأستاذ عبد اللطیف  وهبي  بوجود  العقد بل  وناقشت  مضمونه، و الأصل  ان تفویت  الأسهم في  شركات  
ذلك  وكانت الأسهم  المساهمة  لا یخضع  لموافقة  الشركة ما عدا  اذا تم  التنصیص  في النظام  الأساسي  على

اسمیة،  وان الغایة  من اجراءات  النشر  والشهر  هو حمایة الأغیار  باخبارهم  بكل تغییر  یمس  اجهزة  التسییر  او 
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المقر  الإجتماعي  او تركیبة  الرأسمال  الذي یصبح  موزعا  بین المساهمین  الجدد  والمساهمین  القدامى  وان الطاعنة  
.رفا  في عقد  التفویت لا مصلحة  لها بان  تتمسك  بعدم  نشره  وایداعه  بمصلحة  السجل التجاريالتي تعتبر  ط

من مدونة التجارة  بدعوى  ان تقریر  القاضي 743من المادة 2وحیث بخصوص السبب  المتخذ  من خرق  الفقرة 
ن المادة  اعلاه  وردت  في باب  العقوبات  المالیة  المنتدب  الملفى به  بالملف  لم تتم  تلاوته  شفویا  یبقى مردودا  لأ

من 740المنصوص  علیها في المادة ارتكابهم  احدى الأفعال ضد المسیرین  ومنها فتح  المسطرة  في حقهم  بسبب 
من 585هو المادة فمدونة التجارة ، اما  الإطار القانوني  لدعوى تمدید  المسطرة الى الطاعنة  بسبب تداخل  الدمم 

.في الموضوع بتقریردلاء    القاضي  المنتدب انفس القانون  والتي لا تستلزم  

وحیث ان الخبرة  هي اجراء  من اجراءات  التحقیق  في الدعوى  موكول للسلطة  التقدیریة  للمحكمة  التي لها  ان تامر  
،  وان هذه المحكمة  وفي اطار الأثر  الناشر  والناقل  ابه  أو لا تأمر  به متى توفرت  لدیها الموجبات  لقضائه

للإستئناف  وردا  على اسباب  الإستئناف  والدفوع المثارة  بشانها  فانها لم  تكتفي  برأي  السندیك  المعبر عنه  في  
سیرین  وللشركات  لتأكد من حقیقة  الأفعال المنسوبة  للماقصدالى وثائق  الملف لدراستها طلبه،  فانها قد رجعت 

الأخرى واتضح  لها عدم  وجود  أي مبرر  لإجراء  خبرة حسابیة  طالما ان  المعطیات  التي  استخلصتها  من تلك 
كفیلة  لإعمال  ام تكن  محل منازعة جدیة  من طرفهالوثائق الصادرة  عن الشركات  المعنیة باختلاط  الدمم  والتي ل

.نة  التجارةمن مدو 585مقتضیات  المادة 

وحیث یبقى  وتبعا للعلل أعلاه  مستند  الطعن  على غیر اساس  ویتعین تأیید  الحكم المستأنف  فیما قضى به  في 
.مواجهة الطاعنة  وتحمیلها  صائر استئنافها

.********الإستئناف المقدم  من طرف  الشركة الفندقیة  
.المبسوطة اعلاهحیث تمسكت  الطاعنة باوجه  استئنافها  

في اداء تحملات  الشركة الفندقیة  ********وحیث ان الحكم  المستأنف  لما اعتبر  ان استمرار  شركة 
بدلا من  شركة  كورال  اوطیل ریزورت  بعد  اتمام  بیع الأسهم  یشكل مظهر  من مظاهر  التنقیلات  ********

على أسس قانونیة  ومعللا بما یكفي  لتبریره  ذلك  قضاؤهمم  یكون قد أسس المالیة غیر  العادیة  الذي یثبت  تداخل  الذ
من مدونة  التجارة  یتمثل  اساسا  في اختلاط  اصول او خصوم  مقاولتین  او 585ان اختلاط  الذمم  بمفهوم المادة  

ئي  استقر على ان تداخل الذمم  عدة مقاولات  او  وجودة  تنقیلات  مالیة غیر عادیة  بینهما ، وان الإجتهاد  القضا
محاسبیة ، اما  علاقات  مالیة  غیر عادیة  فوضىالشروط  اما اختلاط  في الحسابات  ینتج عنه بتوفر احدىیتحقق  

تتجاوز  الإطار  القانوني  المسموح به ، وان الغایة  من تفعیل مقتضیات  المادة  اعلاه هو اعادة  تأسیس  الذمة المالیة  
ركة  الخاضعة  للمسطرة  بعدما  استفادت  منها مقاولة  اخرى  بدون  سبب  مشروع  وان السندیك  ولئن كان  طرفا  للش
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رئیسیا  في دعوى تمدید  المسطرة  لمقاولة اخرى  بسبب  تداخل  الدمم فانه  لا ینظر  الیه كشخص  له مصالح  خاصة  
الحكم المطعون  فیه،  بل انه جهاز  اسند له المشرع  مهمة في الطلب  الذي  قدمه للمحكمة وصدر  على ضوئه 

من 675الحفاظ  على اصول  المقاولة  وحمایة  مصالح  الدائنین  الدین  یتصرف  باسمهم  ولفائدتهم  عملا بالمادة 
بطلب  السندیك  وان الثابت  من الوثائق  المرفقة  ،هل  عن كل تقصیر  في مزاولة  مهاممدونة التجارة بل انه  یسأ

قامت باداء  تحملات  تخص  الطاعنة  رغم ان شركة  ********والتي لم تكن  محل منازعة جدیة ، ان شركة  
أوطیل ریزورت  كومباني  التي التزمت  باداء الدیون  المترتبة  بذمة قد فوتت  اسهما  لشركة كورال ********

التي  اتقل المسیرین  عاتقها  ********الطاعنة  على حساب  شركة  وان تلك الأداءات  ادت الى اثراء ،الطاعنة
وأنه  وخلافا لما  تمسكت  به الطاعنة  فان الأمر لا یتعلق  بمعاملة  تجاریة  عادیة  ومقبولة  من الناحیة  ،بالدیون

********غیر عادیة  ساهم في  تحقیقها  المدیر  العام لشركة  یة مالالمحاسبیة  بل ان  المسألة  تشكل تحویلات  
وان اختلاف  النشاط  بین الشركتین  لا ********والذي یشغل  في نفس  الوقت  رئیس المجلس  الإداري  للشركة 

یه  من الناحیة  یحول  دون  تمدید المسطرة  المفتوحة  في حق احدهما  الى الأخرى لأن اختلاط  الدمم اصبح  ینظر ال
شكل  الشركة  واجهزة التسییر والمساهمین  بیة  والمحاسبیة  ولیس الإقتصار  على الجانب  القانوني  المرتبط  الإقتصاد

و 708و 639و 638من ىق م م  والمواد 55و 32و 3، وانه بخصوص  خرق الفصول  والمقر الإجتماعي
على غیر اساس  تبعا  للعلل المشار الیها ضمن  استئناف  شركة كورال  اوطیل  من مدونة  التجارة  یبقى بدوره  716

فیما قضى  ویتعین  تأیید  الحكم المستأنف ریزورت  كومباني  وبذلك  یبقى ما تمسكت  به الطاعنة  على غیر اساس 
.  وتحمیلها  صائر استئنافهامواجهتهابه في 

لهــذه الأسبـــاب

.وحضوریاعلنیاا و وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

و بقبول باقي رافعیهماعلىالصائرابقاءوالاراديالتدخلمقالوالفرعيالاستئنافقبولبعدم:في الشكــل
الاستئنافات

.استئنافهصائرطاعنكلتحمیلوالمستانفالحكمییدأتوالاصلیةالاستئنافاتكافةبرد:الموضوعفي

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر           المستشارالرئیس           
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المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

27/01/2020بتاریخمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء أصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

رئیسا 
مستشارا ومقررا

مستشارا
بمساعدة السیدة كاتبة الضبط

:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

غیر المباشرة في شخص مدیرها العام***********بین  

عنوانه بمكتبه 

من جهةةمستأنفاهصفتب

عبد الكبیر صفادي***********سندیك التصفیة القضائیة لشركة وبین  

بشعبة عنونه بمكتبه 

.المحامي بهیئة الدار البیضاءنائبه الأستاذ بشراوي المقدم 

.ه مستأنفا علیه من جهة أخرىصفتب

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

286: رقمقرار
2020/01/27: بتاریخ

2019/8301/4786: ملف رقم
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360/3/1/2018فـي الملـف عـدد 328/1تحـت عـدد 04/07/2019بناء على قـرار محكمـة الـنقض الصـادر بتـاریخ 

مـن شـكلة بـت فیـه مـن جدیـد طبقـا للقـانون وهـي موإحالـة الملـف علـى نفـس المحكمـة للوالقاضي بنقض القرار المطعون فیـه
.هیئة أخرى

.المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفوالأمربناء على مقال الاستئناف و 
.بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطرافوبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته

.13/01/2020واستدعاء الطرفین لجلسة 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد الإطلاع على مستنتجات النیابة العامة
وبعد المداولة طبقا للقانون

:ـلـفي الشك
حیث تقدمت إدارة الجمارك والضرائب غیر المباشرة بمقال مسجل بكتابة الضبط بالمحكمة التجاریة بالدار 

تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن القاضي المنتدب للتصفیة القضائیة لشركة 25/09/2017البیضاء بتاریخ 
القاضي برفض 531/8304/2017في الملف عدد 24/07/2017بتاریخ 1249تحت رقم ***********

.الطلب

.وحیث قدم الاستئناف وفق الشكل المتطلب قانونا مما یتعین معه التصریح بقبوله شكلا 
:في الموضـوع

16/03/2017حیث یستفاد من وثائق الملف أن الطاعنة تقدمت إلى القاضي المنتدب بطلب مسجل بتاریخ 

تعرض فیه أنها تطلب رفع السقوط عن دین سبق لها استیفاؤه وهو محل مطالبة بالاسترداد من طرف السندیك 
بتوقیع مساطر اشعارات للاغیار الحائزین على اموال شركة 2015أنها قامت خلال غشت موضحة 

لكنها فوجئت بالسندیك به صرحت درهم 16.766.046.119,22بما مجموعه لها بقیت مدینة و ***********
لكون الاستیفاء حاصل خلال الذي استخلصته في اطار مساطر اشعار الاغیار الحائزین یطالبها باسترداد المبلغ 

درهم مع ما یترتب على 1.931.975.859,39ملتمسة الحكم برفع السقوط وقبول التصریح بدینها بمبلغ فترة الریبة 
.ذلك من اثار قانونیة 

.ر القاضي المنتدب الأمر المستأنف أعلاهوحیث أصد
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مطالبة برفع السقوط قدمت على وجه الاحتیاط لأن عدم الوحیث جاء في اسباب استئناف الطاعنة أن 
المطالبة بالدین عبر آلیة التصریح كان امتثالا لحكم التشریعات ذات الصیغة المدنیة التي یمنع المطالبة بدین 

وإنما أقامها 13/06/2016م داخل اجل التصریح بالدیون الذي انتهى في دم تقانقضى وان دعوى الاسترداد ل
السندیك بعد انقضاء أجل التصریح وأن عدم تقدیمها خارج عن حكم العارضة بحیث أنه قبل تبلیغها كانت جاهلة 

بالدائن وإنما تماما لما یستلزم تقدیم التصریح لصیانة حقوقها، وبالتالي فإن عدم التصریح لا یعود الى سبب مرتبط
الى ما بعد انصرام أجل التصریح بالاضافة الى ) دعوى الاسترداد(في قیام واقعة مجهولة یتجلى لسبب أجنبي عنه 

الغاء الأمر ملتمسة من ق ل ع 319قیام مانع قانوني في التصریح بدین انقضى بواقعة الوفاء بمفهوم الفصل 
درهم مع ما 1.931.975.859,39دین إدارة الجمارك بمبلغ المستأنف وبعد التصدي الحكم برفع السقوط عن

.یترتب عن ذلك من آثار قانونیة

جاء فیها أنه على فرض صحة 14/11/2017وحیث أدلى نائب المستانف علیه بمذكرة جوابیة مؤرخة في 
ها بتاریخ ادعاءات الطاعنة بكون واقعة الدائنیة كانت مجهولة بالنسبة إلیها فإن السندیك كان قد أنذر 

وأن المستانفة لم تصرح بدینها ولكنها نازعت في الاسترداد بواسطة رسالتها المؤرخة في 31/10/2016
وكان یتعین علیها التصریح بدینها لدى السندیك قبل انصرام أجل الشهرین من تاریخ الإعلام وان 11/11/2016

ین ولا تعد سببا من أسباب رفع السقوط وعلى اي فطلب منازعة المستأنفة لا تنهض دلیلا أو مانعا من التصریح بالد
.المستأنفة هو سابق لأوانه ولا یمكن الاستجابة إلیه لذا یرجى رد الاستئناف وتأیید الأمر المستأنف

6575البیضاء قرارا تحت عدد اصدرت محكمة الاستئناف التجاریة بالدار19/12/2017وحیث إنه بتاریخ 

.الصائرالعامةالخزینةوتحمیلالمستأنفالأمروتأییدبردهفي الجوهرو الاستئنافبقبولقضى 

.في القرار الاستئنافي المذكور بالنقض أمام محكمة النقضغیر المباشرة ***********وحیث طعنت 

360/3/1/2018ملف عدد 328/1اصدرت محكمة النقض قرارها عدد 04/07/2019وحیث انه بتاریخ 

والقاضي بنقض القرار المطعون فیه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فیه من جدید طبقا للقانون
حیث أسست الطالبة دعواها الرامیة لرفع السقوط على أن سبب عدم تصریحها (وهي مشكلة من هیئة أخرى بعلة 

اشعار الغیر الحائز وأن السندیك لم یباشر بالدین موضوعها یرجع لأنها استخلصت ذلك الدین في اطار مساطر
دعوى الاسترداد الرامیة للمطالبة بارجاعها له مبلغ ذلك الدین إلا بعد انقضاء الاجل المقرر قانونا لذلك و تمسكت 
عند استئنافها لامر القاضي المنتدب المصرح برفض دعوى رفع السقوط بأن عدم تصریحها بالدین داخل الاجل 

ا لذلك یرجع لسبب اجنبي لا علاقة لها به لكونها كانت جاهلة بواقعة ممارسة السندیك لدعوى الاسترداد المقرر قانون
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التي لم یتم تقدیمها إلا بعد انقضاء اجل التصریح بالدین و لكون القوانین الجاري بها العمل تمنع علیها المطالبة 
فت في تأییدها للامر المستأنف  بتعلیل أوردت فیه بدین انقضى غیر أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فیه اكت

أنه إذا كانت الطاعنة لم تصرح بالدین موضوع نازلة الحال ، وإنما بادرت الى توقیع مساطر اشعارات الاغیار "
الحائزین لمبالغ الدین المذكور فلا یمكنها المطالبة برفع السقوط عن هذا الدین تحسبا لما قد تؤول إلیه دعوى 

رداد المرفوعة ضدها من طرف السندیك بشأنه لأن واقعة عدم التصریح بالدین في ابانه القانوني كانت بارادة الاست
من مدونة التجارة علما 690منها و لیس لسبب لا یعود الیها كما تتطلب ذلك مقتضیات الفقرة الاولى من المادة 

وفاء هو ما یستساغ معه القول بضرورة التصریح به أن الطالبة وفي جمیع الاحوال تصر على أن الدین انقضى بال
اورفع السقوط عنه في حالة انقضاء المدیونیة دون أن تناقش ما تمسكت به الطالبة من أنها لم تكن عالمة بعزم 
السندیك على ممارسة دعوى الاسترداد و كون هذه الاخیرة لم یتم تقدیمها إلا بعد انصرام أجل التصریح بالدین و 

من مدونة التجارة المبرر لممارسة 690ا إن كان ذلك یرقى لدرجة السبب الاجنبي المتطلب بمقتضى المادة تبرز م
دعوى رفع السقوط من عدمه فجعلت بذلك قرارها ناقص التعلیل المعد بمثابة انعدامه و غیر مرتكز على أساس 

).عرضة للنقض

غیر المباشرة بواسطة بمذكرة ***********وحیث انه بعد احالة الملف على هذه المحكمة تقدمت 
مطالبة العارضة برفع السقوط قدمت على وجه الاحتیاط باعتبار أن المبلغ أنبمستنتجات بعد الاحالة أفادت فیها 

المطالب برفع السقوط عنه كان محل مطالبة بالاسترداد من طرف السندیك في نطاق الملف الرائج أمام المحكمة 
كما أنه محل مطالبة جدیدة أمام المحكمة الإداریة بالرباط في نطاق الملف 51/8304/2017التجاریة تحت عدد

بر آلیة التصریح كان امتثالا لحكم التشریعات ذات الصبغة عن عدم المطالبة بالدین وأ67/7109/2019عدد 
وعدم المطالبة بالتصریح من قانون الالتزامات والعقود 319لفصل طبقا لالمدنیة التي تمنع المطالبة بدین انقضى 

من 3یعتبر تقیدا بالتشریع الزجري الذي یعتبر المطالبة بدین انقضى جنحة معاقب علیها بمقتضى القانون الفقرة 
ن أو من الدستور المتعلق بحمایة الملكیة الخاصة36من القانون الجنائي دون إغفال مؤدى الفصل 542الفصل 

السندیك بعد ، وإنما أقامها2016یونیو 13لتصریح بالدیون الذي انتهى یوم دعوى الاسترداد لم تقم داخل أجل ا
ویتحصل من ذلك أن تقدیم دعوى الاسترداد كان 28/11/2016حیث لم تقدم إلا بتاریخ انقضاء أجل التصریح

خارج عن وعدم تقدیمها 2017ولم تتناهى إلى علم إدارة الجمارك إلا خلال شهر ینایر 28/11/2016بتاریخ 
ن أو تحكم إدارة الجمارك، وأنه قبل تبلیغ العارضة كانت جاهلة تماما لما یستلزم تقدیم التصریح لصیانة حقوقها

غیاب علم الإدارة بالدعوى إلى ما بعد انقضاء أجل دعوى رفع السقوط الذي هو أجل لا یعتریه الوقف والقطع 
من مدونة التجارة 723السنة المنصوص علیه في المادة وتأسیسا على ما سبق لجأت العارضة قبل انقضاء أجل 
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إلى القضاء لضمان حقها خاصة في ظل قیام امكانیة صدور حكم بالاستجابة لطلب السندیك ) سابقا690المادة (
عدم التصریح لا یعود إلى سبب مرتبط بالدائن العمومي وإنما یعزى إلى سبب أجنبي عنه یتمثل سبب موضحة ان
إلى ما بعد انصرام أجل التصریح وثانیا إلى قیام مانع قانوني في ) دعوى الاسترداد( ام واقعة مجهولة أولا في قی

ملتمسة في الأخیر إلغاء الامر الابتدائي وبعد عمن ق ل319التصریح بدین انقضی بواقعة الوفاء بمفهوم المادة 
درهم مع ما یترتب على ذلك من آُثار 1.931.975.859,39التصدي برفع السقوط عن دین ادارة الجمارك بمبلغ 

.قانونیة

بواسطة ***********و  بناء على مستنتجات بعد النقض المدلى بها من طرف سندیك تصفیة شركة 
قانوني غیر جدیرة بالاعتبار وغیر مبنیة على أساسالاستئناف أوجه جاء فیها أن 13/01/2020نائبه بجلسة 

حكم التصفیة القضائیة بتاریخر للتصریح بالدیون هو داخل أجل شهرین من نشالأجل المعتبر موضحا سلیم 
یتعین التصریح بالدین حتى ولو كان منازعا انه و 13/06/2016هوأي أن آخر أجل للتصریح13/04/2016

یة واقعة الدائنبل أكثر من ذلك وحتى على فرض صحة ادعاءات المستأنفة بكونالقانونفیه كما ینص على ذلك
وان 31/10/2016التصفیة القضائیة كان انذرها بتاریخكانت مجهولة بالنسبة إلیها وهذا فرض جدلي فإن سندیك

تنازع في الاسترداد إعلام لها بضرورة التصریح لكن المستأنفة لم تصرح بدینها ولكنها راحتهذا الإنذار هو
التصریح بدینها رغم ذلك لدى سندیك التصفیة قبل یتعین علیهاوكان11/11/2016بواسطة رسالتها المؤرخة في

م ت 693بالدین طبقا للمادة تصریحلالشهرین من تاریخ الإعلام مادامت واقعة الإعلام تفتح الأجل لانصرام اجل
المستأنفة كانت على علم بواقعة وضع الشركة فيمحل مؤكدا انبدلا من المنازعة في الاسترداد الذي لیس له

في التصفیة وعلى علم بتواریخ الإشعارات شهرا السابقة عن الوضع18ة المحددة في بیوعلى علم بفترة الر التصفیة
ن طلب وأفترة الریبة فطالها البطلان بل هي المتسببة في وضع الشركة في التصفیةلدى الاغیار التي أنجزت في

ولا یمكن استصدار حكم احتمالي لاستجابة إلیهولا یمكن االمستأنفة على الشكل الذي قدم علیه هو سابق لأوانه
نجده معللا المستأنفبالرجوع إلى الأمر انه و تبني على الجزم والیقین لا على الاحتمال والتخمینمادامت الأحكام

مما یتعین معه والحالة هذه رد على وقائع صحیحة وعلى حیثیات قانونیة سلیمة جدیرة بالتأییدي بما فیه الكفایة وبن
.المستأنفر الاستئناف والقول بتأیید الأم

فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق 13/01/2020جلسة أخیرا ببناء على إدراج الملف و
.  27/01/2020بالقرار بجلسة 
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الاستئـنافمحكمــة

فأصــدرت محكمــة الاســتئناف الأســباب والموجبــات المســطرة أعــلاه الطــاعن اســتئنافه علــى الطــرف حیــث ركــز 
قضـى 4870/8301/2017فـي الملـف عـدد 19/12/2017بتـاریخ 6575التجاریة بالدار البیضاء قرارا تحت رقـم 

بتأیید الأمر المستأنف فطعن الطرف المستأنف بالنقض في القرار الاستئنافي المذكور فأصدرت محكمة النقض قرارا 
بـــنقض القـــرار المطعـــون فیـــهقضـــى360/3/1/2018ملـــف عـــدد فـــي ال328/1تحـــت عـــدد 04/07/2019تـــاریخ ب

شــكلة مــن هیئــة أخــرى وذلــك بنــاء علــى بــت فیــه مــن جدیــد طبقــا للقــانون وهــي موإحالــة الملــف علــى نفــس المحكمــة لل
.التعلیل السابق الذكر 

فـي قرارهـا مـن ق م م انـه اذا بثـت محكمـة الـنقض369وحیث انه من المقـرر حسـب الفقـرة الثانیـة مـن الفصـل 
.في نقطة قانونیة تعین على المحكمة التي احیل علیها الملف ان تتقید بقرار محكمة النقض في هذه النقطة 

التصریح داخل الآجال المحددة في المادة حینما لا یتممن مدونة التجارة على انه 690وحیث تنص المادة 
توزع إلا اذا رفع القاضي المنتدب عنهم هذا السقوط عندما لا یقبل الدائنون في التوزیعات والمبالغ التي لم 687

وانه لا یمكن ممارسة دعوى رفع السقوط إلا داخل أجل السنة ....یثبتون ان سبب عدم التصریح لا یعود الیهم 
.مقرر فتح المسطرةصدورمن تاریخ ....

ئق الملف أن عدم التصریح وحیث صح ماعابه الطرف الطاعن على الأمر المستأنف إذ أن الثابت من وثا
یتجلى في حیازته لمبلغ الدین موضوع رفع السقوط من جهة إرادة الطرف الطاعن و سبب خارج عن بالدین كان ب

من جهة أخرى علما انه لیس وبسبب إقامة دعوى الاسترداد من طرف السندیك بعد انتهاء اجل التصریح بالدین 
عزم السندیك رفع دعوى الاسترداد خلال الأجل القانوني للتصریح بوثائق الملف ما یفید علم الطرف الطاعن ب

.بالدین

مسطرةصدور مقرر فتح من تاریخ وحیث ان الطرف الطاعن تقدم بدعوى رفع السقوط داخل أجل السنة 
وهو ما یجعل طلب رفع السقوط تبعا لما تقدم مبررا ویتعین ***********التصفیة القضائیة في حق شركة 

.بالتالي الاستجابة له 

وحیث ان الامر المستأنف خالف منحى القانون الأمر الذي یتعین معه التصریح بإلغائه والحكم من جدید 
.وفقا لمنطوق القرار أسفله مع تحمیل الخزینة العامة الصائر 
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لهــذه الأسبـــاب

.حكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء وهي تبت انتهائیا علنیا و حضوریاتصرح م

.الاستئنافبقبول:في الشكـل

1.931.975.859,39بمبلغوالحكم من جدید برفع السقوط عن دین الطاعنة المستأنفالأمربإلغاء: الموضوعفي 

.الصائر الخزینة العامة تحمیلمع درهم 

.في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةوبهذا صدر القرار

كاتبة الضبطالمستشار المقرر     الرئیس  



ص/ص

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2020/01/28بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

رئیسة
مستشارا  ومقررا

مستشارا
الضبطةبمساعدة كاتب

:الآتي نصهفي جلستها العلنیة القرار
في شخص ممثلها القانوني'' ********'' ********: بین  

: الكائن مقرها ب 
.الدار البیضاءبـهیئةمحاميالخالد الشركيالأستاذ ینوب عنها

من جهةةمستأنفاوصفهب
في شخص ممثلها القانوني********شركة :وبین

: بالكائن مقرها 
الرباطبـهیئة ةلمحامیاحیاة الزاینيةالأستاذتنوب عنها

.من جهة أخرىامستأنفا علیهاهوصفب
خالد الفیزازي  سندیك التسویة القضائیة لشركة الطوامي : السید 

8/10100شقة 7عمارة 306حي  الریاض تجزئة : الكائن 

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

332: رقمقرار
2020/01/28: بتاریخ

2019/8301/5778: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

21/01/2020واستدعاء الطرفین لجلسة 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد الإطلاع على مستنتجات النیابة العامة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكل 
ستأنف ت09/09/2019مؤدى عنه بتاریخ ابمقال بواسطة دفاعه''********''********تحیث تقدم

في الملف عدد 10/04/2019بتاریخ 128رقم بالرباطبمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة 
: في منطوقهو القاضي 62/8304/2019

بعدم قبول الطلب وبإبقاء  الصائر على المدعیة
.ء فهو مقبول شكلا وحیث قدم الاستئناف وفق صیغه القانونیة صفة و أجلا و أدا

:في الموضوع 
تقدمت بمقال بواسطة الشركة المغربیة للایجارحیث یستفاد من وثائق الملف  و من الحكم المطعون فیه أن 

تعرض فیه بكونها أبرمت عقد ائتمان الذي 04/03/2019و المؤدى عنه بتاریخ بالرباط دفاعها أمام المحكمة التجاریة 
من الشروط 8والبند 17/10/2017مصحح الإمضاء بتاریخ CM-o-76212ایجاري مع المدعى علیها تحت رقم 

العامة من هذا العقد یشیر إلى أنه مخ بقوة القانون في الحالة التي تصبح الوضعیة المالیة للمستأجر من منظور المؤجر 
ي وفي حالة تخلفه عن أداء كل مبلغ مستحق بموجب العقد، وأن المكتریة لم تنفذ التزامها معرضة للخطر بشكل نهائ

التعاقدي بأداء المستحقات الناتجة عن عقد الائتمان الایجاري ملتمسة معاینة اخلال المدعى علیها بالتزاماتها التعاقدیة 
. هذا العقدوالحكم بفسخ عقد الائتمان الإیجاري وباسترجاعها للمنقولات موضوع

من 26/3/2019بواسطة نائبتها بتاریخ ********وبناء على المذكرة الجوابیة المدلى بها من طرف شركة 
لا یمكن أن یترتب عن فتح مسطرة "من مدونة التجارة تنص على أنه 588بین ما جاء فیها أن الفقرة الأخیرة من المادة 
ي مقتضى قانوني أو شرط تعاقدي، والأمر یتعلق بعقد جار والمدعیة لم تدل التسویة القضائیة فسخ العقد على الرغم من أ

بما یفید كونها وجهت للسندیك رسالة تطالبه بفسخ العقد موضوع الدعوى الحالیة والمقرر أن العقد یفسخ بقوة القانون بعد 
مدونة التجارة فإن حكم فتح من686توجیه إنذار إلى السندیك یظل دون جواب لمدة تفوق الشهر وأنه طبقا للمادة 

المسطرة یوقف ویمنع كل دعوى قضائیة یقیمها الدائنون أصحاب دیون نشأت قبل الحكم المذكور ترمي إلى الحكم على 
المدین بأداء مبلغ من المال، ملتمسة التصریح برفض الطلب لكون الدعوى الحالیة كما أشیر إلیه أعلاه تندرج ضمن 
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مدونة التجارة والطالبة أصبحت مواجهة بقاعدة وقف المتابعات الفردیة المنصوص علیها في من 588مقتضیات المادة 
. من نفس القانون685المادة 

وتمحور تعقیبها في 3/4/2019وبناء على تعقیب المدعیة بواسطة نائبها والوارد في مذكرتها المدلى بها بجلسة 
من مدونة التجارة لأن الأمر لا یتعلق بأداء مبالغ مالیة سابقة على 686والمادة 588كونها لا تواجه بمقتضیات المادة 

فتح مسطرة التسویة القضائیة وإنما بتلك المستحقة بعدها وهي تطالب بمنقولات تملكها وتحقق الشرط الفاسخ تم بعد فتح 
. وفق طلبهامسطرة التسویة القضائیة وهذه المسطرة لا تعد سببا لتحصین المدعى علیها ملتمسة الحكم 

.و حیث إنه بعد إدراج القضیة بعدة جلسات صدر الحكم المشار إلیه أعلاه و هو الحكم المستأنف 

أسباب الاستئناف
علل قضاءه بأن المدعیة الأمر المستأنفحیث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن

أن ما سار إلیه الأمر المستأنف هو خلاف و من مدونة التجارة588لم تسلك مسطرة الفسخ المنصوص علیها في المادة 
وجهت انذارا إلى السندیك قصد اشعاره بتحدید موقفة بخصوص فسخ عقد الائتمان الایجاري المستأنفةالواقع إذ ان 

خلافا لما سار إلیه الأمر المستأنف تمسكت المستأنفةأن و یك أجاب متمسكا باستمرار العقدواسترداد المنقول وأن السند
، نشأت بعدهابدیونبأن الأمر لا یتعلق بأداء مبالغ مالیة سابقة على فتح مسطرة التسویة القضائیة وإنما بتلك المتعلقة 

م بعد فتح مسطرة التسویة القضائیة وأن مسطرة التسویة وإنها تطالب باسترداد منقولات تملكها وأن تحقق الشرط الفاتح ت
أن الأمر للمستأنفة ، و عد سببا لتحصین المدعى علیها ولا تجعلها مالكة للمنقولات التي تبقى ملكا خالصا تالقضائیة لا

قد یوجب أن تمسك السندیك باستمرار العو بتعلیلهولم یجب علیهالمستأنفةالمستأنف تغاضى عن جمیع ما تمسكت به 
محقة في التمسك بفسخ عقد الائتمان المستأنفةأن و أداء الأقساط الحالة بعد فتح مسطرة التسویة القضائیة وهو ما لم یتم 

أن ما سار إلیه الأمر المستأنف مجانب و الإیجاري لعدم أداء اقساط الدین الحالة بعد فتح مسطرة التسویة القضائیة 
إلغاء الحكم المستأنف والتصدي والحكم من جدید وفق طلب شكلا وموضوعاافقبول الاستئن، ملتمسة للصواب

المستأنفة بفسخ عقد الائتمان الایجاري والإذن للمستأنفة باسترجاع المنقولات  التي تملكها وتحمیل المستأنف علیها 
.ر الفسخ وأرفق بنسخة طبق الأصل للحكم المستأنف  وصورة جواب  السید السندیك على إنذا.الصائر 

أسباب الاستئناف أدلى دفاع المستأنف علیها بمذكرة جوابیة عرضت فیها أن 07/01/2020و حیث بجلسة 
الطالبة عرضت أنها موضحا أنالتي ارتكزت علیها الجهة المستأنفة غیر مرتكزة على أي أساس قانوني او واقعي سلیم 

عقد ائتمان إیجاري وانه بعد صدور الحكم القاضي بفتح مسطرة التسویة القضائیة في المستأنف علیهاأبرمت مع الشركة 
المشرع لا یلزمها إلا باحترام وأنقد توقفت عن أداء الأقساط اللاحقة التاریخ فتح المسطرة، المستأنف علیهاحق الشركة 

اللاحقة لحكم التسویة لا یلزمها باحترام العقود كما التزاماتها السابقة لفتح مسطرة التسویة القضائیة وان عدم أداء الدیون 
نه وخلافا لدفوعات الطالبة وكما أشار إلیه الحكم المطعون فیه وأمن مدونة التجارة 588هو منصوص علیها في المادة 

ریة بتقدیم السندیك وحده أن یطالب بتنفیذ العقود الجابإمكانمن مدونة التجارة فانه 588فانه طبقا لمقتضیات المادة 
الخدمة المتعاقد بشأنها للطرف المتعاقد مع المقاولة، ویفسخ العقد بقوة القانون بعد توجیه إنذار إلى السندیك یظل دون 
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جب على المتعاقد أن یفي بالتزاماته رغم عدم وفاء المقاولة بالتزاماتها السابقة لفتح المسطرة ولا ، ویجواب لمدة تفوق شهرا
لا یمكن ان یترتب عن و یذ هذه الالتزامات سوى منح الدائنین حق التصریح بها في قائمة الخصومیترتب عن عدم تنف

أن و مجرد فتح مسطرة التسویة القضائیة تجزئة أو إلغاء أو فسخ العقد على الرغم من أي مقتضى قانوني او شرط تعاقدي 
طالب باسترجاع المنقولات دون أن تدلي لمستأنفةاالثابت من خلال اطلاع المحكمة على الملف الابتدائي هو أن الجهة 
أن هذا المعطى تم الحسم و من مدونة التجارة 588بما یفید سلوك الاجراءات المنصوص علیها ضمن مقتضیات المادة 

من مدونة التجارة التي نصت على أنه یتم 590بالإضافة إلى المادة ،من مدونة التجارة588فیه بمقتضى المادتین 
الدیون الناشئة بصفة قانونیة بعد صدور حكم فتح مسطرة التسویة القضائیة والمتعلقة بحاجیات سیر هذه المسطرة او سداد

تلك المتعلقة بنشاط المقاولة وذلك خلال فترة إعداد الحل في تواریخ استحقاقها وفي حالة تعذر أدائها في تواریخ استحقاقها 
الأخرى سواء كانت مقرونة أم لا بامتیازات أو بضمانات باستثناء الأفضلیة فإنها تؤدي بالأسبقیة على كل الدیون 

تؤدي الدیون المشار إلیها في الفقرة الأولى عند تزاحمها وفق وأعلاه565و 558المنصوص علیها في المادتین 
العقود الجاریة السابقة في نه بناء على كون العقد الرابط بین الطرفین هو من وأ،العملالنصوص التشریعیة الجاري بها

وتطبیقا المستأنف علیهاعلى تاریخ صدور الحكم القاضي بفتح مسطرة التسویة القضائیة في حق الشركة تاریخ توقیعها
عاین أن محكمة الدرجة الأولى قد صادفت الصواب تسالمحكمةمن مدونة التجارة فان 590و 588المقتضیات الفصلین 

قرار وأن هذا ما جاء في ،فیما قضى بهبتأییدهوسیصرح تبعا لذلك المستأنفةول طلب فیما قضت به من عدم قب
في المستأنف علیهانه اعتبارا لكون وأ26/10/2005الصدر بتاریخ 59المحكمة الاستئناف التجاریة بفاس تحت عدد 

من شان التصریح بفسخ وأنوذلك لممارسة نشاطها وإنجاح مخططها المستأنفةحاجة ماسة للمنقولات موضوع طلب 
المستأنف العقد واسترجاع المنقولات تعریض الشركة للضیاع وتوقیف نشاطها وبالتالي إفشال مخطط الاستمراریة وحرمان 

التسویة القضائیة من استغلال الفرصة التي منحها لها المشرع من خلال تمكینها من الاستفادة من مزایا مسطرة علیها
بالإضافة إلى مجموعة من المتعاقدین ،لتجاوز أزمتها المالیة والحفاظ على مناصب الشغل وضمان قوت الآلاف العمال

من الباطن في مجال البناء الذین یعتمدون على انقاد الشركة في كسب قوتهم من خلال المشاریع التي تدمجهم معها فیها 
للمنقولات موضوع الطلب في استمرار نشاطها ونظرا المستأنف علیهارات ونظرا لحاجة الشركة نه تبعا لكل هذه الاعتباوأ

مسطرة تحقیق الدیون لازالت ساریة حتى وأن المستأنف علیهاقد سبق وصرحت بدینها في مواجهة الشركة المستأنفةلكون 
عدم جدیة الدفوعات المثارة من طرف ا شكلا  وموضوععدم القبول، ملتمسة تحدید خصومهاللمستأنف علیهایمكن 

رد جمیع أسباب الاستئناف وتأیید الحكم الابتدائي فیما و أو واقعي سلیمالمستأنف وعدم ارتكازها على أي أساس قانوني
.قضى به

أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة تعقیب عرضت فیها أن مذكرة المستأنف علیها 21/01/2020و حیث بجلسة 
د رئیس المحكمة التجاریة بالبیضاء لاعتقادها أن الأمر انتهى بعد صدور الحكم الابتدائي  المستأنف وأنه موجهة الى السی
تتوجه للمحكمة  بسؤال وحید ترید أن تجد له جوابا مقنعا وهو المستأنفةنه تفادیا لكل خلط وتشویش فإن وألیس له ما بعده 

جوز للمستأنف علیها أن تستولي علیها وتجعلها من ضمن ما تملكه على ذاك المتعلق بملكیتها للمنقولات المكتراة وهل ی
الفصل هذا ما نص علیه ن ، وأالرغم من عدم أدائها للأقساط الواجبة الأداء الحالة بعد فتح مسطرة التسویة القضائیة 
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تیلاء على ممتلكات أنه لا وجود لأي مقتضى بالقانون ینص على أن المكتریة لها الحق في الاس، و من الدستور 35
ن جمیع ما وأالغیر وضمها إلى وعاء التسویة التي هي خاضعة لها على الرغم من عدم أداء أقساط الإیجار الحالة الأداء

الحكم وفق و رد جمیع مزاعم المدعى علیها لعدم استنادها لأساس، ملتمسة علیها عدیم الأساس تمسكت به المستأنف
.ةمقال الاستئناف وهذه المذكر 

ألفي خلالها  بالملف مستنتجات النیابة العامة وحضر دفاع 21/01/2020و حیث أدرجت القضیة بجلسة 
المستأنفة وأدلى بمذكرة تسلم نائب المستأنف علیها نسخة منها وسبق الاحتفاظ بتوصل السندیك واعتبرت المحكمة القضیة 

.28/01/2020جاهزة لتقرر جعلها  في المداولة لجلسة 

التــــــــــــــــــعـــــــــــــــــلـــــــــــــیـــــــــــــــل
.حیث أسست الطاعنة استئنافها على الأسباب المبسوطة أعلاه 

، 25/12/2018أوراق الملف أن حكم فتح  مسطرة التسویة القضائیة صدر  بتاریخ بالإطلاع علىوحیث ثبت 
لیها یتعلق بمبالغ  نشأت قبل  فتح  المسطرة  لا بعدها وأنه بمقتضى الفقرة الثانیة  وأن الإنذار  المبلغ الى المستأنف ع

بالتزاماته رغم عدم  وفاء المقاولة بالتزاماتها السابقة  لفتح  یفيمن مدونة التجارة یجب على المتعاقد أن 588من المادة 
.دائنین حق  التصریح  بها في قائمة  الخصوم المسطرة ولا یترتب عن عدم  تنفیذ هذه الالتزامات  سوى  منح  ال

وحیث یبقى من مصلحة الشركة المستأنف علیها الاستمرار في استغلال المعدات و التجهیزات موضوع عقد 
الائتمان الایجاري من أجل ضمان أداء الدیون  وتجاوز كل ما من شأنه الاخلال  باستمراریة  المقاولة  عن طریق خلق 

عة قانونیة أو اقتصادیة أو مالیة أو اجتماعیة من شأنها أن تؤثر سلبا على استغلالها ، ونتیجة لذلك صعوبات ذات طبی
مقتضیاتأسس ما انتهى إلیه من عدم  قبول طلب الطاعنة على نمایحفإن الحكم المطعون فیه یكون مصادفا للصواب 

المستأنفة من خرق  للمادة  المذكورة  ومن كون الشرط من مدونة التجارة وبناء على ما ذكر یبقى ما أثارته 588المادة 
الفاسخ  قد تحقق بعد فتح مسطرة  التسویة القضائیة  في حق  المستأنف علیها هو خلاف الواقع كذلك ، مما یتعین  معه 

.رد الاستئناف ،  وتأیید الأمر المستأنف وتحمیل الطاعنة الصائر 

لهــذه الأسبـــاب
:علنیا و حضوریا انتهائیابتتتصرح محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء و هي 

.بقبول الاستئناف :في الشكــل

.برده  وتأیید الأمر المستأنف وتحمیل الطاعنة الصائر : في الموضوع 

.شاركت في المناقشةبنفس الهیئة التي وبهذا صدر الحكم في الیوم والشهر والسنة أعلاه

الضبطةالمستشار المقرر                          كاتبةالرئیس
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الرباطبـهیئة ةلمحامیاحیاة الزاینيةالأستاذتنوب عنها

.من جهة أخرىامستأنفا علیهاهوصفب
خالد الفیزازي  سندیك التسویة القضائیة لشركة الطوامي : السید 
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

21/01/2020واستدعاء الطرفین لجلسة 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد الإطلاع على مستنتجات النیابة العامة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكل 
مؤدى عنه بتاریخ ابمقال بواسطة دفاعه''********''التجهیزات الشركة المغربیة لكراء تحیث تقدم

في 10/04/2019بتاریخ 131رقم بالرباطستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة ت09/09/2019
: في منطوقهو القاضي 65/8304/2019الملف عدد 

بعدم قبول الطلب وبإبقاء  الصائر على المدعیة
.ستئناف وفق صیغه القانونیة صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا وحیث قدم الا

:في الموضوع 
تقدمت بمقال بواسطة الشركة المغربیة للایجارحیث یستفاد من وثائق الملف  و من الحكم المطعون فیه أن 

تعرض فیه بكونها أبرمت عقد ائتمان الذي 04/03/2019و المؤدى عنه بتاریخ بالرباط دفاعها أمام المحكمة التجاریة 
من الشروط 8والبند 10/11/2015مصحح الإمضاء بتاریخ CM-o-68658ایجاري مع المدعى علیها تحت رقم 

العامة من هذا العقد یشیر إلى أنه مخ بقوة القانون في الحالة التي تصبح الوضعیة المالیة للمستأجر من منظور المؤجر 
ي وفي حالة تخلفه عن أداء كل مبلغ مستحق بموجب العقد، وأن المكتریة لم تنفذ التزامها معرضة للخطر بشكل نهائ

التعاقدي بأداء المستحقات الناتجة عن عقد الائتمان الایجاري ملتمسة معاینة اخلال المدعى علیها بالتزاماتها التعاقدیة 
. هذا العقدوالحكم بفسخ عقد الائتمان الإیجاري وباسترجاعها للمنقولات موضوع

من 26/3/2019بواسطة نائبتها بتاریخ ********وبناء على المذكرة الجوابیة المدلى بها من طرف شركة 
لا یمكن أن یترتب عن فتح مسطرة "من مدونة التجارة تنص على أنه 588بین ما جاء فیها أن الفقرة الأخیرة من المادة 
ي مقتضى قانوني أو شرط تعاقدي، والأمر یتعلق بعقد جار والمدعیة لم تدل التسویة القضائیة فسخ العقد على الرغم من أ

بما یفید كونها وجهت للسندیك رسالة تطالبه بفسخ العقد موضوع الدعوى الحالیة والمقرر أن العقد یفسخ بقوة القانون بعد 
مدونة التجارة فإن حكم فتح من686توجیه إنذار إلى السندیك یظل دون جواب لمدة تفوق الشهر وأنه طبقا للمادة 

المسطرة یوقف ویمنع كل دعوى قضائیة یقیمها الدائنون أصحاب دیون نشأت قبل الحكم المذكور ترمي إلى الحكم على 
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المدین بأداء مبلغ من المال، ملتمسة التصریح برفض الطلب لكون الدعوى الحالیة كما أشیر إلیه أعلاه تندرج ضمن 
مدونة التجارة والطالبة أصبحت مواجهة بقاعدة وقف المتابعات الفردیة المنصوص علیها في من 588مقتضیات المادة 

. من نفس القانون685المادة 

وتمحور تعقیبها في 3/4/2019وبناء على تعقیب المدعیة بواسطة نائبها والوارد في مذكرتها المدلى بها بجلسة 
من مدونة التجارة لأن الأمر لا یتعلق بأداء مبالغ مالیة سابقة على 686والمادة 588كونها لا تواجه بمقتضیات المادة 

فتح مسطرة التسویة القضائیة وإنما بتلك المستحقة بعدها وهي تطالب بمنقولات تملكها وتحقق الشرط الفاسخ تم بعد فتح 
. وفق طلبهامسطرة التسویة القضائیة وهذه المسطرة لا تعد سببا لتحصین المدعى علیها ملتمسة الحكم 

.و حیث إنه بعد إدراج القضیة بعدة جلسات صدر الحكم المشار إلیه أعلاه و هو الحكم المستأنف 

أسباب الاستئناف
علل قضاءه بأن المدعیة الأمر المستأنفحیث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن

أن ما سار إلیه الأمر المستأنف هو خلاف و من مدونة التجارة588لم تسلك مسطرة الفسخ المنصوص علیها في المادة 
وجهت انذارا إلى السندیك قصد اشعاره بتحدید موقفة بخصوص فسخ عقد الائتمان الایجاري المستأنفةالواقع إذ ان 

خلافا لما سار إلیه الأمر المستأنف تمسكت المستأنفةأن و یك أجاب متمسكا باستمرار العقدواسترداد المنقول وأن السند
، نشأت بعدهابدیونبأن الأمر لا یتعلق بأداء مبالغ مالیة سابقة على فتح مسطرة التسویة القضائیة وإنما بتلك المتعلقة 

م بعد فتح مسطرة التسویة القضائیة وأن مسطرة التسویة وإنها تطالب باسترداد منقولات تملكها وأن تحقق الشرط الفاتح ت
أن الأمر للمستأنفة ، و عد سببا لتحصین المدعى علیها ولا تجعلها مالكة للمنقولات التي تبقى ملكا خالصا تالقضائیة لا

قد یوجب أن تمسك السندیك باستمرار العو بتعلیلهولم یجب علیهالمستأنفةالمستأنف تغاضى عن جمیع ما تمسكت به 
محقة في التمسك بفسخ عقد الائتمان المستأنفةأن و أداء الأقساط الحالة بعد فتح مسطرة التسویة القضائیة وهو ما لم یتم 

أن ما سار إلیه الأمر المستأنف مجانب و الإیجاري لعدم أداء اقساط الدین الحالة بعد فتح مسطرة التسویة القضائیة 
إلغاء الحكم المستأنف والتصدي والحكم من جدید وفق طلب شكلا وموضوعاافقبول الاستئن، ملتمسة للصواب

المستأنفة بفسخ عقد الائتمان الایجاري والإذن للمستأنفة باسترجاع المنقولات  التي تملكها وتحمیل المستأنف علیها 
.ر الفسخ وأرفق بنسخة طبق الأصل للحكم المستأنف  وصورة جواب  السید السندیك على إنذا.الصائر 

أسباب الاستئناف أدلى دفاع المستأنف علیها بمذكرة جوابیة عرضت فیها أن 07/01/2020و حیث بجلسة 
الطالبة عرضت أنها موضحا أنالتي ارتكزت علیها الجهة المستأنفة غیر مرتكزة على أي أساس قانوني او واقعي سلیم 

عقد ائتمان إیجاري وانه بعد صدور الحكم القاضي بفتح مسطرة التسویة القضائیة في المستأنف علیهاأبرمت مع الشركة 
المشرع لا یلزمها إلا باحترام وأنقد توقفت عن أداء الأقساط اللاحقة التاریخ فتح المسطرة، المستأنف علیهاحق الشركة 

اللاحقة لحكم التسویة لا یلزمها باحترام العقود كما التزاماتها السابقة لفتح مسطرة التسویة القضائیة وان عدم أداء الدیون 
نه وخلافا لدفوعات الطالبة وكما أشار إلیه الحكم المطعون فیه وأمن مدونة التجارة 588هو منصوص علیها في المادة 
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ریة بتقدیم السندیك وحده أن یطالب بتنفیذ العقود الجابإمكانمن مدونة التجارة فانه 588فانه طبقا لمقتضیات المادة 
الخدمة المتعاقد بشأنها للطرف المتعاقد مع المقاولة، ویفسخ العقد بقوة القانون بعد توجیه إنذار إلى السندیك یظل دون 

جب على المتعاقد أن یفي بالتزاماته رغم عدم وفاء المقاولة بالتزاماتها السابقة لفتح المسطرة ولا ، ویجواب لمدة تفوق شهرا
لا یمكن ان یترتب عن و یذ هذه الالتزامات سوى منح الدائنین حق التصریح بها في قائمة الخصومیترتب عن عدم تنف

أن و مجرد فتح مسطرة التسویة القضائیة تجزئة أو إلغاء أو فسخ العقد على الرغم من أي مقتضى قانوني او شرط تعاقدي 
طالب باسترجاع المنقولات دون أن تدلي لمستأنفةاالثابت من خلال اطلاع المحكمة على الملف الابتدائي هو أن الجهة 
أن هذا المعطى تم الحسم و من مدونة التجارة 588بما یفید سلوك الاجراءات المنصوص علیها ضمن مقتضیات المادة 

من مدونة التجارة التي نصت على أنه یتم 590بالإضافة إلى المادة ،من مدونة التجارة588فیه بمقتضى المادتین 
الدیون الناشئة بصفة قانونیة بعد صدور حكم فتح مسطرة التسویة القضائیة والمتعلقة بحاجیات سیر هذه المسطرة او سداد

تلك المتعلقة بنشاط المقاولة وذلك خلال فترة إعداد الحل في تواریخ استحقاقها وفي حالة تعذر أدائها في تواریخ استحقاقها 
الأخرى سواء كانت مقرونة أم لا بامتیازات أو بضمانات باستثناء الأفضلیة فإنها تؤدي بالأسبقیة على كل الدیون 

تؤدي الدیون المشار إلیها في الفقرة الأولى عند تزاحمها وفق وأعلاه565و 558المنصوص علیها في المادتین 
العقود الجاریة السابقة في نه بناء على كون العقد الرابط بین الطرفین هو من وأ،العملالنصوص التشریعیة الجاري بها

وتطبیقا المستأنف علیهاعلى تاریخ صدور الحكم القاضي بفتح مسطرة التسویة القضائیة في حق الشركة تاریخ توقیعها
عاین أن محكمة الدرجة الأولى قد صادفت الصواب تسالمحكمةمن مدونة التجارة فان 590و 588المقتضیات الفصلین 

قرار وأن هذا ما جاء في ،فیما قضى بهبتأییدهوسیصرح تبعا لذلك المستأنفةول طلب فیما قضت به من عدم قب
في المستأنف علیهانه اعتبارا لكون وأ26/10/2005الصدر بتاریخ 59المحكمة الاستئناف التجاریة بفاس تحت عدد 

من شان التصریح بفسخ وأنوذلك لممارسة نشاطها وإنجاح مخططها المستأنفةحاجة ماسة للمنقولات موضوع طلب 
المستأنف العقد واسترجاع المنقولات تعریض الشركة للضیاع وتوقیف نشاطها وبالتالي إفشال مخطط الاستمراریة وحرمان 

التسویة القضائیة من استغلال الفرصة التي منحها لها المشرع من خلال تمكینها من الاستفادة من مزایا مسطرة علیها
بالإضافة إلى مجموعة من المتعاقدین ،لتجاوز أزمتها المالیة والحفاظ على مناصب الشغل وضمان قوت الآلاف العمال

من الباطن في مجال البناء الذین یعتمدون على انقاد الشركة في كسب قوتهم من خلال المشاریع التي تدمجهم معها فیها 
للمنقولات موضوع الطلب في استمرار نشاطها ونظرا المستأنف علیهارات ونظرا لحاجة الشركة نه تبعا لكل هذه الاعتباوأ

مسطرة تحقیق الدیون لازالت ساریة حتى وأن المستأنف علیهاقد سبق وصرحت بدینها في مواجهة الشركة المستأنفةلكون 
عدم جدیة الدفوعات المثارة من طرف ا شكلا  وموضوععدم القبول، ملتمسة تحدید خصومهاللمستأنف علیهایمكن 

رد جمیع أسباب الاستئناف وتأیید الحكم الابتدائي فیما و أو واقعي سلیمالمستأنف وعدم ارتكازها على أي أساس قانوني
.قضى به

أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة تعقیب عرضت فیها أن مذكرة المستأنف علیها 21/01/2020و حیث بجلسة 
د رئیس المحكمة التجاریة بالبیضاء لاعتقادها أن الأمر انتهى بعد صدور الحكم الابتدائي  المستأنف وأنه موجهة الى السی
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تتوجه للمحكمة  بسؤال وحید ترید أن تجد له جوابا مقنعا وهو المستأنفةنه تفادیا لكل خلط وتشویش فإن وألیس له ما بعده 
جوز للمستأنف علیها أن تستولي علیها وتجعلها من ضمن ما تملكه على ذاك المتعلق بملكیتها للمنقولات المكتراة وهل ی

الفصل هذا ما نص علیه ن ، وأالرغم من عدم أدائها للأقساط الواجبة الأداء الحالة بعد فتح مسطرة التسویة القضائیة 
تیلاء على ممتلكات أنه لا وجود لأي مقتضى بالقانون ینص على أن المكتریة لها الحق في الاس، و من الدستور 35

ن جمیع ما وأالغیر وضمها إلى وعاء التسویة التي هي خاضعة لها على الرغم من عدم أداء أقساط الإیجار الحالة الأداء
الحكم وفق و رد جمیع مزاعم المدعى علیها لعدم استنادها لأساس، ملتمسة علیها عدیم الأساس تمسكت به المستأنف

.ةمقال الاستئناف وهذه المذكر 

ألفي خلالها بالملف بمستنتجات النیابة العامة وحضر دفاع  21/01/2020و حیث أدرجت القضیة بجلسة 
المستأنفة وأدلى بمذكرة  تسلم نائب  المستأنف علیها بنسخة منها وسبق الاحتفاظ بتوصل السندیك و اعتبرت المحكمة 

.28/01/2020القضیة جاهزة لتقرر جعلها  في المداولة لجلسة 

التــــــــــــــــــعـــــــــــــــــلـــــــــــــیـــــــــــــــل
.حیث أسست الطاعنة استئنافها على الأسباب المبسوطة أعلاه 

، وأن الإنذار  25/12/2018وحیث ثبت من أوراق الملف أن حكم فتح  مسطرة التسویة القضائیة صدر  بتاریخ 
588بمبالغ  نشأت قبل  فتح  المسطرة  لا بعدها وأنه بمقتضى الفقرة الثانیة  من المادة المبلغ الى المستأنف علیها یتعلق

من مدونة التجارة یجب على المتعاقد أن ینفي بالتزاماته رغم عدم  وفاء المقاولة بالتزاماتها السابقة  لفتح  المسطرة ولا 
.التصریح  بها في قائمة  الخصوم یترتب عن عدم  تنفیذ هذه الالتزامات  سوى  منح  الدائنین حق

وحیث یبقى من مصلحة الشركة المستأنف علیها الاستمرار في استغلال المعدات و التجهیزات موضوع عقد 
الائتمان الایجاري من أجل ضمان أداء الدیون  وتجاوز كل ما من شأنه الاخلال  باستمراریة  المقاولة  عن طریق خلق 

ة أو اقتصادیة أو مالیة أو اجتماعیة من شأنها أن تؤثر سلبا على استغلالها ، ونتیجة لذلك صعوبات ذات طبیعة قانونی
فإن الحكم المطعون فیه یكون مصادفا للصواب فیما أسس ما انتهى إلیه من عدم  قبول طلب الطاعنة على مستنتجات 

من خرق  للمادة  المذكورة  ومن كون الشرط من مدونة التجارة وبناء على ما ذكر یبقى ما أثارته المستأنفة588المادة 
الفاسخ  قد تحقق بعد فتح مسطرة  التسویة القضائیة  في حق  المستأنف علیها هو خلاف الواقع كذلك ، مما یتعین  معه 

.رد الاستئناف ،  وتأیید الأمر المستأنف وتحمیل الطاعنة الصائر 
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لهــذه الأسبـــاب
:علنیا و حضوریا انتهائیابتتالتجاریة بالدار البیضاء و هي تصرح محكمة الاستئناف 

.بقبول الاستئناف :في الشكــل

.برده  وتأیید الأمر المستأنف وتحمیل الطاعنة الصائر : في الموضوع 

.بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةوبهذا صدر الحكم في الیوم والشهر والسنة أعلاه

الضبطةالمستشار المقرر                          كاتبةالرئیس
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المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب
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2020/01/28بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة
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: الكائن مقرها ب 
.الدار البیضاءبـهیئةمحاميالخالد الشركيالأستاذ ینوب عنها

من جهةةمستأنفاوصفهب
في شخص ممثلها القانوني********شركة :وبین

: الكائن مقرها ب
الرباطبـهیئة ةلمحامیاحیاة الزاینيةالأستاذتنوب عنها

.من جهة أخرىامستأنفا علیهاهوصفب
خالد الفیزازي  سندیك التسویة القضائیة لشركة الطوامي : السید 

8/10100شقة 7عمارة 306حي  الریاض تجزئة : الكائن 

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

335: رقمقرار
2020/01/28: بتاریخ

2019/8301/5781: ملف رقم



2019/8301/5781: ملف رقم

2/6

.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

21/01/2020واستدعاء الطرفین لجلسة 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد الإطلاع على مستنتجات النیابة العامة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكل 
مؤدى عنه بتاریخ ابمقال بواسطة دفاعه''ماروك لیزینك ''التجهیزات الشركة المغربیة لكراء تحیث تقدم

في 10/04/2019بتاریخ 136رقم بالرباطستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة ت09/09/2019
: في منطوقهو القاضي 66/8304/2019الملف عدد 

بعدم قبول الطلب وبإبقاء  الصائر على المدعیة
.م الاستئناف وفق صیغه القانونیة صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا وحیث قد

:في الموضوع 
تقدمت بمقال بواسطة الشركة المغربیة للایجارحیث یستفاد من وثائق الملف  و من الحكم المطعون فیه أن 

تعرض فیه بكونها أبرمت عقد ائتمان الذي 04/03/2019و المؤدى عنه بتاریخ بالرباط دفاعها أمام المحكمة التجاریة 
من الشروط 8والبند 10/11/2015مصحح الإمضاء بتاریخ CM-o-68659ایجاري مع المدعى علیها تحت رقم 

العامة من هذا العقد یشیر إلى أنه مخ بقوة القانون في الحالة التي تصبح الوضعیة المالیة للمستأجر من منظور المؤجر 
ي وفي حالة تخلفه عن أداء كل مبلغ مستحق بموجب العقد، وأن المكتریة لم تنفذ التزامها معرضة للخطر بشكل نهائ

التعاقدي بأداء المستحقات الناتجة عن عقد الائتمان الایجاري ملتمسة معاینة اخلال المدعى علیها بالتزاماتها التعاقدیة 
. هذا العقدوالحكم بفسخ عقد الائتمان الإیجاري وباسترجاعها للمنقولات موضوع

من 26/3/2019بواسطة نائبتها بتاریخ ********وبناء على المذكرة الجوابیة المدلى بها من طرف شركة 
لا یمكن أن یترتب عن فتح مسطرة "من مدونة التجارة تنص على أنه 588بین ما جاء فیها أن الفقرة الأخیرة من المادة 
ي مقتضى قانوني أو شرط تعاقدي، والأمر یتعلق بعقد جار والمدعیة لم تدل التسویة القضائیة فسخ العقد على الرغم من أ

بما یفید كونها وجهت للسندیك رسالة تطالبه بفسخ العقد موضوع الدعوى الحالیة والمقرر أن العقد یفسخ بقوة القانون بعد 
مدونة التجارة فإن حكم فتح من686توجیه إنذار إلى السندیك یظل دون جواب لمدة تفوق الشهر وأنه طبقا للمادة 

المسطرة یوقف ویمنع كل دعوى قضائیة یقیمها الدائنون أصحاب دیون نشأت قبل الحكم المذكور ترمي إلى الحكم على 
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المدین بأداء مبلغ من المال، ملتمسة التصریح برفض الطلب لكون الدعوى الحالیة كما أشیر إلیه أعلاه تندرج ضمن 
مدونة التجارة والطالبة أصبحت مواجهة بقاعدة وقف المتابعات الفردیة المنصوص علیها في من 588مقتضیات المادة 

. من نفس القانون685المادة 

وتمحور تعقیبها في 3/4/2019وبناء على تعقیب المدعیة بواسطة نائبها والوارد في مذكرتها المدلى بها بجلسة 
من مدونة التجارة لأن الأمر لا یتعلق بأداء مبالغ مالیة سابقة على 686والمادة 588كونها لا تواجه بمقتضیات المادة 

فتح مسطرة التسویة القضائیة وإنما بتلك المستحقة بعدها وهي تطالب بمنقولات تملكها وتحقق الشرط الفاسخ تم بعد فتح 
. وفق طلبهامسطرة التسویة القضائیة وهذه المسطرة لا تعد سببا لتحصین المدعى علیها ملتمسة الحكم 

.و حیث إنه بعد إدراج القضیة بعدة جلسات صدر الحكم المشار إلیه أعلاه و هو الحكم المستأنف 

أسباب الاستئناف
علل قضاءه بأن المدعیة الأمر المستأنفحیث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن

أن ما سار إلیه الأمر المستأنف هو خلاف و من مدونة التجارة588لم تسلك مسطرة الفسخ المنصوص علیها في المادة 
وجهت انذارا إلى السندیك قصد اشعاره بتحدید موقفة بخصوص فسخ عقد الائتمان الایجاري المستأنفةالواقع إذ ان 

خلافا لما سار إلیه الأمر المستأنف تمسكت المستأنفةأن و یك أجاب متمسكا باستمرار العقدواسترداد المنقول وأن السند
، نشأت بعدهابدیونبأن الأمر لا یتعلق بأداء مبالغ مالیة سابقة على فتح مسطرة التسویة القضائیة وإنما بتلك المتعلقة 

م بعد فتح مسطرة التسویة القضائیة وأن مسطرة التسویة وإنها تطالب باسترداد منقولات تملكها وأن تحقق الشرط الفاتح ت
أن الأمر للمستأنفة ، و عد سببا لتحصین المدعى علیها ولا تجعلها مالكة للمنقولات التي تبقى ملكا خالصا تالقضائیة لا

قد یوجب أن تمسك السندیك باستمرار العو بتعلیلهولم یجب علیهالمستأنفةالمستأنف تغاضى عن جمیع ما تمسكت به 
محقة في التمسك بفسخ عقد الائتمان المستأنفةأن و أداء الأقساط الحالة بعد فتح مسطرة التسویة القضائیة وهو ما لم یتم 

أن ما سار إلیه الأمر المستأنف مجانب و الإیجاري لعدم أداء اقساط الدین الحالة بعد فتح مسطرة التسویة القضائیة 
إلغاء الحكم المستأنف والتصدي والحكم من جدید وفق طلب شكلا وموضوعاافقبول الاستئن، ملتمسة للصواب

المستأنفة بفسخ عقد الائتمان الایجاري والإذن للمستأنفة باسترجاع المنقولات  التي تملكها وتحمیل المستأنف علیها 
.ر الفسخ وأرفق بنسخة طبق الأصل للحكم المستأنف  وصورة جواب  السید السندیك على إنذا.الصائر 

أسباب الاستئناف أدلى دفاع المستأنف علیها بمذكرة جوابیة عرضت فیها أن 07/01/2020و حیث بجلسة 
الطالبة عرضت أنها موضحا أنالتي ارتكزت علیها الجهة المستأنفة غیر مرتكزة على أي أساس قانوني او واقعي سلیم 

عقد ائتمان إیجاري وانه بعد صدور الحكم القاضي بفتح مسطرة التسویة القضائیة في المستأنف علیهاأبرمت مع الشركة 
المشرع لا یلزمها إلا باحترام وأنقد توقفت عن أداء الأقساط اللاحقة التاریخ فتح المسطرة، المستأنف علیهاحق الشركة 

اللاحقة لحكم التسویة لا یلزمها باحترام العقود كما التزاماتها السابقة لفتح مسطرة التسویة القضائیة وان عدم أداء الدیون 
نه وخلافا لدفوعات الطالبة وكما أشار إلیه الحكم المطعون فیه وأمن مدونة التجارة 588هو منصوص علیها في المادة 
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ریة بتقدیم السندیك وحده أن یطالب بتنفیذ العقود الجابإمكانمن مدونة التجارة فانه 588فانه طبقا لمقتضیات المادة 
الخدمة المتعاقد بشأنها للطرف المتعاقد مع المقاولة، ویفسخ العقد بقوة القانون بعد توجیه إنذار إلى السندیك یظل دون 

جب على المتعاقد أن یفي بالتزاماته رغم عدم وفاء المقاولة بالتزاماتها السابقة لفتح المسطرة ولا ، ویجواب لمدة تفوق شهرا
لا یمكن ان یترتب عن و یذ هذه الالتزامات سوى منح الدائنین حق التصریح بها في قائمة الخصومیترتب عن عدم تنف

أن و مجرد فتح مسطرة التسویة القضائیة تجزئة أو إلغاء أو فسخ العقد على الرغم من أي مقتضى قانوني او شرط تعاقدي 
طالب باسترجاع المنقولات دون أن تدلي لمستأنفةاالثابت من خلال اطلاع المحكمة على الملف الابتدائي هو أن الجهة 
أن هذا المعطى تم الحسم و من مدونة التجارة 588بما یفید سلوك الاجراءات المنصوص علیها ضمن مقتضیات المادة 

من مدونة التجارة التي نصت على أنه یتم 590بالإضافة إلى المادة ،من مدونة التجارة588فیه بمقتضى المادتین 
الدیون الناشئة بصفة قانونیة بعد صدور حكم فتح مسطرة التسویة القضائیة والمتعلقة بحاجیات سیر هذه المسطرة او سداد

تلك المتعلقة بنشاط المقاولة وذلك خلال فترة إعداد الحل في تواریخ استحقاقها وفي حالة تعذر أدائها في تواریخ استحقاقها 
الأخرى سواء كانت مقرونة أم لا بامتیازات أو بضمانات باستثناء الأفضلیة فإنها تؤدي بالأسبقیة على كل الدیون 

تؤدي الدیون المشار إلیها في الفقرة الأولى عند تزاحمها وفق وأعلاه565و 558المنصوص علیها في المادتین 
العقود الجاریة السابقة في نه بناء على كون العقد الرابط بین الطرفین هو من وأ،العملالنصوص التشریعیة الجاري بها

وتطبیقا المستأنف علیهاعلى تاریخ صدور الحكم القاضي بفتح مسطرة التسویة القضائیة في حق الشركة تاریخ توقیعها
عاین أن محكمة الدرجة الأولى قد صادفت الصواب تسالمحكمةمن مدونة التجارة فان 590و 588المقتضیات الفصلین 

قرار وأن هذا ما جاء في ،فیما قضى بهبتأییدهوسیصرح تبعا لذلك المستأنفةول طلب فیما قضت به من عدم قب
في المستأنف علیهانه اعتبارا لكون وأ26/10/2005الصدر بتاریخ 59المحكمة الاستئناف التجاریة بفاس تحت عدد 

من شان التصریح بفسخ وأنوذلك لممارسة نشاطها وإنجاح مخططها المستأنفةحاجة ماسة للمنقولات موضوع طلب 
المستأنف العقد واسترجاع المنقولات تعریض الشركة للضیاع وتوقیف نشاطها وبالتالي إفشال مخطط الاستمراریة وحرمان 

التسویة القضائیة من استغلال الفرصة التي منحها لها المشرع من خلال تمكینها من الاستفادة من مزایا مسطرة علیها
بالإضافة إلى مجموعة من المتعاقدین ،لتجاوز أزمتها المالیة والحفاظ على مناصب الشغل وضمان قوت الآلاف العمال

من الباطن في مجال البناء الذین یعتمدون على انقاد الشركة في كسب قوتهم من خلال المشاریع التي تدمجهم معها فیها 
للمنقولات موضوع الطلب في استمرار نشاطها ونظرا المستأنف علیهارات ونظرا لحاجة الشركة نه تبعا لكل هذه الاعتباوأ

مسطرة تحقیق الدیون لازالت ساریة حتى وأن المستأنف علیهاقد سبق وصرحت بدینها في مواجهة الشركة المستأنفةلكون 
عدم جدیة الدفوعات المثارة من طرف ا شكلا  وموضوععدم القبول، ملتمسة تحدید خصومهاللمستأنف علیهایمكن 

رد جمیع أسباب الاستئناف وتأیید الحكم الابتدائي فیما و أو واقعي سلیمالمستأنف وعدم ارتكازها على أي أساس قانوني
.قضى به

أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة تعقیب عرضت فیها أن مذكرة المستأنف علیها 21/01/2020و حیث بجلسة 
د رئیس المحكمة التجاریة بالبیضاء لاعتقادها أن الأمر انتهى بعد صدور الحكم الابتدائي  المستأنف وأنه موجهة الى السی
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تتوجه للمحكمة  بسؤال وحید ترید أن تجد له جوابا مقنعا وهو المستأنفةنه تفادیا لكل خلط وتشویش فإن وألیس له ما بعده 
جوز للمستأنف علیها أن تستولي علیها وتجعلها من ضمن ما تملكه على ذاك المتعلق بملكیتها للمنقولات المكتراة وهل ی

الفصل هذا ما نص علیه ن ، وأالرغم من عدم أدائها للأقساط الواجبة الأداء الحالة بعد فتح مسطرة التسویة القضائیة 
تیلاء على ممتلكات أنه لا وجود لأي مقتضى بالقانون ینص على أن المكتریة لها الحق في الاس، و من الدستور 35

ن جمیع ما وأالغیر وضمها إلى وعاء التسویة التي هي خاضعة لها على الرغم من عدم أداء أقساط الإیجار الحالة الأداء
الحكم وفق و رد جمیع مزاعم المدعى علیها لعدم استنادها لأساس، ملتمسة علیها عدیم الأساس تمسكت به المستأنف

.ةمقال الاستئناف وهذه المذكر 

ألفي بخلالها بالملف بمستنتجات النیابة العامة وحضر دفاع 21/01/2020و حیث أدرجت القضیة بجلسة 
المستأنفة وأدلى بمذكرة تسلم نائب المستأنف علیها نسخة منها وسبق  الاحتفاظ بتوصل السندیك واعتبرت المحكمة 

.28/01/2020القضیة جاهزة لتقرر جعلها  في المداولة لجلسة 

التــــــــــــــــــعـــــــــــــــــلـــــــــــــیـــــــــــــــل
.حیث أسست الطاعنة استئنافها على الأسباب المبسوطة أعلاه 

، وأن الإنذار  25/12/2018وحیث ثبت من أوراق الملف أن حكم فتح  مسطرة التسویة القضائیة صدر  بتاریخ 
588بمبالغ  نشأت قبل  فتح  المسطرة  لا بعدها وأنه بمقتضى الفقرة الثانیة  من المادة المبلغ الى المستأنف علیها یتعلق

بالتزاماته رغم عدم  وفاء المقاولة بالتزاماتها السابقة  لفتح  المسطرة ولا یفيمن مدونة التجارة یجب على المتعاقد أن 
.التصریح  بها في قائمة  الخصوم یترتب عن عدم  تنفیذ هذه الالتزامات  سوى  منح  الدائنین حق 

وحیث یبقى من مصلحة الشركة المستأنف علیها الاستمرار في استغلال المعدات و التجهیزات موضوع عقد 
الائتمان الایجاري من أجل ضمان أداء الدیون  وتجاوز كل ما من شأنه الاخلال  باستمراریة  المقاولة  عن طریق خلق 

أو اقتصادیة أو مالیة أو اجتماعیة من شأنها أن تؤثر سلبا على استغلالها ، ونتیجة لذلك صعوبات ذات طبیعة قانونیة
مقتضیاتأسس ما انتهى إلیه من عدم  قبول طلب الطاعنة على حینمافإن الحكم المطعون فیه یكون مصادفا للصواب 

من خرق  للمادة  المذكورة  ومن كون الشرط من مدونة التجارة وبناء على ما ذكر یبقى ما أثارته المستأنفة 588المادة 
الفاسخ  قد تحقق بعد فتح مسطرة  التسویة القضائیة  في حق  المستأنف علیها هو خلاف الواقع كذلك ، مما یتعین  معه 

.رد الاستئناف ،  وتأیید الأمر المستأنف وتحمیل الطاعنة الصائر 
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لهــذه الأسبـــاب
:علنیا و حضوریا انتهائیابتتتصرح محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء و هي 

.بقبول الاستئناف :في الشكــل

.برده  وتأیید الأمر المستأنف وتحمیل الطاعنة الصائر : في الموضوع 

.شاركت في المناقشةبنفس الهیئة التي وبهذا صدر الحكم في الیوم والشهر والسنة أعلاه

الضبطةالمستشار المقرر                          كاتبةالرئیس



ص/ص

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2020/01/28بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

رئیسة
مستشارا  ومقررا

مستشارا
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:الآتي نصهفي جلستها العلنیة القرار
في شخص ممثلها القانوني'' ********'' ********: بین  

: الكائن مقرها ب 
.الدار البیضاءبـهیئةمحاميالخالد الشركيالأستاذ ینوب عنها

من جهةةمستأنفاوصفهب
في شخص ممثلها القانوني********شركة :وبین

: بالكائن مقرها 
الرباطبـهیئة ةلمحامیاحیاة الزاینيةالأستاذتنوب عنها

.من جهة أخرىامستأنفا علیهاهوصفب
سندیك التسویة القضائیة لشركة الطوامي ********خالد : السید 

: الكائن 

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة
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.مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء على
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

21/01/2020واستدعاء الطرفین لجلسة 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328والفصول من قانون المحاكم التجاریة19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد الإطلاع على مستنتجات النیابة العامة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكل 
ستأنف ت18/09/2019مؤدى عنه بتاریخ ابمقال بواسطة دفاعه''********''********تحیث تقدم

في الملف عدد 10/04/2019بتاریخ 137رقم بالرباطبمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة 
: في منطوقهو القاضي 67/8304/2019

بعدم قبول الطلب وبإبقاء  الصائر على المدعیة
.وحیث قدم الاستئناف وفق صیغه القانونیة صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا 

:في الموضوع
تقدمت بمقال بواسطة دفاعها الشركة المغربیة للایجارحیث یستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فیه أن 

تعرض فیه بكونها أبرمت عقد ائتمان ایجاري الذي 04/03/2019و المؤدى عنه بتاریخ بالرباط أمام المحكمة التجاریة 
من الشروط العامة من 8والبند 17/06/2015مصحح الإمضاء بتاریخ CM-o-67140مع المدعى علیها تحت رقم 

هذا العقد یشیر إلى أنه مخ بقوة القانون في الحالة التي تصبح الوضعیة المالیة للمستأجر من منظور المؤجر معرضة 
لتزامها التعاقدي للخطر بشكل نهائي وفي حالة تخلفه عن أداء كل مبلغ مستحق بموجب العقد، وأن المكتریة لم تنفذ ا

بأداء المستحقات الناتجة عن عقد الائتمان الایجاري ملتمسة معاینة اخلال المدعى علیها بالتزاماتها التعاقدیة والحكم 
. بفسخ عقد الائتمان الإیجاري وباسترجاعها للمنقولات موضوع هذا العقد

من 26/3/2019اسطة نائبتها بتاریخ بو ********وبناء على المذكرة الجوابیة المدلى بها من طرف شركة 
لا یمكن أن یترتب عن فتح مسطرة "من مدونة التجارة تنص على أنه 588بین ما جاء فیها أن الفقرة الأخیرة من المادة 

التسویة القضائیة فسخ العقد على الرغم من أي مقتضى قانوني أو شرط تعاقدي، والأمر یتعلق بعقد جار والمدعیة لم تدل 
ید كونها وجهت للسندیك رسالة تطالبه بفسخ العقد موضوع الدعوى الحالیة والمقرر أن العقد یفسخ بقوة القانون بعد بما یف

من مدونة التجارة فإن حكم فتح 686توجیه إنذار إلى السندیك یظل دون جواب لمدة تفوق الشهر وأنه طبقا للمادة 
ون أصحاب دیون نشأت قبل الحكم المذكور ترمي إلى الحكم على المسطرة یوقف ویمنع كل دعوى قضائیة یقیمها الدائن
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المدین بأداء مبلغ من المال، ملتمسة التصریح برفض الطلب لكون الدعوى الحالیة كما أشیر إلیه أعلاه تندرج ضمن 
لیها في من مدونة التجارة والطالبة أصبحت مواجهة بقاعدة وقف المتابعات الفردیة المنصوص ع588مقتضیات المادة 

. من نفس القانون685المادة 

وتمحور تعقیبها في 3/4/2019وبناء على تعقیب المدعیة بواسطة نائبها والوارد في مذكرتها المدلى بها بجلسة 
من مدونة التجارة لأن الأمر لا یتعلق بأداء مبالغ مالیة سابقة على 686والمادة 588كونها لا تواجه بمقتضیات المادة 

ة التسویة القضائیة وإنما بتلك المستحقة بعدها وهي تطالب بمنقولات تملكها وتحقق الشرط الفاسخ تم بعد فتح فتح مسطر 
. مسطرة التسویة القضائیة وهذه المسطرة لا تعد سببا لتحصین المدعى علیها ملتمسة الحكم وفق طلبها

.أعلاه و هو الحكم المستأنف و حیث إنه بعد إدراج القضیة بعدة جلسات صدر الحكم المشار إلیه 

أسباب الاستئناف
علل قضاءه بأن المدعیة الأمر المستأنفحیث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن

أن ما سار إلیه الأمر المستأنف هو خلاف و من مدونة التجارة588لم تسلك مسطرة الفسخ المنصوص علیها في المادة 
وجهت انذارا إلى السندیك قصد اشعاره بتحدید موقفة بخصوص فسخ عقد الائتمان الایجاري المستأنفةالواقع إذ ان 

خلافا لما سار إلیه الأمر المستأنف تمسكت المستأنفةأن و واسترداد المنقول وأن السندیك أجاب متمسكا باستمرار العقد
، نشأت بعدهابدیونالتسویة القضائیة وإنما بتلك المتعلقة بأن الأمر لا یتعلق بأداء مبالغ مالیة سابقة على فتح مسطرة

وإنها تطالب باسترداد منقولات تملكها وأن تحقق الشرط الفاتح تم بعد فتح مسطرة التسویة القضائیة وأن مسطرة التسویة 
أن الأمر لمستأنفة ، و لعد سببا لتحصین المدعى علیها ولا تجعلها مالكة للمنقولات التي تبقى ملكا خالصا تالقضائیة لا

أن تمسك السندیك باستمرار العقد یوجب و بتعلیلهولم یجب علیهالمستأنفةالمستأنف تغاضى عن جمیع ما تمسكت به 
محقة في التمسك بفسخ عقد الائتمان المستأنفةأن و أداء الأقساط الحالة بعد فتح مسطرة التسویة القضائیة وهو ما لم یتم 

أن ما سار إلیه الأمر المستأنف مجانب و اقساط الدین الحالة بعد فتح مسطرة التسویة القضائیة الإیجاري لعدم أداء 
إلغاء الحكم المستأنف والتصدي والحكم من جدید وفق طلب شكلا وموضوعاقبول الاستئناف، ملتمسة للصواب

التي تملكها وتحمیل المستأنف علیها المستأنفة بفسخ عقد الائتمان الایجاري والإذن للمستأنفة باسترجاع المنقولات
.وأرفق بنسخة طبق الأصل للحكم المستأنف  وصورة جواب  السید السندیك على إنذار الفسخ .الصائر 

أسباب الاستئناف أدلى دفاع المستأنف علیها بمذكرة جوابیة عرضت فیها أن 07/01/2020و حیث بجلسة 
الطالبة عرضت أنها موضحا أنالتي ارتكزت علیها الجهة المستأنفة غیر مرتكزة على أي أساس قانوني او واقعي سلیم 

عقد ائتمان إیجاري وانه بعد صدور الحكم القاضي بفتح مسطرة التسویة القضائیة في المستأنف علیهاأبرمت مع الشركة 
المشرع لا یلزمها إلا باحترام وأنتوقفت عن أداء الأقساط اللاحقة التاریخ فتح المسطرة، قد المستأنف علیهاحق الشركة 

التزاماتها السابقة لفتح مسطرة التسویة القضائیة وان عدم أداء الدیون اللاحقة لحكم التسویة لا یلزمها باحترام العقود كما 
فا لدفوعات الطالبة وكما أشار إلیه الحكم المطعون فیه نه وخلاوأمن مدونة التجارة 588هو منصوص علیها في المادة 
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السندیك وحده أن یطالب بتنفیذ العقود الجاریة بتقدیم بإمكانمن مدونة التجارة فانه 588فانه طبقا لمقتضیات المادة 
ى السندیك یظل دون الخدمة المتعاقد بشأنها للطرف المتعاقد مع المقاولة، ویفسخ العقد بقوة القانون بعد توجیه إنذار إل

جب على المتعاقد أن یفي بالتزاماته رغم عدم وفاء المقاولة بالتزاماتها السابقة لفتح المسطرة ولا ، ویجواب لمدة تفوق شهرا
لا یمكن ان یترتب عن و یترتب عن عدم تنفیذ هذه الالتزامات سوى منح الدائنین حق التصریح بها في قائمة الخصوم

أن و سویة القضائیة تجزئة أو إلغاء أو فسخ العقد على الرغم من أي مقتضى قانوني او شرط تعاقدي مجرد فتح مسطرة الت
طالب باسترجاع المنقولات دون أن تدلي المستأنفةالثابت من خلال اطلاع المحكمة على الملف الابتدائي هو أن الجهة 
أن هذا المعطى تم الحسم و من مدونة التجارة 588بما یفید سلوك الاجراءات المنصوص علیها ضمن مقتضیات المادة 

من مدونة التجارة التي نصت على أنه یتم 590بالإضافة إلى المادة ،من مدونة التجارة588فیه بمقتضى المادتین 
سداد الدیون الناشئة بصفة قانونیة بعد صدور حكم فتح مسطرة التسویة القضائیة والمتعلقة بحاجیات سیر هذه المسطرة او
تلك المتعلقة بنشاط المقاولة وذلك خلال فترة إعداد الحل في تواریخ استحقاقها وفي حالة تعذر أدائها في تواریخ استحقاقها 
فإنها تؤدي بالأسبقیة على كل الدیون الأخرى سواء كانت مقرونة أم لا بامتیازات أو بضمانات باستثناء الأفضلیة 

تؤدي الدیون المشار إلیها في الفقرة الأولى عند تزاحمها وفق وأعلاه565و 558المنصوص علیها في المادتین 
نه بناء على كون العقد الرابط بین الطرفین هو من العقود الجاریة السابقة في وأ،العملالنصوص التشریعیة الجاري بها

وتطبیقا المستأنف علیهاركة على تاریخ صدور الحكم القاضي بفتح مسطرة التسویة القضائیة في حق الشتاریخ توقیعها
عاین أن محكمة الدرجة الأولى قد صادفت الصواب تسالمحكمةمن مدونة التجارة فان 590و 588المقتضیات الفصلین 

قرار وأن هذا ما جاء في ،فیما قضى بهبتأییدهوسیصرح تبعا لذلك المستأنفةفیما قضت به من عدم قبول طلب 
في المستأنف علیهانه اعتبارا لكون وأ26/10/2005الصدر بتاریخ 59ة بفاس تحت عدد المحكمة الاستئناف التجاری

من شان التصریح بفسخ وأنوذلك لممارسة نشاطها وإنجاح مخططها المستأنفةحاجة ماسة للمنقولات موضوع طلب 
المستأنف العقد واسترجاع المنقولات تعریض الشركة للضیاع وتوقیف نشاطها وبالتالي إفشال مخطط الاستمراریة وحرمان 

من استغلال الفرصة التي منحها لها المشرع من خلال تمكینها من الاستفادة من مزایا مسطرة التسویة القضائیة علیها
بالإضافة إلى مجموعة من المتعاقدین ،والحفاظ على مناصب الشغل وضمان قوت الآلاف العماللتجاوز أزمتها المالیة

من الباطن في مجال البناء الذین یعتمدون على انقاد الشركة في كسب قوتهم من خلال المشاریع التي تدمجهم معها فیها 
للمنقولات موضوع الطلب في استمرار نشاطها ونظرا المستأنف علیهانه تبعا لكل هذه الاعتبارات ونظرا لحاجة الشركة وأ

مسطرة تحقیق الدیون لازالت ساریة حتى وأن المستأنف علیهاقد سبق وصرحت بدینها في مواجهة الشركة المستأنفةلكون 
عدم جدیة الدفوعات المثارة من طرف شكلا  وموضوعا عدم القبول، ملتمسة تحدید خصومهاللمستأنف علیهایمكن 

رد جمیع أسباب الاستئناف وتأیید الحكم الابتدائي فیما و أو واقعي سلیمستأنف وعدم ارتكازها على أي أساس قانونيالم
.قضى به

أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة تعقیب عرضت فیها أن مذكرة المستأنف علیها 21/01/2020و حیث بجلسة 
ادها أن الأمر انتهى بعد صدور الحكم الابتدائي  المستأنف وأنه موجهة الى السید رئیس المحكمة التجاریة بالبیضاء لاعتق
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تتوجه للمحكمة  بسؤال وحید ترید أن تجد له جوابا مقنعا وهو المستأنفةنه تفادیا لكل خلط وتشویش فإن وألیس له ما بعده 
علها من ضمن ما تملكه على ذاك المتعلق بملكیتها للمنقولات المكتراة وهل یجوز للمستأنف علیها أن تستولي علیها وتج

الفصل هذا ما نص علیه ن ، وأالرغم من عدم أدائها للأقساط الواجبة الأداء الحالة بعد فتح مسطرة التسویة القضائیة 
أنه لا وجود لأي مقتضى بالقانون ینص على أن المكتریة لها الحق في الاستیلاء على ممتلكات ، و من الدستور 35

ن جمیع ما وأالتسویة التي هي خاضعة لها على الرغم من عدم أداء أقساط الإیجار الحالة الأداءالغیر وضمها إلى وعاء
الحكم وفق و رد جمیع مزاعم المدعى علیها لعدم استنادها لأساس، ملتمسة علیها عدیم الأساس تمسكت به المستأنف

.مقال الاستئناف وهذه المذكرة

ألفي خلالها  بالملف بمستنتجات النیابة 21/01/2020بجلسة و حیث أدرجت القضیة بعدة جلسات أخرها
العامة وحضر دفاع المستأنفة وأدلى بمذكرة تسلم نائب المستأنف علیها نسخة منها وسبق الاحتفاظ بتوصل السندیك 

28/01/2020واعتبرت المحكمة القضیة جاهزة لتقرر جعلها  في المداولة لجلسة 

ـــــــــــــلـــــــــــــیـــــــــــــــلالتــــــــــــــــــعــــ
.حیث أسست الطاعنة استئنافها على الأسباب المبسوطة أعلاه 

، وأن الإنذار  25/12/2018وحیث ثبت من أوراق الملف أن حكم فتح  مسطرة التسویة القضائیة صدر  بتاریخ 
588المبلغ الى المستأنف علیها یتعلق بمبالغ  نشأت قبل  فتح  المسطرة  لا بعدها وأنه بمقتضى الفقرة الثانیة  من المادة 

لتزاماته رغم عدم  وفاء المقاولة بالتزاماتها السابقة  لفتح  المسطرة ولا بایفيمن مدونة التجارة یجب على المتعاقد أن 
.یترتب عن عدم  تنفیذ هذه الالتزامات  سوى  منح  الدائنین حق  التصریح  بها في قائمة  الخصوم 

وحیث یبقى من مصلحة الشركة المستأنف علیها الاستمرار في استغلال المعدات و التجهیزات موضوع عقد 
ئتمان الایجاري من أجل ضمان أداء الدیون  وتجاوز كل ما من شأنه الاخلال  باستمراریة  المقاولة  عن طریق خلق الا

صعوبات ذات طبیعة قانونیة أو اقتصادیة أو مالیة أو اجتماعیة من شأنها أن تؤثر سلبا على استغلالها ، ونتیجة لذلك 
مقتضیاتأسس ما انتهى إلیه من عدم  قبول طلب الطاعنة على نماحیفإن الحكم المطعون فیه یكون مصادفا للصواب 

من مدونة التجارة وبناء على ما ذكر یبقى ما أثارته المستأنفة من خرق  للمادة  المذكورة  ومن كون الشرط 588المادة 
ذلك ، مما یتعین  معه الفاسخ  قد تحقق بعد فتح مسطرة  التسویة القضائیة  في حق  المستأنف علیها هو خلاف الواقع ك

.رد الاستئناف ،  وتأیید الأمر المستأنف وتحمیل الطاعنة الصائر 
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لهــذه الأسبـــاب
:علنیا و حضوریا انتهائیابتتتصرح محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء و هي 

.بقبول الاستئناف :في الشكــل

.المستأنف وتحمیل الطاعنة الصائر برده  وتأیید الأمر : في الموضوع 

.بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةوبهذا صدر الحكم في الیوم والشهر والسنة أعلاه

الضبطةالمستشار المقرر                          كاتبةالرئیس



المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2020/01/13بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

رئیسا 
الدین مستشارا ومقررا

مستشارا
بمساعدة السیدة كاتبة الضبط

:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

في شخص ممثلها القانوني ******************شركة : بین 
الكائن مقرها الاجتماعي 

المحامي بهیئة الدار البیضاءعكاف عبد الإله نائبها الأستاذ 
من جهةة و مستأنفا علیها مستأنفابوصفه

القانوني في شخص ممثلها*********شركة: وبین 
الكائن مقرها 

.عبد االله خیرات المحامي بهیئة الدار البیضاء الأستاذنائبها 
.من جهة أخرىها و مستأنفة مستأنفا علیابوصفه

*********السید السبتي رشید بصفته سندیك التسویة القضائیة لشركة : بحضور 
رقمعنوانه ب

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

67: رقمقرار
2020/01/13: بتاریخ
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.المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفوالأمرمذكرتي بیان أوجه الاستئنافبناء على 
.معارضة الأطرافوبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم 

.30/12/2019واستدعاء الطرفین لجلسة 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد الإطلاع على مستنتجات النیابة العامة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكــل

18/03/2019بتاریخ نائبهابواسطة شركة مغرب باي به تالذي تقدمبالاستئنافالتصریحبناء على 

1815تحت عدد 17/12/2018بالدار البیضاء بتاریخ عن المحكمة التجاریة الصادرالأمربمقتضاه تستأنف 

ضمن خصوم التسویة القضائیة لشركة *********شركة قبول دین بو القاضي 371/8304/2018ملف عدد 
.بتبلیغ الأمر طبقا للقانون الأمرو امتیازیة درهما بصفة 15.631.202.12في حدود مبلغ *********

بواسطة نائبها بتاریخ *********و بناء على التصریح بالاستئناف الذي تقدمت به شركة 
.تستأنف بمقتضاه الأمر المشار إلى مراجعه أعلاه 07/05/2019

ستئنافین شكلا بمقتضى القرار التمهیدي الصادر عن هذه المحكمة بتاریخ وحیث انه سبق البت بقبول الا
.669عدد تحت24/7/2019

:و في الموضـوع

تقدم بطلب *********سندیك التسویة القضائیة لشركة یستفاد من وثائق الملف ومن الأمر المستأنف ان
*********جاء فیه أن  شركة 2018- 03-26بتاریخ التجاریة بالدار البیضاء إلى كتابة ضبط المحكمة 
درهما  بصفة امتیازیة و 16.563.408.54ببیان بتصریح بدین بمبلغ 2017- 04-07أدلت بواسطة نائبها بتاریخ 

نازعت في *********أرفق تصریحه بكشف حساب و جدول استهلاك الدین و صورة من فاتورة و أن شركة 
بإجراء خبرة 2018-05- 14بتاریخ 59القاضي المنتدب أمرا تمهیدیا تحت عدد فأصدر المبلغ المصرح به 

الأستاذ عبد وان2018- 11- 05بتاریخ خبرتهتقریر الذي أدلى بحسابیة بواسطة الخبیر السید عبد المجید الرایس
ون عدة تناقضات جاء فیها أن تقریر الخبیر تضمادلى بمذكرة بعد الخبرة االله خیرات نیابة عن رئیس المقاولة 
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العقد تضمن مبلغ بینما درهم460.822.82یجار الشهریة في احتسب قیمة الإو استبعد مبالغ مؤداة بدون مبرر 
احتسب المبالغ المستحقة للمصرحة شاملة للضریبة على القیمة المضافة و التي لا تؤدى إلا و درهم446.564.31
لاستحقاقات التي لم تؤدى إلى حساب المنازعات و بالتالي یتعین أنه یتعین على المصرحة تحویل او بعد التحصیل 

استنزال الضریبة على القیمة المضافة انسجاما مع دوریة والي بنك المغرب وأنه كان على الخبیر الاطلاع على 
راء إرجاع المهمة للخبیر للفصل في الملف المعروض على أنظار المحكمة واحتیاطیا اجملتمساالدفاتر التجاریة 

كما خبرة مضادة و ادلى بنسخة من كشف حساب و نسخة شیك بنكي و نسخة من جدول استخماد و نسخة عقد 
أن الخبیر اعتقد فیها أكد بمذكرة تعقیب بعد الخبرة *********الأستاذ عبد الإله عكاف نیابة عن شركة أدلى 

الأصل دون باقي التوابع الأخرى التي التزمت بها خاطئا أن الالتزام الوحید الذي تتحمله الشركة المستأجرة هو أداء
وفق العقد و أن الخبیر لم یأخذ هذه المعطیات بعین الاعتبار وأن تسبیقات الإیجار المؤداة *********شركة 

إلى مزود المستأجرة بالمعدات قبل انطلاق العقد التي تتحمل هده الأخیرة أداءها و أن الخبیر كان علیه الرجوع إلى 
الخبیر عبد المجید الرایس لم یلتزم بمنطوق الأمر التمهیدي موضحا انریحاتها للوقوف على عدم أداء الأقساط تص

بفواتیر غرامات و تسبیقات الإیجار ىأساسا قبول الدین المصرح به و احتیاطیا إرجاع المهمة للخبیر و أدلملتمسا
.

ته شركة مغرب باي وجاء المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفالأمرو بعد استیفاء الإجراءات المسطریة صدر 
أبرمتأنللعارضةسبقموضحة أنه بهقضىفیماالصوابیصادفلمالمستأنفالأمرنفي أسباب استئنافها أ

العارضةلهاأكرتبمقتضاهالذيو1013/0372720عدد*********شركةمعإیجاريائتمانعقد
مبلغفيالرسومباحتسابالشهريالقسطتحدیدتموشهر84لمدةالمعداتوالمنقولاتمنمجموعة

05/10/2017بتاریخقسطآخرو2010/11/05بتاریخددحقسطأولاداءتاریخأنودرهم552.987,38

القضائیةالتسویةمسطرةفتحبعدانهو الاهتلاكجدولفيمفصلهوكماالعقدفيالمتبقیةالقیمةإلىبالإضافة
والمستمرةالعقودمنهوالإیجاريالائتمانقدلكون ان عو 06/03/2017بتاریخعلیهاالمستأنفمواجهةفي

البالغوعلیهاالمستأنفمواجهةفيالقضائیةالتسویةمسطرةفتحقبلالناشئبدینهاصرحتالعارضةفانالجاریة
الواجبالكرائیةالمستحقاتهيباعتبارهاالمؤذاةغیرتوابعهاوالكراءأقساطیمثلالذيدرهم16.563,408,54

تطبقالمسطرةفتحعلىاللاحقةالكرائیةالمستحقاتأنحینفيالتجارةمدونةمن719للمادةوفقابهاالتصریح
المدیونیةمبلغحددكانوإنالرایسالمجیدعبدالخبیرالسیدوان التجارةمدونةمن590المادةمقتضیاتعلیها

ذهبوالمنتدبالقاضيطرفمنإلیهالمسندةالمهمةحدودتجاوزقدغیر انهدرهم15.631.202,12مبلغفي
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بتاریخعلیهاالمستأنفمواجهةفيالقضائیةالتسویةمسطرةفتحعلىاللاحقةالمستحقاتإلىالمدیونیةتحدیدفي
المنتدبالقاضيالسیدأنعلىفضلابهاتطالبلموبالدینالعارضةتصریحمحللیستالتيو05/03/2017
علیهاتطبقالقضائیةالتسویةمسطرةفتحبعدالحالةالمستحقاتلكونتحدیدهااوفیهاللبتمختصغیر

مدونةمن690للمادةوفقاالأداءمنللمنعبذلكتخضعلاانهاكماالتجارةمدونةمن590المادةمقتضیات
السیدفإنهز او تجیمكنلاقانونیاخرقایعدوالذيالجوهريوالجديالدفعبهذاتمسكهارغمالعارضةأنوالتجارة

مقتضیاترقخقدالمستأنفعنهالصادرالأمرمعهنیكو مماعلیهیجبولمبلبهیأخذلمالمنتدبضياقال
قامالمذكورالدینتحدیدإطاروفيسیالراالمجیدعبدیرخبالنمضیفة أالتجارةمدونةمن590و719المادة

والاهتلاكجدولفيمحددةهيكماالرسومباحتسابالإیجارياللائتمانعقدأقساطمجموعبمقارنةبالاكتفاء
بعینالأخذدونالعقدانطلاقنذمةضالعار لفائدة*********شركةبهاتقامالتيالأداءاتمنهاخصم

الأولىالفقرةقفوالدینأصل"خصتهيهلهائلأداخصصتالتيوالمستحقاتالأداءاتهذهطبیعةالاعتبار
الضرائباوللعقد،العامةالشروطمن8من3للفقرةوفقاالتأخیرغراماتللعقد،العامةالشروطمن8المادةمن

تتحملالذيالوحیدالالتزامأنخاطئااعتقدالخبیرالسیدانو" للعقدالعامةالشروط8من4للفقرةوفقاالجماعیة
بینالمبرمللعقدوفقبهاالتحملالتزمتالتيالأخرىالتوابعباقيدونالدینأصلأداءهوالمستأجرةالشركةبه

التيللإیجارالمالیةالشروطعلىنصتي ار یجالإالائتمانلعقدالعامةالشروطمن8المادةأنحینفيالطرفین
السالفةالمادةمن1للمقرةوفقايهر شالالكراءسطعن قةعبار هوذي الالدینأصلعلىلاضفالمستأجرةبهاتعمل
وبلبذلكملزمأنهرغمالاعتباربعینالمقتضیاتوالمعطیاتهذهیأخذلمالرایسالمجیدعبدالخبیرأنوالذكر
المسطرةفتحقبلالناشئةةالمؤداغیرالكراءاطسأقنألاهاتجمخبرتهتقریرمن4الصفحةنضمإلیهاأشار

إلیهاتضاف%1بنسبةاتفاقیةتأخیرغراماتاداءبتر اجالهايف03/05/2017غایةإلىالقضائیةالتسویة
الحسابكشففيمفصلةهيكمادرهم3.500.775,59الفترةهذهنعغتبلالمضافةالقیمةعنالضریبة
أدائها عن سنوات *********به وأن مجموع الرسوم و الضرائب المتعلقة بالمعدات التي تتحمل شركة المدلى
هذه طيدرهم و الثابتة من خلال فواتیرها المرفقة 850.641,64محددة في مبلغ 2017إلى غایة 2011من 

الأخیرهذهحملتتالتيالعقدطلاقانقبلبالمعداتالمستأجرةدو ز مإلىالمؤداةالإیجارتسبیقاتأنوالمذكرة 
ت بلغالرسومعلىزیادةشهركلعن%1نسبةأساسعلىالمحتسبةوكذلكالعارضةإلىأدائها

وكشفبالدینالعارضةتصریحإليالرجوععلیهكانالخبیرأنوفواتیرهاخلالمنوالثابتةدرهم832.025,12
وثائقخلالمنالمعاینةوالوقوفقصدالخبرةخلالبهالهىأدلالتيالوثائقإلىبالإضافةى بهالمدلالحساب
كشففيالمفصلةالاتفاقیةالتكمیلیةالأكریةوالشهریةالكراءأقساطأداءأوأداءعدمعلىالمدینةالشركة
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فتحقبلالناشئةالاتفاقیةیرأخالتوغراماتالشهریةالكراءأقساطهيباعتبارهاالدینبالتصریحموضوعالحساب
أمربمنطوقتلتزملمالرایسالمجیدعبدالسیدخبرةأنمؤكدة05/03/2017غایةإلىالقضائیةالتسویةمسطرة
للشركةالمالیةالتحملاتباقيالاعتباربعینتأخذلموموضوعیةغیرجاءتأنهاوالمنتدبالقاضيالسید

ملتمسة في الأخیر قبول الاستئناف شكلا و في للعقدالعامةالشروطمن8المادةضمنعلیهانصوصمالالمدینة
الموضوع إلغاء الأمر المستأنف وبعد التصدي أساسا بقبول تصریح العارضة بالدین و الحكم بقبول دینها قبل فتح 

ا بإجراء درهم بصفة امتیازیة و احتیاطیا الحكم تمهیدی16.563.408,54مسطرة التسویة القضائیة في حدود مبلغ 
خبرة تعهد لخبیر مختص قصد تحدید الدین المتخلذ بذمة المستأنف علیها الناشئ قبل فتح مسطرة التسویة القضائیة 

.لفائدة العارضة و البت في الصائر طبق القانون 

تكونأنوجبتممقمن50الفصلمقتضیاتأن *********و جاء في أسباب استئناف شركة 
الابتدائیةالمحكمةوان المدیونیةفيموضحة انها نازعتوقانوناواقعاكافیاتعلیلامعللةالقضائیةوالقراراتالأحكام

تقریرهووضعالمهمةأنجزالذيالرایسالمجیدعبدلخبیرلبهاالقیامعهدتحسابیةخبرةبإجراءأمرت تمهیدیا
تناقضاتعدتتضمنانه المنتدبالخبیرطرفمنالمنجزالتقریرلىعكثیراعابتالعارضةنوأالنازلةبملف
المنتدبالخبیرنوأمبرربدونعلیهاالمستأنفلفائدةالعارضةطرفمنمؤداةمبالغاستبعدكونهإلىإضافة
علىأثرممادرهم460.822,82مبلغتضمنالعقدبینمادرهم552.978,38فيالشهریةالإیجارقیمةاحتسب

منمكنالكراءقسطفيشهریادرهم92.155,56فيمحددشهريمبلغزیادةنأو المصرحةلفائدةالمدیونیةقیمة
شاملةللمصرحةالمستحقةالمبالغاحتسبالمنتدبالخبیرنوأشهرا84فترةفيرهمد7.741.067,04مبلغزیادة

لفائدةالمؤداةغیرالأقساطوانالتحصیلبعدإلاتستنزلألاالمفروضمنوالتيالمضافةالقیمةعنللضریبیة
بنكواليدوریةمعانسجامابعدتستخلصلموهيعنهاالمضافةالقیمةعنالضریبةاحتسابیمكنلابايمغرب

اذاماوتحدیدللمصرحةالتجاریةالدفاترعلىالاطلاعالخبیرعلىالمفروضمنكانوانهالبابهذافيالمغرب
المنتدبالخبیرمكنتالعارضةأنو "PROVISION"للمنازعةدخولهابعدمقابلالهاوفرتقدالأخیرةهذهكانت

عدمبدعوىدرهم 2.345.975,26مبلغتحملمامنهااستبعدأنهإلابالمدیونیةالمتعلقةالوثائقجمیعمنابتدائیا
إدلائهاخلالمنالعكسبإثباتالملزمةهيبايمغربشركةلكونمستبعدوهذاوثائقهاعكسالعارضةإثبات

كشفمنبنسخةتدليفإنهاالعارضةلىعالإثباتءعبقلبالخبیرمحاولةمنوبالرغمأنهو التجاریةبدفاترها
بنكيشیكمنبنسخةوكدا2012سنةخلالدرهما552.978.38مبلغمنةحالمصر استفادةتفیدحساب

عن درهم1.552.978.38مجموعهماأيالأخیرةهذهلفائدةدرهم 1.000.000,00بمبلغالأداءمضمون
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انتهىتقریرهمن10الصفحةفيالمنتدبالخبیرنوأحقموجببدونیربالخاستبعدهاالتيالعملیاتمنتینیعمل
الصفحةنفسمنللاداءاتالمحددالجدولوفيدرهم29.305.927.93مجموعهماأدتالعارضةكونإلى

غیرتناقضوهوأخرىدرهم500.000.00رقافبفقطدرهما29.805.827.93مبلغالعارضةأداءإلىانتهى
مبلغیحتسبلمالخبیرنوأالأطرافبینللفصلخبرتهاعتمادیمكنلاالذيیربالخاستنتاجاتفيمبرر

فيمدیونیةإلىوانتهىفیهاعلیهاللمستأنفحقلامبالغبالمقابلواحتسبالعارضةأدتهادرهما1.552.978.38
یعضدهماالوثائقبینیوجدولاوالواقعالحقیقةعنوبعیدفیهمبالغمبلغهوودرهم15.631.202,12مبلغحدود

منالمنجزالتقریراعتمادبتاتایمكنلاأنهو درهم5.000.000,00تتجاوزلاالمدیونیةحقیقةأنحینفيویؤكده
ملتمسة قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع المحكمةأنظارعلىالمعروضالملففيللفصلیربالخطرف

إلغاء الحكم المستأنف فیما قضى به من قبول دین المستأنف علیها في المبلغ المحدد في الحكم الابتدائي وبعد 
تحدید المدیونیة بدقة التصدي الأمر بإجراء خبرة حسابیة تعهد بها المحكمة لأحد الخبراء المختصین في المیدان ل

مع حفظ حقها في التعقیب على نتائجها و تحمیل المستأنف علیها الصائر، وأدلت بتصریح بالاستئناف و نسخة 
.درهم 1.000.000للحكم المستأنف و نسخة من كشف الحساب و نسخة من شیك حامل لمبلغ 

جاء فیها *********ائیة لشركة و بناء على مذكرة تعقیب المدلى بها من طرف سندیك التسویة القض
40عددالحكمأنو05/10/2017إلى05/11/2010منیمتدیةدائبتالاالمرحلةخلالالاستهلاكجدولأن 

الدینمبلغانو06/03/2017بتاریخصدرقد*********شركةمواجهةفيالقضائیةالتسویةمسطرةفتحب
المدیونیةبتحدیدقامالمعینالخبیرأنو الخبیرإلیهخلصالذيالمبلغهوالمنتدبالقاضيالسیدطرفمنالمحدد

والقضائیةالتسویةمسطرةفتحقبلىءالناشالدینمبلغبینتمییزدوندرهم15.631.202.12بمبلغالإجمالیة
القضائیةالتسویةمسطرةفتحتاریخبعدىءالناشالدینومبلغالتجارةمدونةمن719المادةمقتضیاتعلیهالمطبق

الإستمراریةمخططفيالمضمنةالمبالغنوالإشارةلالتجارةمدونةمن590المادةمقتضیاتعلیهالمطبقو
بوجودالتقریرمن10الصفحةفيأشارالخبیرأنو القضائیةالتسویةمسطرةفتحقبلالناشئةالدیونفيمنحصرة

یفیدما*********شركةتقدیمحینإلىاستبعادهاتمدرهم2.345.974,76بقیمةمبررةغیرأخرىمبالغ
بايمغربشركةلفائدةهدفعبالفعلتمقدالمبلغأنو الخصوصبهذاسندیكللصرحالمقاولةرئیسوان ذالكعكس

تعیین خبیر مختص مع تحدید مهمته في ملتمساقدیةاتعتوابعالمدیونیةتحدیدفيباحتسابیقملمالخبیرأنو
باسمالمفتوحوالحساب" بايمغرب"شركةلدى*********الشركةباسمالمفتوحالحساببینبمقاربةالقیام
العقدتوقیععلىالمصادقةاریخت28/04/2010بینالمتراوحةالفترةخلال" برودك"شركةلدى" بيمغرب"شركة
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وعلى*********شركةحقفيالقضائیةالتسویةمسطرةفتحب40عددالحكمصدورتاریخ06/03/2017و
التوابعلكافةالاعتباربعینالأخذمعالقضائیةالتسویةمسطرةفتحتاریخقبلالناشئالدینتحدیدذلكضوء

المادةمقتضیاتالاعتباربعینالأخذمعالقضائیةالتسویةمسطرةفتحتاریخبعدالناشئالدینتحدیدو التعاقدیة
شركةطرفمنفعهدالمصرحدرهم235974.76قدرهإجماليمبلغفيالتحقیقو التجارةمدونةمن693

انتمانعقد-بالدینالتصریحبیانبوأدلى. الاستحقاقاتأداءإطارفيبايربغمشركةلفائدة*********
-" *********"الزبونحسابكشف- إیجاريائتمانلعقد1رقمملحق-037272014013عددایجاري
الشراءفاتورةمنصورة-012/2010دعدالشراءفاتورةمنصورة- الابتدائیةالمرحلةعنالاستهلاكجدول
منصورة-حساببكشفمرفقة07/08/2017بتاریخبرودكشركةرسالةمنصورة–012/2010عدد

نسخة-السندیكرسالةمنصورة- الإلهعبدعكافالأستاذرسالةمنصورة-جالوالآالتخفیضاتطلبرسالة
.1815رقمحكممنصورةو خبرةتقریرمنصورة- 59رقمحكممن

و القاضي 24/07/2019بتاریخ 669و بناء على القرار التمهیدي الصادر عن هذه المحكمة تحت عدد 
.الرحمان الاماليبإجراء خبرة بواسطة الخبیر السید عبد 

و بناء على تقریر الخبرة المنجز من طرف الخبیر المنتدب الذي حدد مبلغ الدین الى غایة فتح مسطرة 
:درهم مفصل على الشكل التالي 9.933.779,94التسویة القضائیة في 

درهم 38.306.034,00: مجموع الاستحقاقات الى غایة فتح مسطرة التسویة القضائیة - 

.درهم 29.805.927,93: الأداءات مجموع - 

.درهم 1.433.673,87: مبلغ فوائد التأخیر - 

30/12/2019و بناء على مذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف علیها بواسطة نائبها بجلسة 
ف علیها درهم وهو ما یكذب دفوع المستأن9.993.779,94الخبیر المنتدب حصر المدیونیة في مبلغ أنجاء فیها 

وأن الخبیر المنتدب توصل فعلا إلى ان مجموعة مبالغ مؤداة من طرف العارضة وكذا نتیجة الخبرة المنجزة ابتدائیا 
غیر مدرجة بمحاسبة المستأنف علیها وان الخبیر خلص إلى كون مبلغ القرض المحتسب من طرف المستأنف 

یح و الذي تقرر اعادة احتسابه و البالغ علیها و المتضمن لمبلغ الاستحقاقات یتجاوز المبلغ الصح
و أنه بإعادة احتساب 03/06/2017شهرا الى تاریخ فتح المسطرة بتاریخ 77درهم عن مدة 1.369.412,66

درهم من مجموع المدیونیة الاجمالیة 282.422,82الفوائد القانونیة عن المبالغ الغیر المستحقة وجب استنزال مبلغ 
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درهم 40.082,89تاریخ فتح مسطرة التسویة والتي حددها في 2017فوائد عن شهر مارس وأن الخبیر احتسب ال
من مدونة التجارة تنص على كون حكم فتح المسطرة یوقف سریان الفوائد القانونیة و 692مع العلم أن المادة 

وأن الخبیر المنتدب انصیاعا الاتفاقیة و كذا فوائد التأخیر و كل زیادة مما یتعین معه حذف هذا المبلغ المدیونیة 
منه لدوریة والي بنك المغرب الى اعتبار حساب العارضة ضمن حساب المنازعات وبالتالي وجب توفیر مؤونة 

05/01/2015للاقساط غیر المؤداة دون اعتبار الضریبة على القیمة المضافة إلا أنه احتسب بدایة التوقف في 

نقطاع عن التسدید والذي وجب استنزال مبلغ الضریبة عن القیمة الذي یعتبر تاریخ الا05/01/2014عوض 
درهم و التي یتعین كذلك حذفها من قیمة 1.069.005,56شهرا و المحددة في 12المضافة عنه عن مدة 

درهم 29.805.927,93المدیونیة وأنه فیما یتعلق بالاداءات التي تمت من طرف العارضة فقد حددها في مبلغ 
درهم كما هو ثابت من الوثائق التي سلمت للخبیر و علیه وجب اضافة مبلغ 30.358.915,31عوضا عن 
درهم عن قیمة المبالغ التي ادتها العارضة لفائدة المستأنف علیها وأن مجموع المبالغ التي یتعین 552.978,34

درهم مع عدم اعتبار 7.989.281,38درهم لتكون المدیونیة هي 1.944.488,56حذفها من المدیونیة تصل الى 
الدیون المؤجلة لتاریخ فتح المسطرة لكون المستأنف علیها صرحت بدینها على أنه مستحق باكمله بتاریخ فتح 

ت و اعتبار الدیون .من م723المسطرة و لم تصرح بدیونها المؤجلة مما یتعین معه اعمال مقتضیات  المادة 
. بها للسندیك وفقا للمادة المثارةالمؤجلة قد طالها السقوط بسبب عدم التصریح 

فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق 30/12/2019جلسة أخیرا ببناء على إدراج الملف و
.  13/01/2020بالقرار بجلسة 

وبناء على المذكرة بعد الخبرة التي أدلى بها الأستاذ عكاف عبد الإله خلال المداولة أوضح فیها ان الخبیر 
درهم بعدما اعتبر ان قیمة شراء 552.987,38درهم كقسط شهري بدلا من مبلغ 534.502,80اعتمد مبلغ 

و ما یتعارض مع وثائق المعاملة وه30.350.642,03المنقولات موضوع العقد دون احتساب الرسوم محددة في 
والتي بینت ان قیمة شراء المنقولات محددة في مبلغ 2010/12الصحیحة وخاصة فاتورة الشراء عدد 

درهم وان تخفیض 36.420.811,15درهم دون احتساب الرسوم وباحتساب الرسوم مبلغ 31.400.578,29
المغرب تتعلق فقط بتصنیف الدیون المنازع فیها خلال الخبیر للقسط الشهري مجاب للصواب وان دوریة والي بنك 

یوما وان عدم احتساب الخبیر للضریبة على القیمة المضافة یجعل خبرته غیر موضوعیة مضیفا ان 360اجل 
الخبیر لم یحتسب الضرائب المحلیة بدعوى ان العارضة لم تدلي بما یفید ادائها والحال أن الضرائب المحلیة یتم 

طرف العارضة حسب الثابت من الوصولات المرفقة بالمذكرة مضیفا ان الخبیر قام بتغییر وتعدیل شروط ادائها من 
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العقد الرابط بین الطرفین واستبعاد ما هو مضمن بفاتورة الشراء وما تم الاتفاق علیه ضمن الشروط الخاصة والعامة 
.برة مختص للعقد ملتمسا في الأخیر الحكم باجراء خبرة مضادة تعهد لمكتب خ

.وأرفق مذكرته بفاتورة وبنسخة من العقد وبصور ثلاثة وصولات ضریبیة

الاستئـنافمحكمــة

كل منهما المطعون فیه انه جانب الصواب فیما قضى به معللامرعلى الأالمستأنفان معاحیث عاب
.استئنافه بما هو مبین أعلاه

بإجراء خبرة حسابیة بین الطرفین حسمـا للنزاع بینهما وذلك وحیث أمرت محكمة الاستئناف التجاریة 
.بالاستناد إلى وثائق كل منهما

وحیث أشار الخبیر المنتدب في تقریره إلى الشروط العامة والشروط الخاصة للعقد موضحا انه تبعا 
م تحدیده في مبلغ فإن مجموع الاستحقاقات المتعلقة بالقرض ت28/10/2010لملحق العقد المبرم بتاریخ 

درهم مع احتساب الضریبة على القیمة المضافة وأنه تم رفع مبلغ الاستحقاقات الى 38.709.116,88
درهم بعد احتساب 552.987,38درهم دون احتساب الضریبة على القیمة المضافة اي ما یعادل 460.822,82

درهم بما 36.420.811,15أن مبلغ القرض هو هذه الضریبة وانه بعد الاطلاع على محتوى ملحق العقد تبین له
درهم خارج هذه الضریبة بدلا من المبلغ 30.350.642,02في ذلك الضریبة على القیمة المضافة اي ما یعادل 

درهم المشار إلیه بجدول الاستخمادات وان 31.400.578,29المحتسب من طرف شركة مغرب باي والذي یبلغ 
درهم 534.502,80لاستحقاقات بنفس نسبة الفائدة تبین له ان مبلغ كل استحقاق هو الخبیر بعد إعادة احتساب ا

في المائة شهریا لیدرج بعد ذلك تفاصیل احتساب 1درهم مع إضافة فوائد التأخیر بنسبة 552.587,38بدلا من 
اقات ونسبة فوائد التأخیر الرصید بعد الأخذ بعین الاعتبار الاداءات التي تمت موضحا انه قام بتغییر مبلغ الاستحق

: للأسباب التالیة 5/1/2015تاریخ ابتداء من

درهم أي ما یعادل تقریبا 6.453.714,87أن الرصید الغیر مؤدى إلى غایة التاریخ أعلاه بلغ ما مجموعه - 
.استحقاقا 12

یوما ضمن الدیون 360خلال " الدیون المیؤوس منها " أن دوریة بنك المغرب تلزم شركات الائتمان تصنیف - 
.المنازع فیها وبالتالي إلزامیة تكوین مؤونة على هذه الدیون 
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أن القواعد المحاسبتیة تشترط تكوین المؤونة بدون ضریبة على القیمة المضافة وبالتالي فإن مبلغ - 
.یجب احتسابها خارج الضریبة على القیمة المضافة 5/1/2015الاستحقاقات بعد تاریخ 

.یتم احتساب الضرائب المحلیة لعدم الإدلاء بما یفید الأداء الفعلي من طرف شركة مغرب باي انه لم - 

في المائة شهریا ابتداء 0,5في المائة سنویا أي ما یعادل 6انه تم احتساب فوائد التأخیر بالسعر القانوني - 
لمنتدب في تقریره إلى أن مبلغ الدین المیؤوس منها لیخلص الخبیر االدیونمن تصنیف الدیون الغیر المؤداة ضمن 

:درهم مفصل على الشكل التالي9.933.779,94والى غایة تاریخ فتح مسطرة التسویة القضائیة یبلغ 

درهم 38.306.034,00: الاستحقاقات الى غایة فتح مسطرة التسویة القضائیة مجموع - 

.درهم 29.805.927,93: مجموع الأداءات - 

.درهم 1.433.673,87: لتأخیر وائد امبلغ ف- 

وحیث ان الخبرة المنجزة كانت مفصلة ومبررة بالوثائق التي تدعمها واستنادا إلى العقد المبرم بین 
الطرفین واستنادا إلى أیضا إلى ملحق العقد مما ترى معه المحكمة اعتمادها للحكم في النازلة بعد استبعاد ما أثارته 

05/01/2014بشأن عدم احتساب الضریبة على القیمة المضافة ابتداء من تاریخ *********المستأنفة شركة 

لعدم ارتكاز المنازعة المثارة من 2017باعتباره تاریخ الانقطاع عن التسدید وكذا احتساب الفوائد عن شهر مارس 
ن دوریة بنك المغرب كونها تتعلق طرفها على أساس قانوني سلیم وأیضا بعد استبعاد ما أثارته شركة مغرب باي بشأ

من مدونة التجارة تشیر أیضا إلى نفس 503یوما لكون المادة 360فقط بتصنیف الدیون المنازع فیها خلال اجل 
المقتضى ولكون الخبیر المنتدب اعتمد في جدوله المضمن بتقریره الاداءات التي تمت بمبلغ استحقاق قدره 

حیث قام بتغییر مبلغ الاستحقاقات الشهریة ونسبة الفوائد ناهیك 5/1/2015خ درهم إلى غایة تاری552.987,38
على ان المستأنفة شركة مغرب باي لم تدلي بما یفید الأداء الفعلي للضرائب المحلیة عن المعدات موضوع عقد 

د الأداء المطلوب وعن الائتمان الایجاري الرابط بین الطرفین علما ان ما تم الادلاء به هي وصولات لیس بها ما یفی
. المعدات موضوع العقد المبرم بین الطرفین 

وحیث یتعین وفقا لما تقدم تأیید الأمر المستأنف مع تعدیله وفقا لمنطوق القرار أسفله مع جعل الصائر 
.بالنسبة
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لهــذه الأسبـــاب

.علنیا و حضوریاتصرح محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء وهي تبت انتهائیا 

.سبق البت فیه :في الشكــل

درهم وبجعل 9.933.779,94مع تعدیله وذلك بقبول الدین في حدود مبلغ المستأنفالأمربتأیید: الموضوعفي 
.الصائر بالنسبة 

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

الرئیس               المستشار المقرر                     كاتبة الضبط
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المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

13/01/2020بتاریخمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء أصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

رئیسا 
مستشارا ومقررا

مستشارا
بمساعدة السیدة كاتبة الضبط

:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

في شخص ممثلها القانوني********شركة :بین
الكائن مقرها الاجتماعي 

.النائب عنها الأستاذ عبد االله خیرات المحامي بهیئة الدار البیضاء 
من جهة

في شخص ممثلها القانوني ********شركة ماترا تكنولوجي -:وبین 
.الكائنة برقم

.********السید رشید السبتي بصفته سندیك التسویة القضائیة لشركة -
.من جهة أخرى

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

68: رقمقرار
2020/01/13: بتاریخ

2019/8301/5033: ملف رقم
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.المستأنف ومجموع الوثائق المدرجة بالملفمروالأمذكرة بیان أوجه الاستئنافبناء على 
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.30/12/2019واستدعاء الطرفین لجلسة 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكل

02/10/2019بتاریخ نائبهابواسطة********تقدمت به شركة الذي التصریح بالاستئناف بناء على 

1847تحت عدد 24/12/2018بالدار البیضاء بتاریخ عن المحكمة التجاریة الصادر مرالأبمقتضاه تستأنف 

ضمن خصوم التسویة القضائیة لشركة شركة ماترا تكنولوجي قبول دین بو القاضي681/8304/2018ملف عدد 
.بصفة عادیة درهم99.000في حدود مبلغ  ********

.و حیث لا یوجد بالملف ما یفید تبلیغ الطاعنة بالأمر المستأنف 

.شكلاو حیث قدم المقال الاستئنافي مستوفیا لباقي الشروط الشكلیة القانونیة فهو مقبول

:و في الموضـوع
تقدم بطلب ********یستفاد من وثائق الملف ومن الأمر المستأنف أن سندیك التسویة القضائیة لشركة 

جاء 2018- 04- 26بتاریخ الى كتابة ضبط المحكمة التجاریة بالدار البیضاء ماترا تكنولوجيتحقیق دین شركة
165.000.00تصریح بدین بمبلغ ببیان ب2017-05-24ماترا تكنولوجي صرحت بدینها بتاریخشركة فیه أن  

نازعت في الدین محددة إیاه في ********درهما بصفة عادیة و أرفقت الطلب بصورة فاتورتین و أن شركة 
و لم تجب و 2017- 11- 22درهما و أنه بعد استشارة الدائنة بخصوص نسبة التخفیض توصل بتاریخ 75.000

.التمس تحقیق الدین 

********شركة ه تالمشار إلى منطوقه أعلاه استأنفرمالإجراءات المسطریة صدر الاو بعد استیفاء 
م توجب أن تكون الاحكام و القرارات القضائیة معللة .م.من ق50أن مقتضیات الفصل اوجاء في أسباب استئنافه

لتأكد من قیام المدیونیة بشكل تعلیلا كافیا واقعا و قانونا موضحة أن المستأنف علیها لم تدلي بمجموعة من الوثائق ل
فعلي و منها الدفتر الكبیر المفتوح باسمها و الموازنة الفرعیة لحسابات الزبناء و نسخة من ورقتي الخصوم و 

من اجل القیام بعملیات المطابقة وان القاضي المنتدب رد 2016الاصول المستخرجین من القوائم التركیبیة لسنة 
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الب المستأنف علیها على علتها و بالرغم من كون الوثائق المعززة لمطالبها من دفع العارضة و استجاب لمط
صنعها و صادرة عنها و لم یلتفت للمنازعة الجدیة للعارضة في الارقام المصرح بها من طرف المستانف علیها 

لمستأنف علیها و ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع إلغاء الأمر المستأنف فیما قضى به من قبول دین ا
درهم و تحمیل المستأنف علیها الصائر  وأدلت بتصریح الاستئناف 75.000,00الحكم من جدید بحصره في مبلغ 

.وبنسخة من الأمر المستأنف

.وبناء على ملتمس النیابة العامة الرامي إلى تطبیق القانون

كرة السندیك وأدلى نائب المستأنفة ألفي بالملف مذ30/12/2019جلسة أخیرا ببناء على إدراج الملف و
.  13/1/2020بطلب المساعدة القضائیة النهائیة فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 

.وبناء على مقرر منح المساعدة القضائیة النهائیة المدلى به خلال المداولة 

الاستئـنافمحكمــة

.على الأسباب والموجبات المسطرة أعلاهااستئنافهةالطاعنتحیث ركز 

دین الشركة المستأنف علیها ثابت بناء وحیث ثبت لهیئة المحكمة وخلافا لما أثارته الطاعنة في استئنافها أن
على الفاتورتین ووصلي التسلیم المؤشر علیهم من طرف المستأنفة علما أن الفواتیر المقبولة هي دلیل كتابي على 

.لمدیونیة وان الملف لیس به في المقابل ما یفید وقوع الأداء قیام ا

و حیث یتعین تبعا لذلك رد الاستئناف لعدم استناده إلى ما یبرره و تأیید الأمر المستأنف مع تحمیل الخزینة 
.العامة الصائر 

لهــذه الأسبـــاب
تصرح محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء وهي تبت انتهائیا علنیا و حضوریا بالنسبة للمستأنف وغیابیا بالنسبة 

: للمستأنف علیها 
.الاستئنافبقبول:في الشكــل

.الصائر لخزینة العامةاتحمیلمع المستأنفالأمربتأیید: الموضوع في 
.شهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةوبهذا صدر القرار في الیوم وال

الرئیس               المستشار المقرر                     كاتبة الضبط
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